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 التصريح

تقييم المناخ , أصرح بشرفي أن أطروحة الدكتوراه بعنوان "حمبلي حسينأنا الباحث          
لنيل شهادة  ة" والمقدمالاستثماري وأثره على التشغيل في ظل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر

الدكتوراه في العلوم هو عمل أكاديمي خاص أنجز تحت مسؤوليتي, ولم يقدم, جزء منه أو كله, لأي 
 مؤسسة علمية أخرى بهدف نيل شهادة أكاديمية.

          

 حمبلي حسين                
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:الملخص  

يشكل الاستثمار أداة جوهرية واستراتيجية في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في ظل التحولات     
العميقة والرهانات التي تفرضها العولمة على الاقتصاد الجزائري, كما أن الاستثمار يشكل الانشغال 

ر على نمو الناتج المحلي الرئيسي للحكومات المتتالية في إطار سياساتها التنموية والاستثمارية بما يؤث
.وتحسين مستوى المعيشة للأفراد وخاصة تكوين مناصب الشغل في ظل سياستها لمكافحة البطالة  

من جهة أخرى, لا يمكن للمشروع الاستثماري على المستوى الكلي أو الجزئي أن يكون ناجحا وفعالا إلا 
مة والعوامل اللازمة لتحفيز المستثمر على فيه الشروط الملائ في ظل مناخ استثماري ومناخ أعمال تتوفر

ستثمارية.المختلفة التي تعيق العملية الا العراقيل وزتجا  

على التشغيل في الجزائر في ظل  ى تقييم المناخ الاستثماري ومدى تأثيرهتهدف هذه الدراسة إل
الاصلاحات الاقتصادية منذ مرحلة الاقتصاد المخطط إلى غاية الاصلاحات الاقتصادية المتضمنة 

ذات العلاقة تثمار والتشغيل الانتقال إلى اقتصاد السوق, وذلك بالتركيز على أهم المفاهيم والنظريات للاس
على ضوء تقييم خارجي داخلي ثم  ,مؤسسي وقانوني مناخ الاستثمار من منظور اقتصادي , تقييمب 

وعلاقته بالتشغيل. السائد في الجزائر المنظمات الدولية للمناخ الاستثماري بعض  

مناخ الاستثمار والأعمال, التشغيل, الاصلاحات الاقتصادية., الاستثمار الكلمات المفتاحية:  
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Résumé : 

    Nul  ne conteste le rôle fondamental et stratégique que joue l’investissement dans le 

développement économique. Cependant, l’investissement  public, privé, étranger  et même 

informel , ne peut se concevoir , comme variable-clé dans la dynamique économique,  sans 

un climat des  affaires, institutionnel, politique et économique propice, tant au plan 

macroéconomique dans le cadre des programmes gouvernementaux d’investissement, 

qu’au plan microéconomique, dans le cadre de l’entreprise, censée être le pivot  de la 

croissance économique, via l’investissement. 

    De même, l’investissement , sous toutes ses formes et mécanismes,   est  considéré 

comme le meilleur  promoteur et créateur de l’emploi au vu des différentes études 

académiques et empiriques, le hissant ainsi au rang de  première préoccupation des 

politiques gouvernementales de lutte contre le chômage. 

    L’objet et le but de cette étude est de tenter une évaluation multiforme de l’impact de 

l’environnement de l’investissement et du climat des affaires sur la création de l’emploi en 

Algérie , et ce, depuis  les premiers plans quadriennaux jusqu’aux récentes réformes 

économiques portant transition à l’économie de marché. Cette évaluation est autant interne 

qu’externe sur la base des évaluations et notations de plusieurs organismes et institutions 

internationaux. 

 

Mots-clés : Investissement, climat des investissements et des affaires, emploi, réformes 

économiques . 
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Abstract : 

     The most important goal of investment in a country is to reach higher level 

of growth and development and to improve population living standards in 

general, and in particular,  to reduce negative impacts of unemployment by 

creating jobs. 

 However, public, private or foreign investment can not take place without 

objective conditions of a good investment climate. 

The aim of this study is to assess the different effects of an investment climate, 

whether in the curriculum of economic,  institutional and political of a 

macroeconomic approach, or in the one micro-economic concerning business 

climate for private company, at the level of job opportunities during the last 

economic reforms periods in Algeria. 

 Key-words:  Investment, investment climate,  employment, economic reforms. 
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 شكر وتقدير
                                                      

بعد التوفيق من الله عز وجل سبحانه وتعالى                     

 

الذي لم  ن والتقدير إلى الأستاذ الدكتور ماضي بلقاسمالص العرفاأتقدم بجزيل الشكر وخ           
يدخر جهدا ووقتا من خلال صبره وتوجيهاته أثناء الإشراف على هذه الرسالة متمنيا له كل التوفيق 

والصحة له ولأسرته وراجيا من الله عز وجل أن يجزيه خير جزاء ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته. 
لمي المتواضع.كما أشكر كل من ساهم وساعد ونصح في إنهاء هذا المشوار الع             
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:مقدمة  

تعاني معظم الدول النامية من العديد من المشكلات التي تؤثر سلبا على تحقيق التنمية الاقتصادية التي 
ولعل أكبر أصبحت تشكل أكبر الرهانات الحالية والمستقبلية في ظل الضغوطات التي تفرضها العولمة. 

انشغال للسلطات السياسية والمتعاملين الاقتصاديين يتمثل في تحقيق معدلات مرتفعة في الاستثمار الذي 
يشكل الأداة الجوهرية والوسيلة الأساسية للوصول إلى معدلات نمو تدفع بعجلة التنمية بما لها من تأثير 

 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

البرامج التنموية  في ، خاصة في أوساط الشباب من أكبر الأولوياتي الجزائرتعد محاربة البطالة ف
الحكومية سواء في فترة التخطيط المركزي أو في ظل برامج الانعاش الاقتصادي من خلال أهمية 

في أنه لا يمكن  اثنانتفعة من التشغيل، بحيث لا يختلف الاستثمار ودوره الأساسي في تحقيق نسب مر 
ة مستدامة بدون استثمار وليس هناك تشغيل بدون استثمار.تحقيق تنمي  

من هذا المنطلق، يشكل هذا الارتباط الوثيق وتلك العلاقة المزدوجة بين متغيري الاستثمار والتنمية من 
من خلال التكامل في  جهة، وبين الاستثمار والتشغيل من جهة أخرى، شرط توازن ونجاح الخطة التنموية

هذه الحلقة الوظيفية والسببية بين هذه المتغيرات من الجانب الكمي والكيفي ومن خلال تطور حجم العمالة 
المحققة في كل قطاع ومنطقة وفترة زمنية، وكذلك من خلال طبيعة العلاقة بين متغيري الاستثمار 

ي تفسر هذه العلاقة.والتشغيل في ضوء اختلاف المقاربات والأطر النظرية الت  

إن نجاح العملية الاستثمارية وتأثيرها الايجابي على التشغيل لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر بيئة أعمال 
الاقتصادية والاجتماعية  ملائمة تتوفر فيها كل الشروط الموضوعية التي تضمن الوصول إلى الأهداف

اري المواتية، على المستوى الكلي وعلى مستوى للخطة التنموية بمعنى أن ظروف ونوعية المناخ الاستثم
بيئة الأعمال في محيط المؤسسة، هي التي تحدد نجاح أو فشل هذا الارتباط الضروري بين الاستثمار 

 والتشغيل، وهو الذي يشكل التساؤل الرئيسي في دراستنا.

حصائية بالنظر إلى:يطرح تقييم مناخ الاستثمار وعلاقته بالتشغيل في الجزائر عدة مصاعب منهجية  وا   
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سواء كانت المقاربة جزئية تخص بيئة المؤسسة ازدواجية المقاربة والتحليل في دراسة مثل هذا الموضوع -
 المستثمرة والعوائق التي تميز محيطها، أو من المنظور الكلي الخاص بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية

انعكاسات في انتقاء المعايير والمؤشرات الجزئية أو والخاص بمناخ الاستثمار، وما يترتب عن ذلك من 
 الكلية اللازمة والمناسبة للإحاطة الكاملة بالموضوع.

على المستوى النظري، يسوقنا تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل إلى المقاربات النظرية للتوازن في سوق -
 بين المتغيرين المستقل المتمثل في الارتباطية فيه طبيعة العلاقة وعلاقته بالاستثمار والذي ستتحددالعمل 

  كمتغير تابع من جهة أخرى. والتشغيل من جهة،  الاستثمار

تعدد أدوات ومؤشرات التقييم سواء كان مصدرها  داخلي والذي يتناقض أحيانا مع التقييم الخارجي لمناخ -
زمنية محل الدراسة.الاستثمار من طرف هيئات ومنظمات دولية  وكذلك من خلال الفترة ال  

تعدد وتفرع أدوات وأساليب تحليل المناخ الاستثماري حسب القطاع المستثمر سواء كان استثمار  -
عمومي أو خاص بشقيه الرسمي أو الموازي أو الأجنبي في شكل استثمار أجنبي مباشر، في حين أن 

سوق العمل في الدول المتقدمة. في الدول المتخلفة لها خاصيتها التي تميزها عن هيكلظاهرة البطالة   

من جهة أخرى، يقتضي تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل محاولة ضبط الدراسة من عدة جوانب تشكل     
المفاصل المنهجية الأساسية لدراسة محددات التقييم وأسبابه وحدوده في المكان والزمان من خلال عدة 

معنى لماذا نقيم ؟ والإجابة جوهرية بالنظر إلى أهداف تساؤلات. التساؤل الأول خاص بأسباب التقييم ب
وتصحيح الاختلالات والنقائص بفعل أن   في تقويم السياسات والخطط التنموية يفيدناالذي  التقييم

التجارب الاستثمارية والتشغيلية الحالية تعد محطة انطلاق في المسار التنموي الصحيح في المستقبل. أما 
التساؤل الثاني، فهو يطرح إشكالية طرق ومناهج التقييم الصحيح بمعنى كيف وبماذا نقيم ؟ والإجابة من 

ن في مدى استغلال المصادر التوثيقية وبنوك البحوث والمعطيات للمشكلة المدروسة تكم منظورنا
في كل دراسة حالة، والتي تتضمن مختلف المؤشرات الكلية والجزئية اللازمة  جب توفرهااالاحصائية الو 

 في تقييم التجربة الجزائرية في مجال تعبئة المناخ الاستثماري الناجح وتأثيره على سياسة تشغيل ناجحة.
ن القائم بعملية التقييم من باحثين أو هيئات ومنظمات محلية أو دولية وحتى الفاعلين كذلك، فإ
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الاقتصاديين وصناع القرار من سلطات سياسية يحتاجون إلى تحديد الفضاء الزمني للتقييم ضمن 
الأخطاء ومن ثم الاستفادة من  ، بمعنى متى نقيم؟ التسلسل الزمني ومرحلية التجربة الاستثمارية الجزائرية

السابقة في الخيارات الاستراتيجية مثلا خلال مرحلة التخطيط الاشتراكي ومحاولة تصحيح المسارات 
 التنموية في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق إلى حد الاستفادة من تجارب ناجحة مرت بها دول أخرى.

ج التاريخي لا بد أن يكون مقرونا فالتقييم بالفترات وتعاقب التجارب التنموية  في سياق استغلال المنه
لملكية رأس المال ومن ثم طبيعة العلاقة بين الاستثمار وأثره على بالتقييم حسب الطبيعة القانونية 

التشغيل، بمعنى ضرورة التمييز بين مميزات وخصائص الاستثمار وأثره على العمالة في كل من القطاع 
ه الرسمي والموازي، وبالنظر إلى تطور التشريعات بشقي المحليالخاص  الخاص الأجنبي أو العمومي أو

 والقوانين ونوعية الاصلاحات الاقتصادية في كل حقبة زمنية.

شكالية الدراسة:إ  

انطلاقا من ازدواجية العلاقة المطروحة بين مدى توفر الشروط الملائمة لنجاح أو فشل مناخ الاستثمار 
الاستثمار في خلق  من جهة، ومدى تأثير -الاستثمار بمناخه أي علاقة -في تحريك العملية الاستثمارية

 مناصب الشغل من جهة أخرى، اخترنا صياغة الاشكالية الرئيسية في التساؤل المركزي التالي:

في ظل الاصلاحات  ما مدى مساهمة المناخ الاستثماري الناجح في تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة
؟الاقتصادية في الجزائر  

ذه الاشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية وهي:ينبثق عن ه  

ما مدى فاعلية التجربة التنموية الجزائرية خلال فترة التخطيط المركزي في مجال الاستثمار وعلاقته -
 بالتشغيل؟

إلى أي مدى ساهمت الاستثمارات العمومية والخاصة والأجنبية في تحقيق تأثير إيجابي على العمالة في -
؟2000سنة  الفترة ما بعد  
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هل لعبت المنظومة المؤسسية والقانونية دورا مشجعا أو معوقا في تأثير الاستثمار على التشغيل في -
 الجزائر؟

ما هي السياسات الناجعة في تفعيل وتعبئة المناخ الاستثماري للحد من البطالة؟-  

 فرضيات الدراسة:

الفرضيات التالية على ضوء العلاقة بين مناخ صياغة من خلال الاشكالية الرئيسية السابقة يمكن 
 الاستثمار والتشغيل:

: إن عملية الاستثمار تولد حتما نسب معينة من مناصب الشغل.الفرضية الأولى  

 من: يؤثر مناخ الاستثمار الناجح عبر مؤشراته الملائمة في تحقيق نسب مقبولة الفرضية الثانية
 التشغيل.

افية خلال ربة التنموية والاستثمارية في الجزائر في توفير مناصب الشغل الكنجحت التج الفرضية الثالثة:
صلاحات الاقتصادية المتتالية.فترات الا  

 أهمية الدراسة وأهدافها:

إن الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الدراسة تتجسد في الوقت الراهن من خلال الانشغالات الكبرى 
الاقتصاديين والباحثين على حد سواء بالنظر إلى:للسلطات السياسية والمتعاملين   

إن الاستثمار ومصادر تمويله ودوره في دفع عجلة التنمية يشكل المحور الأساسي والعمود الفقري في -  
مختلف المخططات والبرامج التنموية منذ الاستقلال وهو مؤشر فعال لقياس ركود أو انتعاش الاقتصاد 

وآثارها السلبية على التوازن الاجتماعي والبشري تعد بمثابة النقطة  لبطالةالوطني، في حين أن ظاهرة ا
السوداء في كل المشروعات وبالنسبة للدولة أو المؤسسة من خلال أثرها على الاستقرار السياسي 

والاجتماعي خاصة لو تعلق الأمر بفئات الشباب وحاملي الشهادات على المستوى الكلي، كما أن ندرة 
املة وحدة تكلفتها وعدم تأهيلها تعد تكلفة وعائقا لنشاط وأداء المؤسسة.اليد الع  
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إن العمل على توفير مناخ استثماري مناسب هو شرط أساسي في فاعلية الاستثمار عندما يؤثر  -    
 هذا الأخير على مستوى التشغيل كونه متغير تابع ضمن دالة الانتاج ذات الكثافة العالية من اليد العاملة.

وحتى  ،التقارير الرسميةضمن البرامج الحكومية و  في كما يضل التشغيل محورا أساسيا وذات أولوية كبرى
في الحملات الانتخابية بالرغم من أنه صعب التجسيد في الميدان في ظل ضعف السياسات المحكمة 
والناجعة للحكومات وبفعل قلة الدراسات وضعف المؤشرات  في برامج تهيئة المناخ الاستثماري خاصة 

 في الدول النامية.

 أسباب اختيار الموضوع:

لمجموعة من الأسباب التي حفزتنا على ذلك والتي يمكن ايجازها فيما إن اختيارنا لهذا الموضوع تم تبعا  
 يلي:

الأهمية القصوى للموضوع في ظل التحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجهها الحكومات المتتالية في -
مجال تعبئة ميزانيات ضخمة وقياسية كأداة فعالة وجوهرية للقيام بالنمو والتنمية من خلال المخططات 

برامج التنموية المتعاقبة والتي تطرح دائما اشكالات تمويله بالإضافة إلى فاعلية أداء الانفاق وال
 الاستثماري، وهو الرهان المطروح في تمويل التنمية خارج المحروقات في المستقبل القريب.

نا إلى يدفع -على ضوء ترتيبها في مؤخرة الدول–إن تأخر الجزائر في تهيئة مناخ استثماري ملائم -
التساؤل عن الأسباب التحتية والظاهرية لهذا الضعف بالرغم من توفر الطاقات المالية والبشرية والطبيعية، 
 وبالمقارنة مع دول وتجارب أجنبية حصلت قفزات نوعية  في هذا المجال رغم مواقع ضعيفة وطاقات أقل.

ط الشباب والمثقف منه بالخصوص وما كما يعود السبب الجوهري إلى الآثار الخانقة للبطالة في أوسا-
أفرزته الوضعية من يأس جماعي لدى هذه الفئات وما أعقبه من اختلال يهدد الكيان الاجتماعي ككل. 
كما نضيف أن اختيارنا لهذا الموضوع ينطلق من إيمان خاص بأن البطالة الحالية هي بالدرجة الأولى 

راتيجية تتكرر في كل مرة تجعل العنصر البشري الذي هو وليدة سياسات سيئة وأخطاء في الخيارات الاست
 أساس الثروة، في مؤخرة الأولويات وتهمش الأغلبية دون المساس بمصالح الأقلية.
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في تدعيم المصادر التوثيقية للمكتبة  كمرجع إضافييمكن ادراج هذه الرسالة كمساهمة متواضعة  ،أخيرا-
الاستثمار والتشغيل في الجزائر. الجامعية ومرجعا لبحوث مستقبلية في باب  

 منهجية البحث:

لمعالجة هذا الموضوع والإجابة على الاشكالية المطروحة واختبار الفرضيات، ارتأينا أن نجمع بين 
 المناهج التالية:

المنهج الوصفي الذي يناسب إلى حد كبير وصف الجوانب المفاهيمية والأطر النظرية من محاور هذا -
 الموضوع.

المنهج التاريخي الذي  يتطابق مع تتبع المسار الزمني لمختلف التجارب التنموية في الجزائر في مجال -
سلسل الفترات وفي ظل مناخ غير مستقر تؤثر فيه العديد من المتغيرات حسب تالاستثمار والتشغيل 
علومات والمعطيات لى المنهج التحليلي ضمن دراسة الحالة والمتضمن تحليل المالمدروسة بالإضافة إ

. لم نستطع تقييم مناخ الاستثمار ع الإنترنتانطلاقا من مصادر مختلفة من كتب ودوريات وملتقيات ومواق
إلا في حدود قياس واختبار العلاقة الارتباطية بين المتغيرين في  والتشغيل عبر نموذج قياسي شامل 

المتغيرات المؤثرة في هذا المناخ وتعدد  بسبب تعدد وذلك  ،لتحديد معامل الانحدار الخطي  برنامج
 القطاعات مجال الدراسة.

 الدراسات السابقة:

وبالنظر إلى وجود علاقة مزدوجة بين الاستثمار ومناخه من جهة والاستثمار من منظورنا الخاص 
والتشغيل من جهة أخرى واللتين تشكلان العمود الفقري للدراسة، لاحظنا أن الكم من الدراسات السابقة 

لاستثمار يتراوح بين الوفرة والندرة. فالبحوث المتوفرة نسبيا تتمحور أكثرها في دراسة العلاقة العامة بين ا
والتنمية بصفة عامة وتكون دراسات جزئية حول مناخ الاستثمار إما الأجنبي أو في القطاع الخاص فقط 

سية، في حين أنها شبه نادرة عند مرتبطة بالتشغيل خاصة في جوانبها الميدانية أو القياتكون وقليلا ما 
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ترة طويلة بظاهرة معقدة مثل البطالة ربط الاستثمار ومناخه الكلي والجزئي في جميع القطاعات وخلال ف
نقدم فيما يلي عينة نراها ممثلة للدراسات السابقة ولها صلة بموضوعنا. في الدول النامية.  

العلاقة بين  "دراسة الباحثين عبد الباسط عبد الله عثامنة وبشير خليفة الزعبي في شكل مقالة بعنوان-1
المجلد  دارية،بمجلة العلوم الإ ، "(2005-1973لية قياسية )الاستثمار والتشغيل في الأردن، دراسة تحلي

. هدفت هذه الدراسة إلى قياس العلاقة بين 2009الأردن،  ، الجامعة الأردنية، عمان،2،العدد36
الاستثمار والتشغيل في الأردن خلال الفترة المذكورة ومدى تسارع حجم الاستثمارات في تعزيز مستويات 

، هدف الأول إلى تقدير دالة الطلب الكلي الأردني العمالة الأردنية قياسيين التشغيل عبر نموذجين
توظيف إلى متغير والعمالة الوافدة إلى الأردن. أما الثاني، فيشير إلى البعد الزمني لاستجابة متغير ال

 2,07 ظهرت نتائج الدراسة أن المدة المتوسطة للاستجابة فاقت السنتين وتراوحت بينالاستثمار. وقد أ
على التوالي. ةسنة للعمالة الأردنية والعمالة الوافد 2,68و  

بعنوان " الاستثمار الزراعي وأثره على سوق العمالة في ظل التحولات  عويسي وردةدراسة الباحثة  -2
 .2015-2014وراه ، جامعة باجي مختار، عنابة سنة " في شكل أطروحة دكتالاقتصادية في الجزائر

إلى مدى مساهمة القطاع الزراعي في توسيع القدرة الاستيعابية للعمالة في الاقتصاد هدفت الدراسة 
الجزائري في ظل مختلف برامج وسياسات التنمية. خلصت الدراسة من خلال اختبار الفرضيات إلى 

ضرورة القيام بالاستثمار الزراعي من خلال دفع التكامل مع القطاع الصناعي قصد الوصول إلى تنمية 
ملة والحد من  مشكل البطالة بأداء دون المستوى حسب استنتاجات الباحثة.شا  

دراسة الباحثة فطيمة بوعلام بعنوان" الاطار المؤسسي وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حالة  -3
، الجزائر" في شكل مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول" الانفتاح والصعود في الفضاء المتوسطي"

. هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور نوعية الإطار المؤسسي 10/2008/ 18-17الرباط، المغرب، بتاريخ 
في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. خلصت الدراسة إلى أن المناخ المؤسسي في الجزائر 

المؤسسي في الدول  الإطارضعيفا بالنظر إلى هشاشة  -رغم المجهودات والتشريعات الأخيرة-مازال
النامية وأن حركية إرساء القواعد الهيكلية الدائمة والناجعة لهذا الاطار ما زالت تصطدم وتتعارض مع 
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مصالح ريعية محلية ، مما يجعل الجزائر وجهة  ثانوية في أولويات الشركات المتعددة الجنسيات في باب 
 الاستثمار وأثره المحدود على التشغيل المحلي.

س.رينهارت بعنوان "الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي في الدول النامية" م. خان و  دراسة الباحثين-4
. هدفت الدراسة إلى إبراز أهم المشاكل 1990، سنة 18رقم  " التنمية في العالم"في شكل مقالة في مجلة

ى أن أنجع السبل لتعزيز النمو التي تعيق النمو الاقتصادي والتشغيل في الدول النامية. خلصت الدراسة إل
ومن ثم التشغيل تكمن في سياسات التحفيز الاستثمار   والاستثمار الخاص  على وجه الخصوص في 

 علاقة تكاملية مع القطاع العام وليست تنافسية للوصول إلى مستوى تشغيل مرتفع.

باشر في الجزائر" في شكل دراسة الباحث سعيدي يحي بعنوان" تقييم المناخ الاستثمار الأجنبي الم-5
. هدفت هذه الدراسة 2007-2006قسنطينة،  ،العلوم الاقتصادية، جامعة منتوريأطروحة دكتوراه في 

جنبي المباشر في الجزائر بالنظر الأ إلى تحليل المحيط الاقتصادي المحلي المؤثر على تدفقات الاستثمار
لإضافة إلى التطرق إلى السياسات العامة المقترحة إلى تحديد أهم معوقات وجود مناخ استثماري ملائم با

المتعلقة بمناخ الاستثمار  لتطوير الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة الأعمال  وتخفيض المخاطر
وتطوير الإطار المؤسسي اللازم لإدارة وجذب هذه الاستثمارات. خلصت الدراسة إلى أن استقطاب 

النتائج المرجوة في باب التشغيل بسبب عدم تطابق أهداف الشركات الاستثمارات الأجنبية لم يحقق 
كثافة عالية من رأس المال وتفضل العمالة الأجنبية مع مميزات سوق العمل في الجزائر لأنها تستعمل 

 الأجنبية أو المهارات العالية من العمالة المحلية فقط.

مولاي لخضر عبد الرزاق وبونوة شعيب بعنوان "متطلبات تنمية القطاع الخاص  الباحثين دراسة -6
، 9بالدول النامية، دراسة حالة الجزائر" في شكل مقالة في مجلة الواحات للبحوث والدراسات، عدد 

، جامعة غرداية. هدفت الدراسة إلى إبراز المحددات الاستراتيجية لتنمية القطاع الخاص ومدى 2010
لجزائر في تهيئة مناخ استثماري مناسب لنمو اقتصاد يقوده القطاع الخاص. خلص الباحثان إلى نجاح ا

يشملان العديد من  ضرورة توفر شرطان أساسيان هما الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي
مناصب  المؤشرات الكلية اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص، وأن تباطء نمو هذا القطاع ودوره في خلق
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الشغل سببه الجوهري في عدم فاعلية المناخ الاستثماري والعديد من المعوقات مثل التمويل والعقار 
قراطية.و والبير   

دراسة الباحث ناجي بن حسين بعنوان " تحليل وتقييم مناخ الاستثمار في الجزائر" في شكل مقالة في -7
امعة قسنطينة. هدفت الدراسة إلى إبراز ، ج2009، المجلد ب، جوان 31مجلة بحوث اقتصادية، رقم 

وتحليل العوامل المؤثرة على القرارات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحليل عدة 
مؤشرات كمية. خلص الباحث إلى ضرورة تجاوز عدة معوقات تشكل عقبة في تطوير مناخ استثماري 

الاقتصادي وقدم الباحث مجموعة من  ي والاستقرارمناسب منها أساسا الإطار التشريعي والمؤسس
ئة شروط نجاح المناخ الاستثماري في الجزائر.الاقتراحات تهدف إلى دفع وتهي  

دراسة الباحثة عنان فاطمة الزهرة بعنوان " واقع تنافسية الاقتصاد الجزائري وآثارها على التشغيل في -8
وراه في العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار ، ظل الشراكة الأورومتوسطية" في شكل أطروحة دكت

هدفت الدراسة إلى إظهار مدى تنافسية الاقتصاد الجزائري وآثارها على التشغيل  .2015-2014عنابة، 
. خلصت الباحثة إلى أن اتفاق الشراكة اهتم فقط بالجانب الأورومتوسطيةإثر انضمامها إلى الشراكة 
تطبيقه في أرض الواقع دون تأثير فعلي وتدابير واضحة للنهوض بالتشغيل، الاقتصادي والتجاري عند 

تماد جملة من الاجراءات لتحسين تنافسية الاقتصاد وتعزيز المناخ الاستثماري.عبالرغم من ا  

دراسة الباحث بوعدام كمال بعنوان " مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، الوجهات الحالية -9
ر، جامعة بسكرة، نوفمبر ، جامعة محمد خيض12لانسانية، عدد في شكل مقالة بمجلة العلوم اوالآفاق" 
. هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الموانع والعراقيل التي ما زالت تعيق استقطاب 2007

هر الاستثمارات الأجنبية نحو الجزائر رغم تحسن بعض المؤشرات. خلص الباحث إلى أن بعض المظا
قراطية والرشوة  وتأخر النظام و السلبية ما زالت تسد طريق الانفتاح الفعلي للاقتصاد الجزائري مثل البير 

وبعض الاختلالات الهيكلية التي تجعل من الجزائر سوق فرص  المصرفي بالإضافة إلى مشكل العقار
ا ينجر عن ذلك من فرص ظرفية دون اهتمام جوهري بالوجهة الجزائرية من طرف رأس المال الأجنبي وم

 لتحسين العمالة المحلية.
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دراسة الباحث علام عثمان بعنوان "واقع مناخ الاستثمار في الجزائر مع الإشارة لبرامج الانعاش  -10
" في شكل مداخلة ضمن فعاليات الملتقى العربي الأول حول "العقود  2014-2001الاقتصادي 

، شرم الشيخ، مصر. 01/2015/ 28-25بتاريخ  بات التشريعي "الاقتصادية الجديدة بين المشروعية والث
في تحقيق التنمية  2014-2001هدفت الدراسة إلى إبراز دور البرامج الاستثمارية الحكومية في الفترة 

الوطنية  وعلاقتها بتوفر مناخ استثماري ملائم. خلص الباحث إلى أن العديد من المعوقات ما زالت قائمة 
هذا المناخ للوصول إلى الأهداف المنتظرة من هذه البرامج الاستثمارية الضخمة.في وجه تهيئة   

دراسة الباحث جابر مهدي بعنوان" أثر مناخ الاستثمار في تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -11
حالة قطاع الصناعات التحويلية " في شكل أطروحة دكتوراه علوم ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم –

إلى إظهار  دور مناخ الاستثمار في دفع  . هدفت الدراسة2016التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 
تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في ثلاثة ولايات شرقية. خلص الباحث إلى ابراز العديد 

في العديد من من المشاكل التي تحد من تنافسية هذه المؤسسات في ظل مناخ وبيئة غير مناسبة 
  الجوانب مثل التمويل.

 حدود الدراسة :

الحدود الزمانية: باستخدام المنهج التاريخي تمت تغطية كل الفترة الزمنية الممتدة منذ المرحلة الانتقالية -
، وتم تقسيمها إلى فترتين، تضمنت الأولى تحليل مناخ الاستثمار 2015ما بعد الاستقلال إلى غاية سنة 

لال مرحلة التخطيط المركزي وامتدت إلى مرحلة ما بعد برنامج التعديل الهيكلي. أما الفترة والتشغيل خ
من خلال التقييم في ظل البرامج الحكومية لانعاش إلى يومنا هذا،  2000الثانية، والممتدة من سنة 

جنبي.الاقتصاد بالإضافة إلى تحليل وضعية الاستثمار والتشغيل في القطاع الخاص المحلي والأ  

أما حدود المكان، فكانت شاملة كذلك بفعل دراسة حالة الاقتصاد الجزائري ككل ولم تنحصر في منطقة -
ما أو قطاع ما بل توسعت أحيانا إلى الإشارة إلى بعض التجارب الأجنبية قصد المقارنة في مجال تهيئة 

 مناخ ملائم لترقية الاستثمار ومحاربة البطالة.

 



                                                                                  مقدمة           
 

11 
 

 هيكل الدراسة:

تقسيم البحث إلى خطة من أربعة فصول وبمتوسط ثلاث مباحث في كل مرة تناولت في فصلها الأول تم 
المفاهيم الأساسية والإطار النظري للاستثمار والبطالة والعلاقة بينهما  في المبحثين الأول والثاني،  في 

ا على التشغيل.حين أن المبحث الثالث تضمن دراسة معايير اختيار الاستثمار ومجالاتها وأثره  

حليل المناخ الاستثماري والتشغيل على ضوء التجربة الاشتراكية ضمن مرحلة ت في الفصل الثاني،  تم
ثم دراسة تطور مناخ الاستثمار والتشغيل في ظل  ،المخططات الرباعية والخماسية في مبحث أول

كاسه عمج التعديل الهيكلي وانوأخيرا نفس التقييم من خلال برنا ، الاصلاحات الذاتية ضمن مبحث ثاني
قد ، ف2000أما الفصل الثالث بعنوان تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل في الجزائر بعد  على التشغيل.

في  تشغيل في القطاع الحكوميللمؤشرات الكلية للاستثمار وال  تضمن في مبحثه الأول عرضا وتحليلا
الأجنبي من خلال واقع الاستثمار الأجنبي  حين أن المبحث الثاني تطرق إلى تحليل المناخ في القطاع

. شمل المبحث الثالث تحليل مناخ الاستثمار والتشغيل في البطالة تقليص المباشر ومدى تأثيره على
الخاص المحلي بشقيه الرسمي والموازي. القطاع  

مؤشرات المؤسسية والقانونية التي تخص مناخ الاستثمار والتشغيل في تناول الفصل الرابع دراسة ال
من  الجزائر من خلال مبحث أول تضمن السياسات الحكومية في مجال التأطير والتكفل بسوق العمل

جهة وترقية الاستثمار من جهة أخرى. أما المبحث الثاني، فاختص بدراسة وتحليل الإطار القانوني لمناخ 
تضمن المبحث   .2011-1962الجزائر على ضوء تطور التشريعات والقوانين في الفترة  الاستثمار في

تقييم ب من طرف منظمات وهيئات دولية ، خاصة  الثالث مقاربة داخلية ذاتية من جهة، وأخرى خارجية
       مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وأثرها على التشغيل في الجزائر.

  



 

 
:صل  الأولفال  

لوالتشغي اروالنظري للاستثم المفاهيمي الإطار  
 



 الفصل الأول:  الإطار النظري و المفاهيمي للاستثمار و التشغيل

 

12 
 

 فصل الأول: الإطار المفاهيمي للاستثمار والتشغيل.ال

 تمهيد:

إن الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الاستثمار في تحريك عجلة التنمية لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر مناخ 
استثماري كلي ملائم  وبيئة أعمال محفزة للمؤسسة والمستثمرين . ينعكس هذا الدور الأساسي في شتى 

البطالة. من هذا  القطاعات والمجالات  على مدى فاعلية هذا الاستثمار ودوره في تقليص مستوى
المنطلق، تشكل العلاقة المزدوجة، من الزاوية النظرية والميدانية، بين متغير الاستثمار ومناخه من جهة، 

.وبين الاستثمار والتشغيل  من جهة أخرى، حجر الزاوية في هذه الدراسة   

 يتكون الفصل الأول من ثلاثة مباحث كالتالي:

: ماهية الاستثمار وأهميته وأهدافه.المبحث الأول          

: المقاربات النظرية للاستثمار والتشغيل.المبحث الثاني          

.: تصنيف الاستثمار ومعايير اختياره والعوامل المؤثرة فيهالمبحث الثالث          
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 المبحث الأول: ماهية الاستثمار وأهميته وأهدافه.

 ومناخ الاستثمار. الأول: مفهوم الاستثمار المطلب

 أولا: مفهوم الاستثمار:

في ن أساسيين الاستهلاك مكونو الاستثمار يتفق جل المنظرين في مجال الاقتصاد على أن 

تحريك عجلة النمو الاقتصادي عبر ارتباطاته الوثيقة للأداة المثلى ايمثل الاستثمار ف ،الطلب الكلي

جانب إلى  ،على رأسها الدخل الوطني والناتج الوطني ،ساسية في الدورة الاقتصاديةبالمتغيرات الكلية الأ

 لية جوهرية تعتمد عليها معظم السياسات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.اعتباره آ

والتعاريف والأشكال التي يأخذها الاستثمار بتعدد المقاربات النظرية التي  رغم تعدد المفاهيم 

الاستثمار هو عبارة  ،بصورة عامةو  في أن " اثنانفلا يختلف  ، ظري لدراسة الاستثمارالإطار النتشكل 

. فإذا كان 1" عن توظيف أموال حالية في سبيل الحصول على إيرادات )عوائد( أكبر في المستقبل

استخدام المدخرات في  فإنه بمثابة " ،2" الحالية في سبيل أموال مستقبليةال و "الاستثمار هو التضحية بالأم

 .3" طاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدهاحافظة على الين الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتكو 

على تكوين طاقات إنتاجية  قتصريف السابق للاستثمار لا التعري إلى أن" يشير نفس المؤلفكما 

 الإنتاجيةم طاقتها جبغرض زيادة حجديدة لإقامة المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة 

المشروعات القائمة في  الإنتاجيةبل ينسحب أيضا إلى تكوين الاستثمارات بهدف المحافظة على الطاقات 

المحافظة  تتطلب ،أو تجديد هذه الطاقات. إذ من المعلوم أن أية سلعة إنتاجية ذات عمر إنتاجي معين

                                                           
1

 .133ص الجزائر،  ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزيع ، , نظريات، نماذج وتمارين محلولةالاقتصاد الكلي،( 2007بريبش السعيد )
2

 .2ص  ، مصر،الاسكندرية، ر الجامعيةالدا، مار في بورصة الأوراق المالية أساسيات الاستث، (1997الصالح الحناوي ) محمد
3

 .158ص ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،التنمية والتخطيط الاقتصادي)    (، حسين عمر
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تجديدات لبعض أجزاء تحتاج إلى عمليات صيانة و و  ،الإنتاجيعلى قدرتها الإنتاجية على مدار عمرها 

 .1القائمة" الإنتاجيةالطاقة 

كذلك فهو و  2"الإضافة إلى رصيد المجتمع من السلع الرأسمالية الملموسة" كما أن الاستثمار يمثل

 .3"توظيف الأموال المتاحة  في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغلالها لتحقيق أغراض المستثمر"

الاستثمار أداة هامة في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ومضاعفة الثروة وكذلك مصدر اهتمام 

تكاثر معدات الطاقة الموجودة وهو عبارة عن تضحية لضمان  قتصادية لتحقيق التنمية كونه "السياسة الا

عن استهلاك حالي حيث هو امتناع  4الاستثمار هو حكم بين الحاضر والمستقبل" فإن" وهكذا " المستقبل

 تقبلية.مالي لتحصيل إيرادات مسقتصادي و وترقب ومخاطرة وحساب ا

كما أنه استثمار لأموال لفترة زمنية محددة تعويضا عن "المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم 

 . 5الحصول عن التدفقات المالية المرغوب فيها كما هو متوقع لها"

فهو يشكل العمود الفقري للنظريات  ،تحرك القرار الاستثماريبالنظر إلى الدوافع التحفيزية التي ف

ية الاقتصادية حول النمو والتنمية وعلى وجه الخصوص عند التيار الكينزي الذي تناول بعمق فكرة الدافع

يرتبط الاستثمار حيث ،  6 1936ع من النظرية العامة في في الكتاب الراب والتحفيز الاستثماري

الذي تؤثر فيه عدة عوامل موضوعية و  كنسبة من الدخل، تمع إلى الاستهلاكميل المجبومضاعفه  

نطلاقا  من مفهوم الكفاية الحدية ي نهاية المطاف اأن قرار الاستثمار يتحدد فكما  نفسيةو  وأخرى ذاتية

 لرأس المال.

                                                           
1

 .37ص  ، مصر، القاهرة ، عة الأولىالطب ، دار الكتاب الحديث ، الاستثمار والعولمة، (2000حسين عمر)
2

 .87ص ، الاسكندرية ،براهميةالدار الجامعية الا ، قتصاد الكليمبادئ الا، (2001كامل بكري وآخرون)

.19ص، القاهرة ،رة الكتب العربية للنشر والتوزيعإدا ،تقييم الاستثمارات، (2000الحضيري حامد العربي)
3
 

 .12ص ق,  دار الآفا ، يم المشاريعالاستثمار وتقيختيار (، ا1999)ميلودي أبو بكر4

.,13(، مبادئ الاستثمار المالي الحقيقي الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع،  عمان، الأردن، ص2005زياد رمضان ) 
5
 

6J.M.KEYNES(1936) : "Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie". pbp. Traduction de Jean 
de largentaye. Paris. 1977. livre IV. p 149. 
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الاستثمار في ثلاثة  مفهوم يمكن إدراج ، بتعدد وتنوع مفاهيم الاستثمار من الزاوية النظرية والتقنية

 المفهوم المالي والمفهوم المحاسبي للاستثمار.  ،المفهوم الاقتصادي خانات أساسية هي:

 المفهوم الاقتصادي للاستثمار: -1 

تيار من الإنفاق على السلع الرأسمالية الثابتة الجديدة التي تؤدي إلى خلق قيمة مضافة  هو"

نستنتج عدة منافع  ،. من هذا التعريف1استثمار منتج( "وتوفير مناصب عمل جديدة )إضافية أي 

ي رأس المال الثابت من المنشآت يادة القيمة المضافة والإنتاج وأساسا الزيادة فللاستثمار وهي التشغيل وز 

الآلات والمعدات والمصانع والمباني والعقارات والهياكل القاعدية على أساس ما يسمى بالتكوين الإجمالي و 

والوقود وقطع الغيار  الإنتاجومستلزمات  أو الزيادة في المخزون من العتاد(  (FBCF ال الثابتلرأس الم

 ،بشتى أنواعه أي العقارات المبنيةوكذلك أشكال الاستثمار في الإسكان  ، ة...إلخوالمواد الأولية والوسيط

 .2" خلال فترة زمنية معينةالاستثمار عكس رأس المال يمثل تدفقا وليس رصيدا يمكن قياسه  كون أن "

مجتمع ككل المعنى الاقتصادي للاستثمار بالإضافات التي تزيد في رأس المال ال ربطن كمي

الصافي أو المنتج وغير المنتج إلى جانب طبيعة ومصدر وحجم المشروع بمراعاة شكلها الخام و 

استثمارا إجماليا أي خاما يحتوي على النقص في قيمة  الاستثماري. ويعتبر الاستثمار بهذا المفهوم

 هتلاك أووهو ما  يمثل الا الإنتاجيةمليات الموجودات السابقة سواء كان ذلك ناتجا عن استخدامها في الع

بالاستثمار التعويضي لرأس المال وهو ما يسمى عادة  ، مجرد مضي الوقت عليها في شكل تقادمب التآكل

مار التعويضي إذا طرحنا قيمة الاستثفالأصلية. لإعادة الطاقة الإنتاجية إلى حالتها والذي يكون مخصصا 

 نحصل على ما يسمى بالاستثمار الصافي. الإجماليمن قيمة الاستثمار  تقادم( + هتلاكالرأس المال )

                                                           
 133مرجع سبق ذكره. ص  ، نظريات، نماذج وتمارين محلولة، لاقتصاد الكليا(، 2007)السعيد بريبش 1

.16ص (، الاستثمار بالأوراق المالية، دار المسيرة، عمان، الأردن،2004رشيد فؤاد التميمي وأسامة عزمي سلام )   
2
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من الاستثمار الذي  وهو ذلك الجزء (الذاتي)بين " الاستثمار التلقائي  الاقتصاديونكما يميز 

قتصادية الحالية ولكنه مبني على يتحدد بغض النظر عن مستوى الدخل أي أنه مستقل عن الظروف الا

والاستثمار التابع أو المحدث وهو الاستثمار الذي يتبع الدخل بمعنى أنه  ،الظروف المتوقعة في المستقبل

 1."ديدة يرتفع والعكس صحيحنتاج سلع رأسمالية جان الاستثمار لإكلما ارتفع الدخل ف

 المفهوم المالي للاستثمار: -2

المالي عن اكتساب الأوراق المالية من أسهم وسندات ثم التنازل عنها وبيعها  يعبر الاستثمار     

حبها حق الملكية في رأس مال المالية بحيث يعطي الحق لصا الأسواقسعيا وراء تحقيق الربح وذلك في 

كما يمكنه من تحصيل عوائد من الأرباح المحققة. فهو ليس استثمارا عينيا يولد لدى الشخص  المؤسسة

في  اربةشغيل بل مجرد عمليات شبه مضتثيرا إيجابيا على الأو قيمة مضافة أو تأ إنتاجيةطاقة 

 نزييض الكر الغ دة بين المتعاملين الاقتصاديين ولعلالبورصات باعتبارها تحويل ملكية أوراق مالية وأرص

بمثل هذه العمليات التي تشكل في الواقع مصدرا  الأفرادبالنقود من أجل المضاربة هو اهتمام  للاحتفاظ

 الإنتاجية للمؤسسات. الأنشطةفي تمويل  أساسيا

سهم والسندات والأوراق لمالي الذي يأخذ شكل التعامل بالأفإن الاستثمار ا ،من جهة أخرى     

للتقلبات التي المالية بحيث تعد تقلبات البورصة مرآة  الأسواقمرتبط بالتقلبات التي تحدث في  2 المالية 

عندما يحسن حاملها التوقعات  قتصادية. ويعد هذا النوع من الاستثمار شديد الربحيةتحدث في الدورة الا

عكس البعض الآخر الذي  ،رتفاععارها وانتظار فرصة بيعها عند الاوالتنبؤ بمعنى شرائها عند نزول أس

قتصادي  السائد والمستقبلي  وبالنظر إلى تعدد بورصة بسبب سوء تقديرهم للوضع الايخرج خاسرا من ال

                                                           

.170ص ، الجزائر ،الطبعة الخامسة،  ديوان المطبوعات الجامعية، التحليل الاقتصادي الكلي ،(2005)عمر صخري  1 

.29(، إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، عمان، الأردن، ص 2009قاسم نايف علوان)  
2
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ر في سعر يالتغي العوامل التي تؤثر في هذه التقلبات  مثل السياسة المالية أو تغيير نظام الحكم أو

 عمال.بصفة عامة المناخ التفاؤلي أو التشاؤمي للأ أوالصرف 

في التعاملات في البورصة تطغى عليها عوامل ذاتية ونفسية دفعت  الإفلاسمدى الربحية أو إن 

 بدلا من سوق تقليدية رغم الكم الهائل من القوانين 1عمال" المفكرين إلى اعتبارها "غرفة للأ بعض

لمضاربة غير الشرعية والإجراءات التي تصدرها الحكومات من أجل مراقبة التجاوزات التي تشكل مصدرا ل

لثروة كونها تشكل ديناميكية محفزة للتراكم الكبير الذي يشكل ا أساسيابالرغم من أن البورصة تلعب دورا 

 الحالية للقطاع الرأسمالي الخاص.

 ستثمار:المفهوم المحاسبي للا -3

 شترتها أوائمة لدى المؤسسة سواء التي اقع الستثمار يعكس حجم السلإن المفهوم المحاسبي للا

ة ووسائل النقل ستغلال" كونها وسيلة عمل كالأثاث والمنقولات الماديأنتجتها من " ثابتات مرتبطة بالا

سسة مثل مطاعم المؤسسة ومراكز أدوات وعقارات مرافقة لنشاط المؤ  ستغلال" منو"الثابتات خرج الا

 .2صطياف وعقارات وقاعات رياضية...إلخالا

تلك الوسائل المادية ) أو المعنوية(  الوطني ضمن المجموعة الثانيةويحصي المخطط المحاسبي 

ستثمار في شكله مها لمدة طويلة. ويتغير مفهوم الاالتي تشتريها أو تنشئها المؤسسة بغرض استخدا

في تأثيره على القيمة المحاسبية أو الفعلية  المحاسبية الدولية الجديدة المحاسبي عند اعتماد الأنظمة

يمة المحاسبية الصافية وأنظمة ة( للأصول محل الاستثمار أو البيع مقارنة بالمفهوم التقليدي للق)الحقيقي

 هتلاك.الا

                                                           
1
  R.G.LIPSEY, D.D.PURVIS, P.O.STEINER (1992) : "Macroéconomique". Gaëtan Morin éditeur. Québec. 

Canada. p 226. 
2

 .135ص  ، مرجع سبق ذكره، نظريات، نماذج وتمارين محلولة،  الاقتصاد الكلي، ( 2007ش )السعيد بريب 
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تعتبر دراسة الاستثمار وتكوين رأس المال من الدراسات الصعبة  "بتعدد المفاهيم والأصناف   

مليات الاستثمار بشكل في الاقتصاد حيث لا يوجد لحد الآن علاقة أو قانون أو نظريات كاملة تشرح ع

ويصعب التحكم في دالة الاستثمار بسبب تعدد المتغيرات الداخلية والخارجية وكذا المتغيرات  ،"دقيق

 .كما يظهر في الجدول التاليمن جهة أخرى،  1التنظيمية والثقافية من جهة وصعوبة قياس بعضها

 .: العوامل المؤثرة في الاستثمار 01 الجدول رقم

 العوامل الداخلية العوامل الخارجية لمتغيرات التنظيمية والثقافيةا

 الأرباح السابقة معدل الفائدة التصرفات اتجاه الخطر

 مخصصات الاهتلاك سياسات الحكومة)المالية والنقدية( التصرفات اتجاه الربح

 المبيعات التغيرات التكنولوجية الحالة الدينية

 عمليات الإنتاج قتصاديةمستوى النشاطات الا الحالة التعليمية للسكان

 التوقعات التوقعات الأخرى كتنازالتصرفات اتجاه الا

 عمر المصنع ظروف البضائع الرأسمالية 

 عوامل مالية أخرى حالة الحرب والسلم 

  الاستقرار السياسي 

  القوة العاملة 

   تأمين...( شركات ،)بنوك الهياكل النقدية 

 .169المصدر: عمر صخري: " التحليل الاقتصادي الكلي ". مرجع سبق ذكره، ص 

 

                                                           
 .169مرجع سبق ذكره. ص ، التحليل الاقتصادي الكلي(، 2005)عمر صخري 1
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 ثانيا: مفهوم مناخ الاستثمار:

ومنظمته المكلفة بتحليل بيئة الاعمال الخاصة بالمؤسسات، فإن مناخ  حسب تعريف البنك العالمي     
الاستثمار يمثل " مجموعة العوامل والظروف والشروط التي تؤثر في السلوك الاستثماري للمتعاملين 

طار مؤسسي، سياسي، اقتصادي، قانوني واجتماعي شامل الذي يؤثر  الاقتصاديين من بيئة ملائمة وا 
غير مباشرة  على معنويات المستثمرين، بما فيها مجموع المحفزات أو المعوقات ، والتي بصفة مباشرة أو 

 1والأعمال في بلد ما ". تشكل القاعدة الموضوعية للقيام والمبادرة في مجال الاستثمار
نلاحظ من خلال التعريف السابق عدم التمييز بين مناخ الاستثمار ومناخ الأعمال باعتبار الارتباط 

يمثل تفاعل عدة مدخلات تتمثل أساسا في العوامل  عمال كما أن المناخ الأ. 2الوثيق بين المصطلحين 
القرار الاستثماري،  ذاتخاالمؤسسة كونها تتحمل العديد من التكاليف و المخاطر عند  ببيئة التي تحيط

، في حين أن مناخ الاستثمار يمكن أن يكون أشمل وأوسع بحثا عن مختلف الفرص الموجودة في السوق
.ويحمل مؤشرا ت وطنية كلية و كذلك خارجية   

تتأثر نتائج المؤسسة وأدائها بضغوطات عديدة تتمثل في نجاعة ونوعية السياسات الحكومية من خلال 
طار المؤسسي والقانوني لبيئة وسياسية ومؤسسية تشكل كلها الإ اقتصاديةعدة مؤشرات كلية وجزئية، 

عمال التي تنشط فيها المؤسسة.الأ  

ق في مدى مساهمتها في تحقيللمؤسسة المستثمرة مخرجات البيئة الاستثمارية  أخرى، تكمنمن جهة 
إيرادات جبائية للدولة بالإضافة إلى دورها في تحقيق أهداف ذات طابع  جلبالتنمية والقيمة المضافة و 

تمثل في رفع معدلات التشغيل.ت اجتماعي  

 يبين الشكل التالي هذه الديناميكية التي مركزها مناخ الاستثمار والأعمال.

 

 

 

                                                           
1
 Banque Mondiale (2005) : « Rapport sur le développement mondial 2005 : un meilleur climat pour tout le 

monde » 2005. 
حالة قطاع الصناعات التحويلية في ولاية عنابة، قالمة  -(، أثر منا خ الاستثمار في تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة2016جابر مهدي)    

.72وراه في إدارة الأعمال،  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  جامعة باجي  مختار  عنابة، صوسوق أهراس، أطروحة دكت  
2
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: ديناميكية مناخ الاستثمار01رقم الشكل   

Source : fait  à partir des données de la Banque Mondiale : « Rapport sur le développement mondial : 

un meilleur climat d’investissement pour tout le monde ». 2005. 

 .المطلب الثاني: أهمية الاستثمار

قتصاديا أساسيا يلعب دورا هاما في لعنصر الاستثمار بوصفه متغيرا اة تظهر الأهمية الاقتصادي

تطروه على مدار الزمن بما فيه الارتباطات الوثيقة مع المتغيرات الاقتصادية مسار النظام الاقتصادي و 

ء همية قصوى سواكتسي الاستثمار أيكذلك، ستهلاك والدخل ومستوى التشغيل. الكلية كالادخار والا

 قتصاد الوطني ككل حيث يلعب دورا أساسيا في زيادة الطاقة الإنتاجية وللمؤسسة أو بالنسبة للابالنسبة 

فع في ر ويعني ذلك ال ،أوسعقتصادية بصفة تها ومن ثم التأثير على النمو الاقتصادي والتنمية الاعصرن

الاستثمارية الناجحة حجم الإنتاج والتقليل من الندرة في السلع والخدمات وبصفة أشمل تمكين المشاريع 

 يمكن حصر أهمية الاستثمار في النقاط التالية: من الزيادة في الدخل الوطني ومضاعفة الثروة.

ستثماري مضاعفة الدخل عبر آلية المضاعف الاالزيادة في حجم الناتج الوطني ومن ثم  أ(  

حيث تقتضي  ،تحققها الاستثماراتي بنوعيه السكوني والحركي وكذلك بالنظر إلى العوائد من الأرباح الت

عوامل •
جغرافية،حجم )أخرى

...(السوق  

امكانيات •
واستراتيجيات 
 المؤسسة المستثمرة

تنمية اقتصادية •
وتقليص الفقر 
 والبطالة

• السياسات 
الحكومية 
 والتشريعات

الإطار المؤسسي 
والقانوني 
 واللوجستي

مستوى تنافسية 
الاقتصاد 
واستقراره 

 وانفتاحه

ضغوطات على 
 المنافسة

فرص المتاحة 
عند عملية 

الاستثمار مقابل 
التكاليف 
 والمخاطر
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وهي مبدأ  ،تأثير زيادة في الاستثمار على زيادة الدخل في حين أن الآلية المعاكسة آلية المضاعف

فالاستثمار في نهاية المطاف هو  المعجل الاستثماري تحدث عند تأثير زيادة الدخل على زيادة الاستثمار.

ظهر حينئذ الأهمية وت ،المضاعف ر مستوى الدخل عبر مبدأببا في تغينتيجة للدخل عبر مبدأ المسرع وس

لتصاعدي أو عكس ذلك عند الميل تجاه ار في دفع الحركة التراكمية في الاستثماالاقتصادية للا

التراكمية والنمو إذا كان يكون هذا التفاعل بين المبدأين في شكل دورة مفرغة تحرك الدورة نكماشي. الا

المستمر والمتكرر والنتيجة هو أن التتابع  ،زيادة في رقم المبيعات من السلع الاستهلاكية مثلا  صدرهام

إلى سنتطرق  تجاه التصاعدي هو بداية الحركة التراكمية التي يشكل الاستثمار أساسها.للآليتين في الا

 خاص بالنظريات الاقتصادية للاستثمار. لاحق في مبحث تفصيل هذين المبدأين 

تحقيق موارد مالية إضافية للمؤسسة بصفة خاصة وللدولة بصفة عامة سواء بالعملة  ب(  

وضعية ميزان  في أو في الطاقة التمويلية للمؤسسة مستقبلا الصعبة مما يؤثر إيجابيا المحلية أو

الذي يحتوي على حساب خاص بالتحويلات من الخارج في شكل تدفقات استثمار  ،المدفوعات للدولة

كما أن إنتاج السلع والخدمات وتصدير الفائض منها يمكن من توفير العملات الأجنبية  .اشرأجنبي مب

 وشراء المعدات والآلات التي تشكل أساس التكوين الرأسمالي.

 امتصاص نسب معتبرة من البطالة خاصة بالنسبةستثمار دورا أساسيا في يلعب الا ج(  

وكذلك عند تكفل الدولة بمشاريع استثمارية  من اليد العاملةستثمارات التي تحتوي على كثافة مرتفعة للا

. عادة ما تأخذ هذه الاستثمارمصدرها  توسعية إنفاقضخمة ذات منفعة عامة ضمن سياسات 

ق هدفها مكافحة البطالة وذلك عبر تحريك آلية الإنفا برامج حكومية للأشغال الكبرى شكل ستثماراتلاا

رأس المال البشري عند توفير الستثمار في تظهر كذلك أهمية الا قتصاد.الاالعام والطلب الفعال لإنعاش 

 التخصصات المختلفة من الفنيين والإطارات والعمالة الماهرة.
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ستثمارية كذلك في مدى إحداث قفزات كمية ونوعية المتضمنة الاتكمن أهمية المشاريع  د(  

تهيئة شبكة طرقات سريعة أو عصرنة وتوسيع  وأ ثل إنجازم تطوير مستوى ونوعية الهياكل القاعدية

فة وعصرية لوسائل ثطاقة استيعاب الموانئ والمطارات لتدفقات الحركة التجارية أو إنجاز شبكة مك

لإضافة إلى مشاريع فك والتهيئة الإقليمية والعمرانية با تصال أو مشاريع كبرى لاستصلاح الأراضيالا

سس التحتية ستثمارات في الأشكل هذه الا...إلخ. تفي الموارد المائيةستثمارات الخاصة بالتحكم العزلة والا

من ناحية كما أن توفرها يعد عنصرا هاما  للاقتصاد الوطني سندا لوجستيا هاما لأي سياسة حكومية

 ز استثماراتها في الدول النامية.نبية بالأخص عند قرار توطين وتمركبالنسبة للشركات الخاصة والأج

عندما توفر للدولة وللمجموعات الإقليمية موارد  ستثمارية كذلك أهميةالمشاريع الاه( تكتسي   

د مستعملة جبائية متنوعة حسب مصدرها وحجمها بالرغم من أن الإعفاء الضريبي أصبح يشكل أداة ج

الممنوحة للمستثمرين  متيازات الجبائيةلااو وافز كما أن الح ،جنبية منهاستثمارات خاصة الألاستقطاب الا

جتماعية الاستثمارية لصالح بعض الفئات الاالخواص تعد في معظم الأحيان بندا أساسيا في السياسات 

لابد من الإشارة إلى أن خزينة الدولة  وترقية المناطق النائية والفقيرة. مثل الشباب أو في حالة تطوير

وأن  ،بالنسبة للاقتصاد الوطني منها ة الحيويةالكثير من المشاريع خاص ،من جهة أخرىو  ،كذلك تدعم

 في ،ستثماراتري أداة أساسية لتحفيز وتنشيط الايعد من الجانب النظ ،التخفيض من الضغط الضريبي

 ثانويا في حسابات وقرارات الشركات امتيازات الجبائية هي عنصر حين أن البعض الآخر يعتبر أن الا

 خاصة الأجنبية منها. المستثمرة

 أنماط جديدةوالعصرنة واستحداث طرق وأنظمة و  ستثمار أداة فعالة للابتكاريعد الا ،ى( كذلك  

 ختراعات التي تحدث من حين إلى آخر فيطلاقا من فكرة الافي الإنتاج والتسويق والتسيير ان

 المجتمعات. 
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 وهي: ،ختراعميزها عن الايأنواع رئيسية والتي بتكارات إلى خمسة الا 1مبيترو وزيف شصنف جي

 .في السوق من قبل إنتاج سلع جديدة غير موجودة -

 ستحداث طرق ونماذج إنتاجية جديدة متميزة عن سابقتها.ا -

 إدخال أسلوب فني جديد في إنتاج سلعة جديدة. -

 .جاتمنافذ جديدة لتصريف وتسويق المنتإيجاد  -

 كشف مصدر جديد للمواد الأولية اللازمة لإنتاج سلع معينة. -

لذي تتخذه هذه بتكارات تندرج عموما في الشكل المادي أو غير المادي االا فإن هذه ،وعليه

جات ومصادرها في الأصول الرأسمالية وفي المنت ستثماراتالا تواكب إدخالتحسينات التي  الالأساليب و 

 فيارات تكون بتكفإن الا ،وحسب نفس المفكركذلك  وتوزيعها.وكذا آليات إدارة إنتاجها  ،من المواد الأولية

تشير إلى أنها كما  ((grappes d’innovation بتكارية"ت أو ما يسمى ب"عناقيد اشكل مجموعا

الأداة الأمر  نهايةوهي التي تشكل في  ،اول المستثمرالذهنية الهجومية وروح المخاطرة التي يتسم بها المق

هي تلك  ،شمبيتر ج. بتكار عندالاما يرمز كذلك لمصطلح  قتصادي.لأساسية والقوة الدافعة للنمو الاا

ا أكثر عصرانية له ةموازي ىخر أبيئة   ما وتنشأ وتخلق أو بيئة تقليدية مناخالقدرة والقوة التي تقضي على 

 .(destruction créatriceعلى مدار الزمن.) احل محلهت وابتكار

بينها بحيث  ختلافات الدقيقةمتقاربة ومتداخلة رغم الا والإبداعقد تبدو مفاهيم الابتكار والاختراع 

مرحلتين متعاقبتين  في حين أن البعض الآخر يرى فيهما ،يعتبر البعض الابتكار والإبداع كمرادفين

                                                           
1 J.SCHUMPETER (1942 ( : "Capitalisme, Socialisme et Démocratie  " . 1ere édition. Traduction de Gael 
Fain. Ed petite bibliothèque payot. Paris. 1965. 
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م طريقة جديدة سوق جديدة أو تقدي بمعنى التوصل إلى الفكرة الجديدة ومن ثم إلى المنتج الجديد أو فتح

 1ديد في المؤسسة.في كتابه الخاص بدور التج وذلك حسب ب.ف. دراكر

الابتكار في أن الاختراع هو التوصل إلى فكرة جديدة ترتبط  كما يختلف مفهوم الاختراع عن

بالتكنولوجيا وتؤثر على المؤسسات في حين أن الابتكار يعني التجديد بوصفه إعادة تشكيل الأفكار 

 2الجديدة لتأتي بشيء جديد.

و( للاستثمار أهمية أخرى تكمن في دوره الأساسي في الحركة التراكمية سواء في الاتجاه 

المسرع  ومبدأ ،ستثماري من ناحيةلمضاعف الاالتصاعدي أو التنازلي وذلك من خلال التفاعل بين آليتي ا

ثر ستثمار سببا في تغير الدخل في حين أحيث أن في المضاعف تكون زيادة الا، من ناحية أخرى

 ستثمار نتيجة لزيادة الدخل.معاكس تكون فيه زيادة الا المسرع

قتصادية الدورية ومن ثم في دور وأهمية في دراسة التقلبات الاستثمار فإن للا ،من جهة أخرى 

والتي تتأثر بمتغيرات  ، لة المعاكسةافي الح نكماشة التوسعية في حالة الرخاء أو الاقتصاديالسياسات الا

 تربط الاستثمار بالكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة والميل الحدي للاستهلاك في النموذج الكينزي.

 .ستثمار: أهداف الاالمطلب الثالث

إذا كان الاستثمار في المفهوم العام هو التضحية بالاستهلاك الحالي من أجل الحصول على 

بحسب مجال و موسعة و أسواء كانت ضيقة  بمثابة صيرورة تراكمية لرأس المالفإنه  ،مستقبلية أرصدة

   ختلافحققة من مشروع استثماري إلى آخر باتختلف الأهداف المبرمجة أو المالنشاط وقوة المردود. 

 :، وذلكالمؤسسةب المتعلقة   أو الجزئية للاستثمار الخاصة بالدولة، الزاويتين الكليةالتحليل من 

                                                           
1985 عمان، الأردن، مركز الكتب الأردني، ترجمة حسين عبد الفتاح ،"التجديد والمقاولة"(،1985)ب.ف.دراكر - 
1
 

2
 S.P. ROBBINS , R. STUART-KOTZE et M. COULTER :"Management". Ed Pearson-education. 

Canada. 2003. p 354. 
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تبحث المؤسسة الخاصة دوما عن عوائد ملائمة  ،ستثماريةتوظيف أرصدة مالية في عملية اعند -

مستثمر بالمفاضلة بين المشاريع الاقتصادية عبر م اليقو ف ،عة في التمويل بأقل التكاليفوربحية قصوى وس

الاستثمارية بحيث يصبح المردود المالي يشكل أهم الأهداف عند إنجاز المشاريع قتصادي الحساب الا

 الخاصة.

فإن المشاريع الاستثمارية العمومية تطغى عليها ميزة المردودية الاجتماعية بمفهوم  ،عكس ذلك-

، حتى ولو كلف خزينة الدولة خسارةمن المشروع الاستثماري  المنفعة العامة التي يحصلها المجتمع ككل

يمكن تلخيص أهم أهداف الاستثمار في  ،الاستثمارررات بوبالتمييز بين المقاربتين الجزئية والكلية لم

 النقاط التالية:

توفير السلع والخدمات عبر الزيادة في الانتاج والذي يمكن  ،من الأهداف الأساسية للاستثمارا( 

من مضاعفة الثروة والزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية الشاملة 

فيعد الاستثمار بذلك النواة  الأساسية لتراكم رأس المال وتحقيق النمو في المدى  يشة للسكان.ومستوى المع

 المتوسط والطويل.

المدخرات  الاكتناز والمضاربة عبر امتصاصمحاربة مظاهر في   فعالة ( يعتبر الاستثمار أداةب

ضمان توفير السيولة وهي وسيلة للموازنة والترجيح بين  ،الوطنية الموجودة لدى المتعاملين الاقتصاديين

التي  ندرة السيولةو   ،المضر بالاقتصاد من ناحية الاكتناز الإفراط فياللازمة من أجل المعاملات دون 

من ناحية أخرى. فالاستثمار يعتبر قناة أساسية في تصريف واستغلال فعال للأرصدة  تعيق المعاملات

 وجهة للاستهلاك في المدى القصير.المكتنزة أو غير الم

لمناطق النائية والفقيرة جتماعي من ضمنها فك العزلة على اهداف ذات طابع اللاستثمار أ (ج

عطاء الأولوية ل عند إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية إلى جانب التوزيع  وذلك لتوازن الجهويوا 
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الخاصة التنموية العادل للثروة عبر التنمية الإقليمية والمحلية وتوزيع الميزانيات كما هو الحال في البرامج 

فيكون الاستثمار حينئذ وسيلة للتوطين العادل للمشاريع التنموية في كل المناطق  في الكثير من الدول.

في مرحلة الاقتصاد  ت المحلية في الجزائركما كان الحال في برنامج الصناعا ،عبر برامج التنمية المحلية

. يندرج كذلك هذا الهدف في إطار تهيئة الإقليم وتمركز الأقطاب الصناعية حول المدن الكبرى 1 المخطط

 2ات.والمناطق العمرانية الكثيفة السكان في شكل استقطاب جغرافي للاستثمار 

ومدى كثافة تدخلها في النشاط إن الهدف من الاستثمار مرتبط بطبيعة سياسة الدولة ( د

فيقتصر دورها على تهيئة المناخ العام القانوني وضبط  ،الاقتصادي. فعندما تكون الدولة غير متدخلة

 أو تقديم التدعيمات والمساعدات 3 ة والنقدية أو قوانين الماليةإجراءات السياسة العامة عبر السياسة المالي

قليلة وبطيئة الربح والتي يتهرب  أو التكفل بمشاريع استثمارية ثقيلة ةللمؤسسات عندما تقتضي الضرور 

 منها المستثمر الخاص كون عبئها أكثر من مردودها.

فمن أهدافه  ،للاستثمار دور كبير في سياسات الانفتاح الاقتصادي على الخارج ،كذلكه( 

اختراق الأسواق الخارجية وتحويل المعرفة والتكنولوجيا واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية على شكل 

إلى التدفقات السلعية والخدمية والتدفقات البشرية في إطار  استثمار أجنبي مباشر وغير مباشر بالإضافة

مثل التعاون بين وكالات ، التجارب الخارجيةمات والاحتكاك بالعمالة والتعاون الفني وكذلك تدفقات المعلو 

رصدة المالية الفائض من الأ يف واستغلاليبقى الاستثمار أداة لتوظ ،ا الصددفي هذ ترقية الاستثمار.

خص لة الصعبة والتي تمكن الدول وبالأعبر إعادة استثمار الأرباح وكذلك عوائد التصدير من العم

                                                           
1
 TEHAMI.A: "Le programme algérien des industries locales". SNED-OPU. Alger. 1979. p43-47. 

et    ECREMENT. M: " Le programme d'industrie locale de l'Algérie". Revue du Tiers-Monde. n° 80. 

Oct-Nov 1980. 
2
 HAMBLI. H: "Polarisation industrielle et phénomène migratoire: le cas de Annaba". Mémoire de 

Magister. Université de Batna. 2006. P 57. 

.137. مصدر سابق. ص ي، نظريات، نماذج وتمارين محلولة،الاقتصاد الكل(، 2007)بريبش السعيد 
3
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حسب فضاءات مربحة للاستثمار  يب والبحث عن فرص وقنوات والشركات المتعددة الجنسيات من التنق

 مختلفة. ما تقدمه الدول المضيفة من امتيازات

 في ، متمثلاوالذي يشكل موضوع اهتمامنا في هذه الرسالة، يبقى الهدف الرئيسي للاستثمار  و(

وذلك باعتماد السياسات  ،الدور الجوهري الذي يلعبه الاستثمار في امتصاص نسب كبيرة من البطالة

ذات  والبرامج التنموية التي لها أكبر تأثير على سوق العمل وبالأخص إعطاء الأولوية للاستثمارات

العلاقة بين الاستثمار والتشغيل الإشكالية المركزية لهذا البحث بمعنى  شكلت الكثافة التشغيلية الأكبر.

لا بد من تقديم  ،هذا الغرضل ر إيجابيا على التشغيل.يؤثالذي محاولة تقييم المناخ الاستثماري الملائم 

في  وسوق العمل من جهة أخرى ،من جهة مطلب أولفي  لمحة موجزة حول المقاربات النظرية للاستثمار

وهو ، مطلب ثالثفي  العلاقة بين الاستثمار والتشغيل من خلال دراسةالربط بينهما وأخيرا  ،مطلب ثاني

 من هذا الفصل.محتوى المبحث الثاني 
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 .التشغيل المقاربات النظرية للاستثمار والمبحث الثاني: 

 .المطلب الأول: الإطار النظري للاستثمار

 .أولا: الاستثمار في النظرية الكلاسيكية

الطلب  تعتبر النظرية الكلاسيكية سعر الفائدة ثمنا للادخار ويتحدد سعر الفائدة على أساس

يتوقف على الانتاجية المتوقعة من رأس  لب على الاستثمار الط اعتبار أنب ،ي ثمن آخروالعرض مثل أ

يتوقف على مدى الاستعداد لتأجيل الاستهلاك من  موال أي الادخاررؤوس الأفي حين أن عرض  ،المال

مع الكمية  ضة )الادخار(و عندما تتساوى الكمية المعر  التوازني الحاضر إلى المستقبل. يتحدد سعر الفائدة

تبعا لارتفاع أو انخفاض كل من الادخار  الفائدة   سعر نخفضيرتفع أو يحيث لمطلوبة)الاستثمار( با

 والاستثمار ويعمل سعر الفائدة على إحداث التوازن بينهما.

 ويؤدي ذلك إلى انخفاض الادخار ينخفض سعر الفائدة  ،الادخار عن الاستثمار زاد إذا ، من ثم

إذا أما  .علاقة عكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة بالمقابل كما توجد ،بينهماد علاقة طردية و وج بمعنى

يرتفع سعر الفائدة ويؤدي ذلك إلى زيادة الادخار حتى  ،حدث العكس وانخفض الادخار عن الاستثمار

 يتساوى مع الاستثمار على أساس:

S(i)=I(i)       S'(i) >  0       ; I'(i) <  0 

اعتبار أن كل ما لا يستهلك يتحول حتما إلى ادخار ب يحدث ستثمارالادخار والاإن التساوي بين 

ن العرض قادر على أن يخلق الطلب الذي أب رالذي يق   "ساي "ا ما يحقق قانونوهذ ،وبالتالي إلى استثمار

 1يساويه في ظل الحرية الاقتصادية وآلية جهاز الأسعار.

                                                           
1
Loi des débouchés de J.B.Say: "L'offre crée sa propre demande". 
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التي قامت عليها المدرسة الكلاسيكية والتي أهملت يرتبط مفهوم سعر الفائدة بالأسس كذلك، 

بحيث اعتبرت النظرية الكلاسيكية أن سعر الفائدة هو العامل الوحيد الذي  التغيرات في الدخل والعمالة

حيث أنه  ،ئدةيعادل بين الادخار والاستثمار بالرغم من أن قرار الادخار ليس له ارتباط مباشر بسعر الفا

نما يتوجد نسبة من الادخار لا  ،عند كل مستوى من الدخل، أنأي  ،مرتبط بالدخل حددها سعر الفائدة  وا 

كما أن التصرف في المدخرات قد يأخذ أشكالا مختلفة وأهداف أخرى غير  ،يحددها مستوى الدخل

فإن النظرية  ،كذلك أو سندات وحتى إقراض الآخرين. يولةشكل س فيستثمار مثل الاحتفاظ بالنقود الا

ستبعدت الاحتفاظ بالنقود من أجل الاكتناز وما يحتويه عنصر الزمن من توقعات التي تستلزم الكلاسيكية ا

باعتبار فرضية التساوي بين ف .واعتبار النقود في نهاية المطاف وسيلة للتبادل فقط ،بالاكتنازالقيام 

فإن ذلك يتنافى مع دور سعر الفائدة في إحداث  ،الادخار الكلي والاستثمار الكلي بدلالة سعر الفائدة 

التوازن أي أن احتواء التحليل الكلاسيكي على العديد من الافتراضات الخاطئة وجهت إليها بعض 

 الانتقادات منها:

وافتراض أن كل ما  تصور غير واقعي العلاقة بين الادخار والاستثمار لا تتأثر بتغيرات الدخل-

 .يدخر يستثمر)عدم وجود اكتناز(

التطابق المستمر بين الادخار والاستثمار ينفي دور سعر الفائدة في تحقيق التوازن وينفي -

 حدوث الأزمات الاقتصادية.

وسياسة السلطات النقدية في تحديد حجم النقود ترجع ، التوظيف الكامل هو السائد باستمرار -

 ارات أخرى غير التغيرات في سعر الفائدة.أساسا إلى اعتب

وعليه فإن النظرية الكلاسيكية تفترض تلقائية التوازن الاقتصادي من خلال ميكانيكية جهاز 

وأن النظام الرأسمالي من هذا المنظور لا  ،وتوافر عوامل المنافسة الكاملة والحرية الاقتصادية ،الأسعار
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يكون  الطلبو عرض بين الوأن التطابق  ،رفيةظدية كونها مؤقتة و لأزمات الاقتصايعترف بإمكانية حدوث ا

وليس للاستثمار دورا مباشرا في تقلبات الدورة الاقتصادية واختلال  ،في ظل التوظيف الكامل تلقائي

 التوازن.

 .نزيةي: الاستثمار في النظرية الكثانيا

يرى أن سعر الفائدة ليس  سعر الفائدة في النظرية الكلاسيكية حيث رفض كينز ما جاء بشأن 

لرغبة في ه الثمن الذي يحقق التوازن بين ابل إن ،هو الثمن الذي يحقق التوازن بين الاستثمار والادخار

أي الطلب على النقود من جهة وبين الكمية المتاحة من النقود أي  الاحتفاظ بالأموال في شكل نقود سائلة

الرغبة في ((preference pour la liquidité  يولةالسويقصد بتفضيل  عرض النقود من جهة أخرى.

ين أن كمية النقود تعني في ح ،لأفراد في شكل سيولة نقديةدى االاحتفاظ بجزء من الأصول المملوكة ل

 .رصدة النقدية في شكل عملات معدنية أو ورقية أو ودائعإجمالي الأ

 وهي: ، هناك ثلاثة دوافع أساسية لطلب النقود ،فحسب كينز 

تثمرين إلى النقود بغرض تلبية د المستهلكين والمسايحتاج الأفر  ا( دافع المعاملات حيث

لما حتياجات اليومية من السلع والخدمات وتزداد الكمية المحتفظ بها من السيولة بغرض المعاملات كالا

نفاقه. طالت المدة الزمنية بين استلام فإن الأفراد يبحثون  ،للتبادل أداة ووسيلةباعتبار أن النقود ف الدخل وا 

من وراء هذا الغرض على توازن معاملاتهم عند الإنفاق المستمر للدخل مثل قطاع الأعمال الذي يحرص 

التكاليف اليومية مثل أجور  على تحقيق التوازن للمعاملات بتوفير نسبة كافية من الأرصدة تنفق لمواجهة

 وهكذا يصبح الطلب على النقود بدافع المعاملات تابعالعمال ومصاريف النقل ومستلزمات الإنتاج. 

ويتفق كينز مع الكلاسيك على أن الأفراد يحتفظون بالنقود من أجل المعاملات  لمستوى الدخل الكلي. 

 معهم عندما يضيف غرضين آخرين هما دافع الاحتياط ودافع المضاربة.لكن يختلف 
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ب( دافع الاحتياط  بحيث يحتفظ الأفراد بالأرصدة بهدف مواجهة الأحداث الطارئة ويكون كذلك 

تابع لمستوى الدخل الكلي مع الفرق بينها وبين دافع الاحتفاظ من أجل كالارتباط وثيق بين حجمها 

لحذر في المعاملات على أساس الاحتياجات تكون مؤكدة  عند غرض المعاملات وغير مؤكدة  وتستلزم ا

 رصدة لمواجهة الانفاق عليها.والتي تتطلب احتياطي إضافي من الأ حالة دافع الاحتياط.

فراد أن الأ فيعني ،ظرية العامة الكينزيةوهو من المستجدات الفكرية للن، 1ج( أما دافع المضاربة 

بة في الأسواق المالية بحثا عن أرباح ار وخاصة قطاع الأعمال يخصصون جزء من ثروتهم للقيام بالمض

 عندما تتجه نحو ، خاصةئدةغير سعر الفاالتعامل بالأسهم والسندات وارتباط عوائدها بت عندغير متوقعة 

فإن تكلفة  ،فإذا ارتفع سعر الفائدة ،تكلفة مقابل تفضيله للسيولة تحملإن حامل النقود ي الانخفاض.

أما إذا انخفض سعر الفائدة فإن تكلفة  ،الاحتفاظ بالنقود ترتفع ولذلك يحتفظ بكمية قليلة من النقود

الاحتفاظ بالنقود تقل وبالتالي تزداد الأرصدة النقدية السائلة المحتفظ بها. ولذلك نجد أن سعر الفائدة  هو 

ضيل السيولة هو حسب كينز دالة لكل من معدلات الثمن الذي يدفع في مقابل الاحتفاظ بالنقود  وأن تف

المعاملات والاحتياط  يبحيث أعطى أهمية خاصة لدافع المضاربة عكس دافع سعر الفائدة والدخل

ة تقريبا بالنسبة لسعر الفائدة. وتكون حساسية المضاربة عديما المرونهما المتوقعين بشكل عام و الثابتين و 

أجل تفضيل السيولة أن العلاقة تكون عكسية بين الطلب على النقود من  كما .لتغير سعر الفائدة كبيرة

 .كذلك تكون عكسية بين نفس سعر الفائدة وسعر السنداتو وسعر الفائدة 

بفعل الاعتقاد السائد لدى المضاربين والمستثمرين أن سعر الفائدة لا يمكن أن ينزل تحت كذلك، و 

 أخذ شكلا أفقيا يفإن منحنى الطلب على النقود س ، 2 "مصيدة السيولة" اه كينز بمستوى ما سم

                                                           
.22(، أساسيات الاستثمار، دار المستقبل، عمان الأردن، ص 2008طاهر حيدر حدران )   

1
  

2
  " trappes à liquidités". 
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دة والزيادة كون عاجزة  على تخفيض سعر الفائوأن السياسة النقدية ت ، كامل المرونة بالنسبة لسعر الفائدة

يكون حجم فثمارات جديدة تدعم الطلب الكلي. في الطلب على السندات ومن ثم تفشل في جذب است

مرتبط طرديا بمستوى (أي على النقود من أجل المعاملات والاحتياط )الطلب الكلي في جزئه الأول 

 الجزء الآخر)أيفي  ا عكسيامرتبطيكون أنه  في حين  ، ومستوى التشغيل والطلب الفعال الدخل الكلي

 ة:التالي دة كما يظهر في المعادلاتبسعر الفائ بحجة   المضاربة( 

Md= f(Y ; i)  

Md = Md1(Y) + Md2(i) 

                          Md1(Y)’ > 0           0 > و’             Md2(i) 

 : أن حيث 

i ،Y، Md1 ، Md2  

أجل المعاملات والطلب الطلب على النقود من ، مستوى الدخل، هي على التوالي سعر الفائدةو 

النقود حسب قة بين سعر الفائدة وكمية التالي العلايظهر الشكل  من أجل المضاربة. على النقود

 الكينزي:و  المنظورين الكلاسيكي 
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 سعر الفائدة.                                       ب لنقودا الطلب على : علاقة(02) رقم الشكل

 i%  

 منظور نيوكلاسيكي  

   منظور كينزي                           

     مصيدة السيولة                         

                         I2……………………. 

Md=Md1+Md2 

Source: C.Menendian1 : « Fiches de Macroéconomie ». Ed Ellipses. Paris. P 

116. 

تركز أساسا على المفهوم النقدي للفائدة ومن ثم  على ضوء ما سبق يتضح أن النظرية الكينزية

تخفيض في سعر الفائدة يندرج الوأن  ،تكون تغيرات سعر الفائدة مرتبطة بالعرض والطلب على النقود

 ضمن السياسة النقدية التي يهدف إلى تشجيع الاستثمار.

داة الجوهرية في الرفع من مستوى الدخل القومي  فإن تغير الاستثمار يشكل الأ ،من جهة أخرى

النظرية قلب  تقوم هذه العلاقة الأساسية على أساس مفهوم المضاعف الاستثماري الذي يعتبرحيث 

تغير في سلوك  ناتج عنالمستقل هو تعبير عن إنفاق  باعتبار أن الاستثمارو  ،الاستثمارية الكينزية

زيادة في الإنفاق الاستثماري الفإن آلية المضاعف تكمن في تأثير  ، المؤسسة أو الإدارة العمومية)الدولة(

 الدخل في حدود العلاقة التالية:في زيادة العلى 

ΔY  =  k ( ΔI) 
                                                           

1
 C. M2NENDIAN : « Fiches de Macroéconomie ». Ed Ellipses. Paris. p 116. 
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بمثابة s و cهي على التوالي مضاعف الاستثمار، الاستثمار والدخل مع  Y، و k ،Iحيث أن 

 الميلين الحديين للاستهلاك والادخار.

                  k   =  ΔY/ΔI  = 1/1-c =1/s                        (  c=1-s). 

ΔY  = ΔI +cΔI+c2 
ΔI+c3 

ΔI+..................+cn
ΔI 

 التالية:هو مجموع الاستهلاك و الادخار على ضوء المعادلات  1كونه فائض نقدي، وبما أن الدخل 

                  Y=C+S                               .ΔY=ΔC+ΔS 

ΔS=ΔI 

ويل التوازن المحاسبي إلى توازن بمعنى تساوي تغير الادخار وتغير الاستثمار عند التوازن إثر تح

النظريتين الكلاسيكية نلاحظ كذلك أن الاختلاف الجوهري بين  .في سوق السلع والخدمات قتصاديا

ي التي تحدد لية المضاعف هفي أن آ ،ستثمار في كلتا الحالتينرغم تساوي الادخار والا ،كمن يوالكينزية 

 سعر الفائدة هو شرط التوازن عند الكلاسيك. التوازن عند كينز وأن

نرى أن التوازن الكينزي في سوق السلع  ، ل العلاقة مع التشغيلظلو طرح الإشكال التوازني  في 

عال غير  يعني بالضرورية تشغيل كامل في سوق العمل بمعنى أنه عندما يكون الطلب الفوالخدمات لا

 أن التوازن يحدثف ،رغم تصريف كل ما تم إنتاجهو لهذا السبب و  ،تبقى معطلةكاف فإن نسبة من العمالة 

 تشغيل ناقص. في ظل

أن علاقة الطلب على العمل من  المنظورين الكلاسيكي والكينزي بينينجر عن هذا الاختلاف 

رادية لدى الثاني بما جعل البطالة إرادية لدى التيار الأول وغير إتتوى الطلب الفعال بمس طرف المؤسسات

 له علاقة بدالة الانتاج في المدى القصير )عند مستوى ثابت لرأس المال(.
                                                           

.18وائل للنشر، عمان، الأردن،  ص الإطار النظري والتطبيقات العملية، دار  -(، إدارة الاستثمارات2004محمد مطر ) 
1
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 الكلاسيكي والكينزي.سنتطرق في مطلب موالي لتحديد التوازن في سوق العمل من المنظورين 

القرار  التي تحكم قواعدالإلى  بين النظريتين هذه المقارنة ضمنلا بد من الإشارة كذلك، 

والتي تتحدد  )أو للاستثمار( عند كينز قوم على مصطلح الكفاية الحدية لرأس المالتوالذي  ، ستثماريالا

 ،مرتقبة بهامش من الخطأ( من جهةالو أمجهولة ال) نةفي المقارنة بين مجموع التدفقات المستقبلية المحي  

 وحجم الاستثمار الأصلي والمعلوم على أساس العلاقة التالية:

         I = R1/1+r )  + R2/(1+r)2 + R3/(1+r)3 +............+Rn/(1+r)n 

                                                                                 I; Ri; r ،حيث 

نة وحجم سلسلة تدفقات الدخول المحي  ،  EMC 1 هي على التوالي الكفاية الحدية لرأس المال

 الاستثمار في بداية الفترة.

لف عن مصطلح فإن مصطلح الكفاية الحدية لرأس المال عند كينز لا يخت ،من منظور نيو كلاسيكيأما 

يطرح على  ري.عندما تنوي القيام بمشروع استثماالذي تحسبه المؤسسة  TRI 2ي معدل المردود الداخل

)التي تشكل طاقة تمويلية ذاتية( في  المؤسسة حينئذ الاختيار بين استثمار الأرصدة  المالية التي بحوزتها

سواق النقدية على شكل استثمار مالي حسب القاعدة عينية أو إيداعها في المصارف والأاستثمارات 

 التالية:

ثماري مقبول ويحتوي على مردودية عندما يكون سعر الفائدة أقل من معدل الكفاية ستالمشروع الا ا(

 .لرأس المال  (i<r)الحدية 

 يفضل المستثمر الاستثمار المالي لأن سعر الفائدة أكبر من الكفاية الحدية لرأس المال. (i>r)عند  ب(

                                                           
1
 I.Fontagné (1991) : « Macroéconomie ». Vuibert. Paris. France. P 138.  

2
 A.Jacquemin et H.Tulkens et P.Mercier : « Fondements de l’économie : analyse microéconomique et analyse 

monétaire ». Vol 1. De Boeck Université. Bruxelles. Belgique. 2006. P 158.  
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 عادلة التالية حيث أن:تبينه المائدة كما فعندها تكون دالة الاستثمار في علاقة عكسية مع سعر الف

                                          I= -di  +  I0 

   I0و     i , d, Iحيث  أن

على التوالي حجم الاستثمار ومعامل يقيس حساسية الاستثمار بالنسبة لمعدل الفائدة ومعدل الفائدة  هي 

التوازن في سوق العمل من منظور النظريتين الكلاسيكية  إلى فيما يلي تطرقن والاستثمار المستقل.

 والكينزية باحثين دائما عن نقاط الارتباط بين الاستثمار والتشغيل.

 .المطلب الثاني :الإطار النظري لسوق العمل

 ،ن في وجود علاقة وثيقة وثابتة بين الاستثمار من جهة والتشغيل من جهة أخرىالا يختلف اثن

أو من بلد إلى آخر وحسب طبيعة ، لعلاقة أو ضعفها من قطاع إلى آخرقوة ابغض النظر عن و 

الاستثمار وفاعلية المضاعف الاستثماري خاصة في الدول المتخلفة التي يتميز فيها المشروع الاستثماري 

نب الميول أحيانا إلى الجامع  ،وتضخم التكلفة من ناحية أخرى ،بظاهرة التأخر في آجال التنفيذ من ناحية

 جتماعية.يته الفعلية سواء كانت مالية أو االجمالي للمشروع دون مراعاة مردود

داة للنمو الاقتصادي والتشغيل حيث " يرجع الكثير من الباحثين في المجالات فالاستثمار هو أ

الاقتصادية إلى أن إحدى أهم العوامل وراء تحريك عملية النمو الاقتصادي وتفعيل الاقتصاد الكلي 

 1.والتقلبات الاقتصادية الكلية يعود إلى مدى فعالية الاستثمار وتأثيره على سوق العمل"

يكون من الضروري الاطلاع على نماذج التوازن في سوق العمل في  ، انطلاقا من هذه الفرضية

عناصر أهم ال في مطلب ثالث ذلك لإبرازو  ، النقديةوالكينزية و  كيةل النظريات الاقتصادية النيوكلاسظ

                                                           
.133بريبش السعيد:" الاقتصاد الكلي". مرجع سابق. ص 
1
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قبل ذلك نقدم  .من جهة أخرىار الاستثمو  من جهة،  مفهوم التشغيل والبطالةبين  التي تحدد العلاقة 

 قياسها.طرق بطالة و جزة حول أهم التعاريف الخاصة باللمحة مو 

هيأت  ،العمل سوقالدول وما واكبها من تغير في إن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها معظم 

كظاهرة تستحق البحث والتحليل  ،الكبرى والانشغالات ضمن الأولوياتالاقتصادية لتضع البطالة الظروف 

رسم سياسة ناجعة للتصدي لهذه المشكلة التي باتت تهدد  ذلك من خلال و  ة،جلاعمالخاصة طرق و 

سبيلا  ن آثار سلبية تنعكس على الجانب الاجتماعي كونهاتماسك واستقرار المجتمعات لما ينتج عنها م

حرم ت لأنها تؤثر كذلك على الجانب الاقتصادي أنها كما ،معظم الأمراض الاجتماعية رئيسيا الى

ناهيك عن أبعادها السياسية  ،الاقتصاد الوطني من طاقات بشرية تصنف ضمن الطاقات المعطلة

 الخطيرة.

والعامة للشغل ظاهرة البطالة عبر ملخص للمفاهيم الأساسية تحليل لهذا الباب الأول  خصصنا

 ، التصورات المتعددة للبطالة في الفكر الاقتصاديب خاصوفي باب ثاني   ،هاشكالأبطالة ومختلف وال

 يليه باب ثالث يتضمن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لظاهرة البطالة.

 التعريف والقياس. أولا: ماهية البطالة :

الآراء حول تعريف البطالة وتحديد مفهومها نظرا لتعدد أشكالها وأنواعها ولما تحمله هذه  تعددت

 قياسها وكذلك الأسباب المؤدية لظهورها. طرقلظاهرة من معاني واختلاف في ا

بسبب الاقتصادية المعقدة التي ليست لها تعريفا جامعا ومطلقا  حاتلباعتبارها من المصطف

في المكان  نشأتها وتفاقمها روف ظأسبابها و تعدد و  ،مفهومهاحول احثين اختلاف وجهات نظر الب

البطال أو التعطل عن القيام بنشاط أو عمل بتسمية صاحبها ب  تعني، اصطلاحا، البطالة  فإن ،والزمان

راديا أو لعمله إ العاطل عن العمل كما يشير القاموس الاقتصادي إلى فقدان الأجير أو غير الأجير
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والمعروض منه في سوق  ،ختلالا بين جانبي الطلب على العمل من ناحية" ا بأنها تعرفكما أنها  1اجبري

 2. العمل من ناحية أخرى"

فلا تساهم في العملية  ،الحالة التي يتعطل فيها قسم من قوة العمل "ن كما تعبر البطالة ع

رغم قدرتها على ذلك ورغبتها في القيام بذلك ولهذا فهي تمثل هدرا في جزء من الثروة البشرية  الإنتاجية

 3". للمجتمع

يكون في بطالة كل شخص بلغ سن محددة ولا  ،( ONU) فحسب تعريف هيئة الأمم المتحدة

وحسب منظمة  ،في البحث عنه ارغم أنه متاح للعمل ويبذل جهد ،لا مأجور ولا حر ،يقوم بأي عمل

ويبحث عنه ويقبله عند  ،فالعاطل عن العمل هو " كل قادر عن العمل وراغب فيه  (OIT)العمل الدولية

 4ولكن دون جدوى". ،الأجر السائد

 أن هناك فئات من البطالين مستبعدة لا يشملها الإحصاء مثل: نلاحظ كذلك

عليه لمدة طويلة ويئسوا من البحث البطالين المحبطين اللذين يرغبون في العمل ولم يحصلوا -

 5خاصة في فترات الكساد)بطالة طويلة المدى(.

مدة أقل من وقت العمل الكامل لأسباب إرادية أو إجبارية وكذلك العمال الأفراد اللذين يعملون -

 تربص.الاللذين لهم وظائف لكن كانوا غائبين أثناء الإحصاء لأسباب قاهرة ومؤقتة مثل المرض والعطل و 

 كبار السن والمتقاعدين. ،العجزة  ،المرضى ،الأطفال -

                                                           
1
:M . LAKEHAL(2001) : « Dictionnaire d’économie contemporaine ». 2eme édition Hurope .S.L. Barcelone. p 

113. 
2
 .75ر غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة, ص:"الإطراد والبيئة ومداواة البطالة". دا(2003)زينب صالح الأشوح 
3

(: "الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال علاقات العمل". الطبعة الأولى. منشورات الحلبي 2004محمد عبد الله الظاهر)

 .279الحقوقية .بيروت .لبنان، ص
4
O. BELLEGO et al (2005) : » Dictionnaire des questions sociales : l’outil indispensable pour comprendre les 

enjeux sociaux ». Harmattan. Paris . p 60. 
5
P. BOUILLAGUET (1991) : « Comportements des acteurs et  sélectivité du marché du travail, introduction ». in 

 : « Le chômage de longue durée :comprendre, agir, évaluer » . Actes du colloque. Délégation à l’Emploi/MIRE. 
Paris. Nov 1991. P 133 
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 القادرين عن العمل ولكنهم غير راغبين في العمل.  ،الأشخاص المالكين للثروة والمال -

 جور معينة وهم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل رتبة وأجرا.الأشخاص العاملين بأ -

( فئة البطالين في كل الأشخاص الذين تتراوح (BITيحدد المكتب الدولي للشغل( ،من ناحية أخرى

 التالية: سنة والمنتمين إلى إحدى الفئات 59و  16أعمارهم بين 

ومعنى هذا المعيار هو التمييز بين البطالة  ،أي غير عاملين مقابل أجر ا( بدون عمل:

 والتشغيل.

الاستطاعة والشروع في أي باستطاعتهم القيام بالعمل فورا ويعني هذا المعيار  متاح للعمل: ب(

 العمل فورا دون تأجيل أو أولويات أخرى.

رهان كالتسجيل في مكاتب العمل ونشر البج( يبحث عن العمل: بمعنى جدية البحث عن العمل ب

 وطلب المساعدة بالأصدقاء والأهل. الإعلانات

 لتالية:فيعتبر الشخص بطالا عند توفر المواصفات ا  (ONS)أما الديوان الوطني للإحصاء 

  سنة. 60و  16سن العمل يتراوح بين 

 يملك عملا عند إجراء التحقيق الإحصائي لا. 

 .أن يكون الشخص في حالة بحث عن عمل 

 لك مستعدا وقادرا على العمل فوراأن يكون كذ. 

وهما على التوالي الأشخاص الذين   STR2و STR1ين:لى جزئفإن فئة البطالين تنقسم إ ،وعليه

ن لم الذي، عكس الحالة الثانية التي تخص الأفراد شتغلوا من قبلويبحثون عن عمل ولكنهم ا يعملون لا

وضعية  تعريف البطالة من حيث  جوهرمتفقة في  مختلف المصادريتضح أن  ،مما سبق .سابقالوا عمي

 .والاستعداد والقدرة على العملفيه والرغبة عن العمل والبحث  البطال
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 في الفكر الاقتصادي: أهم التيارات.ثانيا: تحليل البطالة 

 .سوق العمل من المنظور الكلاسيكي -1

يقول بيرو " إن معظم المفكرين النيوكلاسيك يعتبرون سوق العمل كباقي الأسواق دون خاصية 

تية التي تندرج فيها المبادلات أي بعبارة أخرى عدم افي سلعتها)أي اليد العاملة( أو آليتها المؤسس

 1.معين أو معالجة استثنائية لهذه السوق" تخصيص تحليل

من هذا المنطلق يزداد دخل العامل كلما زاد وقت العمل إلى حد معين يرفض فيه العمال استبدال 

جر( وذلك بسبب خاصية ه مقابل وحدة إضافية من الدخل)الأأو الترفيأو إحلال وحدة إضافية من الراحة 

أقصى عرض أي العمل المقوسة في نقطة العتبة  عرض وهذا ما يفسر شكل دالة ،مشقة العمل

 مع العلم أن في المنظور الكلاسيكي لسوق ،التي يعوض فيها أثر الإحلال أثر الدخل (Nmax)للعمل

ع وعكسيا م  ،حدد عرض العمل في علاقة طرديةيي ذال وه  (w/p)جر الحقيقيالأ فإن متغير ، العمل

خل دقوة العمل( يكمن في الاختيار بين الراحة)اللاعمل( والالطلب على العمل. فسلوك العامل)أي عارض 

العمل كما يظهر ( زاد عرض   w/pالحقيقي أي القدرة الشرائية المقابلة لذلك وعندها كلما زادت النسبة)  

 التالي: شكلفي ال

 

 

 

 

 
                                                           

1
Justesse PERROT (1992): "Les nouvelles théories du marché du travail". Ed La découverte. Paris . p6. 



 الفصل الأول:  الإطار النظري و المفاهيمي للاستثمار و التشغيل

 

41 
 

  .(w/p)بالأجر الحقيقي (Nd)طلب العمل و(Ns): علاقة عرض (03) لشكل رقما

w/p                                           w/p                            

 

 

                        Ns                                                       Nd 

                                  Ns max                                                   

Source: C.Ménendian (1997). Op cité. p 81 

      Ns=Ns(w/p)   ;  (Ns)'>0                           Nd=Nd(w/p)  ; (Nd)'<0 

مقابل ذلك يكون الطلب على العمل متزايد في حدود انخفاض الأجر الحقيقي لأن مسعى تعظيم 

 ويحدث التوازن ،لإنتاجية المتناقصة لعنصر العملالربح يمر بتسعيرة عوامل الإنتاج )العمل( في حدود ا

تعظيم  أيطع المنحنيين تعبيرا عن تقاطع الهدفين اعند تساوي العرض والطلب أي تقفي سوق العمل 

من جهة  تعظيم المنفعة لدى العامل عارض قوة العمل، و ل من جهةالربح لدى المؤسسات الطالبة للعم

ختيارية تحت شرط معدل لكامل لا تكون فيها البطالة إلا اتتميز بالتشغيل ا في وضعية توازنية أخرى

 الأجر الحقيقي الجاري في السوق كما يظهر في الشكل التالي:
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 : التوازن الكلاسيكي في سوق العمل04 الشكل رقم

                W/P                              Nd                               Ns1                                                  Ns2 

 

 

 

 

W/P1                                                                                            e1 

 

 W/P2                                                                                              e2 

 

 

 0  

                                                                                Npe1                                                     Npe2                                                      Ns ; Nd 

Source: C.MENENDIAN: Op cité . p 83. 

تحت الشروط السابقة الذكر وفي حدود ديناميكية التوازن نلاحظ أن الزيادة في عرض العمل 

( تمر بانخفاض الأجر الحقيقي من     Ns2 (( إلى Ns1سدة في انتقال منحنى العرض من )المج

w/p1)ى ( إل ) w/p2ختيارية لأنها تخص العمال الذين يرفضون العمل ( وكل بطالة تكون من ثم ا

بالأجور الحقيقية الجارية في السوق. فبمنظور المدرسة النيوكلاسكية تبقى البطالة طوعية تحت شرط 

 توفر مرونة الأجور الحقيقية نحو الانخفاض في وضعيات توازنية تتميز بالتشغيل الكامل.

كما يظهر في  حجم العمالة في النقطة التوازنيةومن ثم  دد حجم الإنتاج والدخلضوء ما سبق يتح على

 الشكلين التاليين:
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 .(w/p)وبالأجر الحقيقي(Y)بالدخل  (N): علاقة حجم العمالة 50 الشكل رقم

                                w/p                                                                                                                                      

  NS 

                                            w/p1 

                                            w/pe                                        e Nd 

 

                                                     0                 Nd1           Ne                                   Ns ; Nd 

                                                      Y 

                                                   Ye                                   e 

                                                    Y1 

 

                                                     0 N 

Nd1  Ne      

 Source: C. MENENDIAN: "Fiches de macroéconomie".Op cité. .p84. 

( W        W1) ; (dp=0)---------->(w/pe         w/p1 )-----------> (Ne       Nd1 )----------> (Ye           Y1). 

  (ΔP=0) 

في حالة رغبة الباطلين في إيجاد عمل فذلك يقتضي منهم قبول أجور حقيقية أقل من جهة وأن 

نحو الانخفاض   (w)فإن مرونة الأجور الإسمية ،كل نقاط توازن تمثل وضعيات تشغيل كامل. كذلك

ستخدام على أساس أن أنواع البطالة ومن ثم حجم الا  (w/p)وى الأجور الحقيقيةتحدد تلقائيا مست

 . (Ye)يتحدد عند نقطة التوازن  (Y)الإنتاج وأن حجم ،النيوكلاسكية تكون طوعية

لقد وجهت العديد من الانتقادات إلى نموذج التشغيل الكامل وذلك بسبب وجود نسبة من البطالة 

 الاحتكاكية في كل الحالات ويرجع ذلك إلى بعض الاختلال في نظام المعلومات في السوق )الناقصة 



 الفصل الأول:  الإطار النظري و المفاهيمي للاستثمار و التشغيل

 

44 
 

ة العمال قصد ين وخاصصل إلى المتعاملين الاقتصاديتي تأو الخاطئة أو المتأخرة أو الغائبة تماما( ال

. حاول العديد من الباحثين إعادة تهيئة المنظومة النظرية للتوازن في سوق العمل  تخاذ القرارإدماجها في ا

 منها:النظرية وتحليل البطالة في ظل بعض التعديلات 

 1( نظرية "البحث عن العمل" ا

 2(نظرية "الأجر الفعال".ب

 3( نظرية "العقود الخفية"ج

 عن العمل:( نظرية البحث ا

بسب  إذا كانت السوق تتسم بضعف وعدم دقة المعلومات وصعوبة وصولها إلى العمال

المعلومات فإن الباحثين عن العمل في غياب شفافية نظام الأسعار  الاختلالات الموجودة في نظام

غبون فيه المستوى اللذين ير يقومون بمقارنة مستوى الأجور المتداولة والجارية في سوق العمل من جهة ب

عند وجود فارق كبير ويمضون كذلك وقتا طويلا في مفضلين طوعا البقاء دون عمل من جهة أخرى 

 متعددة كالتنقل من مكان إلى آخر وشراء الجرائد ...إلخ . 4البحث عن عمل والذي يكلفهم أعباء ونفقات

وكلما طالت مدة البحث عن العمل بفعل تغير مستوى الاجور المقترحة من  ،من هذا المنطلق

لى حد أقصى ترك منصب العمل الحالي للتفرغ للبحث عن وظيفة  جديدة أكثر مؤسسة إلى أخرى أو وا 

ياري يجعل من البطالة تأخذ صبغة ختضمن سلوك ات الباحث عن العمل ملاءمة لقدرات ومؤهلا

جراء الاتصالات حتكاكية وأحيانا طويلة ا المدى يرتبط فيها البحث المستمر والطويل على المعلومات وا 

                                                           
1
Théorie du Job Search. 

2
Théorie du Salaire d'efficience. 

3
 Théorie  des contrats implicites. 

4
M. LALLEMENT (1994): " Travail et emploi: le temps des métamorphoses". Harmattan. Paris . p149. 
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لبلاد كوفرة فرص العمل في فترات الرواج والمقابلات مرتبط بأحوال السوق والمناخ الاقتصادي العام في ا

 أو ندرتها عند الكساد الاقتصادي.

ض المتأخرين في الالتحاق ل الشباب أو بع)مثمن الملاحظ كذلك أن بعض الفئات من البطالين

كثافة  بسوق العمل( هم في وضعية أكثر تعرض للبطالة بسبب انعدام خبرتهم بأحوال سوق العمل أو

لبطال حيث أثبتت بعض الدراسات ة اتنقلهم من وظيفة إلى أخرى وحتى التعود والتأقلم مع وضعي

ن صعوبات أكبر الطويلة في البطالة يلاقو حصائية والملاحظة الميدانية كذلك أن البطالين ذوي المدة الإ

 في إيجاد عمل جديد.

 نظرية "الأجر الفعال": (ب

لأن المؤسسات تربط  تحاول هذه النظرية تفسير وجود البطالة انطلاقا من قلة المرونة في الأجور

دفع أجور أكبر من مستوى الأجور المتداولة في السوق إلا عند رفع العمال للإنتاجية بالمقابل. ففي هذه 

الحالة تكون البطالة إجبارية  وتقلل المؤسسة من طلبها على العمل والتوظيف الخارجي مفضلة "سوق 

 داخلية" للتوظيف.

 ي":تفاق الضمن( نظرية" التعاقد أو الاج

جور كأساس وسبب في وجود ضعف المرونة في الأعلى النظرية تعتمد مثل سابقتها فإن هذه 

مع  التقلبات التنافسية يتعاقدون تحت ضغط ،حيث أن العمالببطالة تحولت إلى صيغة إجبارية 

العمل اتفاق ضمني بقبول مستويات أجور لا تفوق ولا تنافس الأجور التنافسية في سوق  مؤسساتهم ضمن

 ضد التقلبات المحتملة. لمنصب العمل مقابل تأمين واستقرار ضمني

 .تحليل سوق العمل من المنظور الكينزي -2
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تتشابه دوال الطلب والعرض على العمل في التحليلين الكلاسيكي والكينزي  ، من الناحية الشكلية

 ،العملعلى طلب العرض و الحدد ينهما يكمن في طبيعة الأجر كمتغير إلا أن الاختلاف الجوهري بي

جر الإسمي عند كينز هو الذي يجعل العمال ن الأفإقيقي في التحليل النيوكلاسيكي فعكس الأجر الح

 تكمنعند القيام بتعظيم المنفعة.  يتأثرون بالوهم النقدي بسبب عدم درايتهم بمستوى الأسعار إلا بعديا

رجع أساسا إلى عدم مرونة الأجر لأسباب هيكلية خاصية النموذج الكينزي في أن سبب البطالة ي حينئذ

 وجود منح بطالة  كذلك مفروض قانونا تحت ضغط النقابات و الدنى للأجور الأ مستوىالومؤسساتية منها 

يختلف التصور   ،تشكل كلها حاجزا أدنى يرفض تحته العمال التوظيف بصفة طوعية. من جهة أخرى

نماست سلعة كأي النسان لين الاالكينزي لسوق العمل في أ هو بشر  سلع في باقي الأسواق الأخرى وا 

تتحدد دوال الطلب  والعرض على فمن ثم  ،قصد تحصيل مورد وعيش لائق وكريميبحث عن عمل 

شكل "مصيدة بطالة" كما في مستوى أدنى مفروض  وجود مع ،التوالي عكسيا وطرديا مع الأجر الإسمي

 يظهر الشكل التالي التوازن الكينزي في سوق العمل. هو الحال في "مصيدة السيولة".

 : التوازن الكينزي في سوق العمل. 06الشكل رقم 

 W 

 Ns  

 

 Nd3 Nd2 Nd1 

  

  ج         ب أ   

                                   Wmin                                                                                                              Ns ; Nd 

                                     0             Nse                   Npe2      Npe1       Nmax 

Source: P.Barthélemy (2000):"Macroéconomie". Vuibert. Paris.p114. 
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ختيارية وهي وضعية تشغيل كامل )مثل النموذج النيوكلاسيكي( حيث البطالة ا )ا(ا( في النقطة 

تنفع أية سياسة لأن العمال يرفضون  ولا(Npe1) ( وحجم التوظيف الكامل(Nmax –Npe1بحجم) 

 طوعيا مناصب العمل.

البطالة  ( فنكون في نفس الوضعية السابقة باختلاف في حجم بب(إذا كان التوازن في النقطة) 

 .(Nmax-Npe2)لتصبح  زدادتنفسها حيث ا ديةار لايا

 من العمال المستعدين للعمل بالأجرموجودة ( فهناك نسبة جزن عند النقطة )ج( أما في التوا

بطالة  ترافقها ) Npe2-Nse) رية بحجماجبإولكن لا يجدون منصب عمل بمعنى وجود بطالة  الأدنى

البطالة غير الإرادية  متصاصيستلزم اف ، (Nse (بحجم تشغيل قدره (Nmax-Npe2)ختيارية بحجما

سببها في ضعف الطلب الإجمالي يكمن ( والتي  إلى المنحنى الثاني المنحنى الثالث نتقال منهذه)أي الا

 عدة سياسات منها:تطبيق بأي استقرار التوازن في التشغيل الناقص 

 .سياسة نقدية) أي التخفيض في سعر الفائدة لتحريك الاستثمار  -       

 ستهلاكي(.)أي تنشيط الطلب الا سياسة جبائية -       

النفقات العمومية مثل دفع الاستثمار العمومي كالأشغال الكبرى ذات الزيادة في سياسة تخص  -        

 المنفعة العامة.

فإن المقاربة الكينزية  سعار )الأجر( وتعدد أنواع البطالة الأالخلاصة أن في ظل غياب مرونة 

 1.برفض النيوكينزيينوذلك سيك سعار كما أتى به النيوكلاصحيح والتعديل بالكميات وليس بالأتقتضي  الت

                                                           
1
-A. LIEJONHUFVUD(1968) : « On Keynesian Economics and the Economisc of Keynes : a study in monetary 

theory ». Oxford University Press 1968 
R.J.  BARRO et H. GROSSMAN (1971) «  A general  disequilibrium model of income and employment ». 
American Economic Review. Vol 61. N° 1. Mars 1971. Pp 82-93. 
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لأسعار باعتبار أنها ثابتة في المدى القصير وأن السوق غير االتحليل النيوكلاسيكي للتعديل التلقائي ب

رجوع إلى التوازن( إلا عبر لعلى توفير المعلومات الخاصة بالأسعار ومن ثم لا يمكن التعديل)اقادرة 

مع سوق السلع  عند دمج التوازن في سوقي العمل. فات وليس بمرونة تغير الأسعار فقطتغيير الكمي

ر كاف حيث بسعر مرتفع  يعتبر الطلب غيختلال التوازن يعيق العارضين تارة)والخدمات يتضح أن ا

لى استعدادهم للتشغيل في سوق العمل كرد فعل بسبب علامتصاص عرضهم( ومن ثم التأثير السلبي 

يعاني الطالبون من  ،وفي الحالة العكسية وبسعر منخفض ،كما أن ،طاقة محدودة في تصريف السلع

)تسعة حالات( تولد أشكالا اللاتوازنية في السوقين و  ختلاليةكل هذه الوضعيات الا عجز في العرض.

من هذه الوضعيات  .ديات المتخلفةاقتصتشخيصها وقياسها ومعالجتها في الا مختلفة للبطالة يصعب

 فيما يلي الأربعة الأهم بالنسبة لتحليل البطالة وهي: منها نلخص

وهي وضعية يكون فيها العرض أكبر من  (chômage  keynésien) البطالة الكينزية --

بمعنى عدم قدرة المؤسسات على تصريف منتوجاتها بسبب ضعف الطلب بحيث  الطلب في االسوقين

تكون السياسات  رادية.معدلات أجور مرتفعة وبطالة غير إيمنعها ذلك من التوظيف بالإضافة إلى وجود 

تضي تدخل الدولة أساسها تنشيط الطلب الكلي ولا الملائمة لمعالجة مثل هذا الوضع سياسات كينزية تق

 يكمن الحل في تلقائية السوق.

فتعاني  ،حيث الطلب اكبر من العرض (chômage classique) البطالة الكلاسيكية --

سعار الجارية في السوق من جهة وكذلك لا تجد مناصب المؤسسات( من عدم توفر السلع بالأالأسر)دون 

ختلال يعود إلى ضعف القدرة الجارية من جهة أخرى وسبب هذا الاشغل كافية بمعدلات الأجور 

سيؤثر  ،بتخفيضه للتكلفة ،فإن انخفاض معدل الأجور ،الإنتاجية أي التجهيزات. فلو كانت الأسعر مرنة

يل. فالحل يكمن هنا في قابلية الأسعر والأجور على الانخفاض دون في الزيادة في مناصب العمل والتشغ

 قانونية أو مؤسساتية. ضغوط
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سوقين العمل والسلع والخدمات حيث يسود ال (inflation contenue) وضعية تضخمية --

مقاولون ستوى الأسعار الجارية ولا يجد الض في الطلب لا تستطيع الأسر أن تستهلك بسبب مفائ

ة في السوق من ناحية أخرى مما ينتج عن ذلك وضع تضخمي اولللعمل بمعدلات الأجور المتدمترشحين 

د الندرة قتصاإلى حد كبير افهي وضعية تشبه ، نة الأسعار والأجور نحو الارتفاععدم مرو شامل بسبب 

 شتراكية سابقا.وطوابير الطالبين في الاقتصاديات الا

بضغط مزدوج على المؤسسات أي  والتي تتميز (cas anticlassique) الوضعية الرابعة--

عدم إمكانية تصريف منتوجاتها بالأسعار الجارية بسبب فائض في العرض من ناحية وكذلك عدم توفر 

وهذه الوضعية  . فلا يتسنى لمؤسسة أن تبادر بالتوظيف إذا كانت تجد صعوبة في بيع سلعهااليد العاملة

 .ج العقلاني يقلص من إنتاجه وعرضه كلما كان تصريف السلع صعبا أو مستحيلاغير محتملة لأن المنت

 التالي هذه الأصناف من البطالة. جدوليلخص ال

 .التصنيفات لظاهرة البطالة بعض :(02)رقم الجدول

  سوق السلع والخدمات

مل
 الع

وق
س

 

  الطلب أقل من العرض الطلب أكبر من العرض

 الطلب أقل من العرض كينزيةبطالة  بطالة كلاسيكية

 الطلب أكبر من العرض وضعية غير محتملة وضعية تضخمية

 

Source : J. Gautier (1993) : « Les politiques de l’emploi ،les marges étroites de la 

lutte contre le chômage ».Vuibert. Paris. p68. 

تكلفة  ضعف الطلب أو كانت ناتجة عن نستخلص مما سبق أن أسباب البطالة متعددة سواء

و أن الوضعية هي مزيج من أأو من مؤسسة إلى أخرى  العمل ويمكن أن تختلف من قطاع إلى أخر
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عارضي العمل وتكوين  بالإضافة إلى عدم توافق مؤهلات  أنواع مختلفة من البطالة الكلاسيكية والكينزية

في نهاية المطاف تطغى الميزة الهيكلية طويلة المدى على سياسات محاربة  .مع متطلبات المنصب

قتصاديات الصيغ التي تأخذها البطالة في الاأن الأشكال و ف ذلك، . ك ةالظرفي اتبعيدا عن التصور البطالة 

وملائمة يبقى الإشكال مطروحا في مدى تطابق و  ، وقياسها ومعالجتها أكثر تعقيداالمتخلفة تجعل تحليلها 

 في وهذا ما نحاول التطرق إليه ،ستثمارية مع طبيعة البطالة وسرعة وفعالية التأثير عليهاياسة الاالس

 طلب الثالث المتعلق بعلاقة الاستثمار بالتشغيل.مال

 سوق العمل في النظرية النقدية.-3

التي تحدث  أن التقلباتأن للنقود دورا بارزا في الاقتصاد القومي حيث  (Friedman.M)يرى 

عرض الخاصة بتغيرات ال يكون سببها في ،النقصانبالدخل والناتج والتوظيف سواء بالزيادة أو  في مستوى

كمن في ت هاتجالعمية إلى عوامل نقدية بحتة وأن ر بحيث أرجعت هذه النظرية حدوث البطالة الدو  ،النقود

فعند اتباع سياسة نقدية توسعية بزيادة عرض النقود )شراء سندات(  سة النقدية.ااستخدام أدوات السي

يؤدي  ، يصبح الأفراد يملكون نقود أكثر وبإنفاقها على الأوراق المالية أو الأصول العينية مثل العقارات

فإن السياسة التوسعية تزيد حينئذ من ومن ثم،  ،ذلك إلى ارتفاع الطلب على الاستهلاك والاستثمار الكلي

ة يحدث العكس في حال ض في حجم البطالة بتشغيل الطاقات المعطلة.مستوى الإنتاج الكلي وتخف  

 ،مستوى الطلب الكليوبانخفاض  ، طات النقدية تخفيض عرض النقودعند قرار السلالانكماش النقدي 

فإن العاطلين عن العمل يرفضون العمل الذي يعرض عليهم  ، ختيارية من هذا المنظوروكون البطالة ا

عتقادهم أنهم سيجدون عملا في الأجل القريب تطول فترة تعطلهم عن العمل بسبب او  ، مقابل أجر أقل

 ،المطلوبة البعض الآخر منهم يفضل الالتحاق بدورات وبرامج تكوينية تؤهلهم للمناصب أن في حين

 لتيار أن القضاء على البطالة يمر بالزيادة المتواصلة في عرض النقود.وبالتالي يعتقد أنصار هذا ا
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 .رهااثآثالثا : أنواع البطالة و 

للبطالة أشكال متعددة تختلف فيما بينها باختلاف الأسباب المؤدية لظهور كل نوع منها، وعلاج 

عرف الأسباب ونتمكن كل شكل يتطلب إجراءات خاصة، فمعرفة نوع البطالة مهم جدا لأننا تبعا لذلك ن

 من تشخيص العلاج المناسب لها، ويمكن تقسيم البطالة إلى قسمين أساسيين:

 للبطالة: التقسيم الأول( 1   

قتصاد الكلي، حليل ظاهرة البطالة على مستوى الايعتبر من أهم التقسيمات المعمول بها في ت

 وتتفرع البطالة إلى الأنواع التالية:

 حتكاكية:البطالة الا -ا    

عدم تلاؤم دولاب الطلب كون المصطلح مقتبس من العلوم الميكانيكية، فإن معناها يشير إلى 

ودولاب العرض في سوق العمل، وعدم التناسب هذا قد يكون بسبب المكان أو نوع المهارات عندما يغير 

فرصة عمل جديدة أخرى، بمعنى أن الحصول على إلى العامل مهنته أو ينتقل إلى منطقة جغرافية 

حتكاكية وتكون البطالة الا ،المفاضلة بينهاالمتاحة و الجديدة  والفرص تتطلب وقتا للبحث على الإمكانات

ة للعمال من وفي اتجاه سوق الشغل. دليلا على الحركية الدائمة لسوق العمل تعبيرا على التدفقات المستمر 

ومتغيراته، فإن عدم التدفق الكامل للمعلومات  إلى جانب التغيرات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي

تصال تربط بين ا يحول دون تأمين قناة ،ضعف المعلومات حول سوق الشغلكذا و  1وبالصورة المثلى

بحيث أن العاطل عن  ، عارضي وطالبي العمل وتشكل من ثم السبب الرئيسي في وجود مثل هذه الظاهرة

الكفاءات المطلوبة لديه من فة البحث عن العمل بالرغم من توفر العمل لا يجد منصبه الملائم ويتحمل تكل

ص البطالة الاحتكاكية أنها قصيرة الأجل إلا أنه من خصائ المنصب من جهة أخرى. كذلك توفرو  ،جهة

                                                           

    تصنيفات البطالة ومحالة قياس الهيكلية والمحبطة منها خلال عقد التسعينيات، مجلة  ،(2004)البشير عبد الكريم

.149اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص 1 
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عن العمل يفقد  أن هذه المدة تطول نسبيا وكأن العاطل ، لوحظ في بعض الدراسات وكذلك إحصائيا

ل البطالة إلى درجة تحو   والإحباطالبحث عن المنصب المناسب ويشعر بالملل ي ف ورغبته تدريجيا حيويته

 .1الاحتكاكية إلى بطالة طويلة الأجل

من الرغبة الطبيعية للأشخاص في من جهة أخرى، تعتبر البطالة الاحتكاكية اختيارية كونها تنشأ 

تحسين الأجر أو  مثلنقدية ف العمل أو بحثا عن مزايا ل أفضل سواء من ناحية ظرو البحث عن عم

 .أسباب مرتبطة بالتأهيل والتخصص

 البطالة الهيكلية: -ب

ندما تتغير أنماط ع ينشأ هذا النوع من البطالة بسبب عدم التوافق بين الكفاءات وفرص العمل

مثل ظهور  ، الطلب والإنتاج بسبب التحولات الاقتصادية التي تحدث من حين لآخر في هيكل الاقتصاد

وسائل إنتاج أكثر كفاءة أو اكتشاف موارد أو سلع جديدة، فتصبح حينئذ مؤهلات العمالة غير متوافقة مع 

اعات الحديثة عل الصناعات والمنشآت القديمة وزيادته في القط فرص التشغيل الجديدة إثر تقلص الطلب

عادة كن استيعابها في هذه القطاعات. مينعكس ذلك على معدلات البطالة التي لا يف ،التي واكبت التطور

ما يتزامن ذلك مع إحلال عنصر رأس المال التقني من آلات محل اليد العاملة التي تفتقد إلى التأهيل 

 والتخصص والمهارات والخبرات اللازمة خاصة عند تزايد وتيرة توافد الشباب العاطل على سوق العمل.

قة مناجم الفحم التي االتغير الهيكلي للطلب  عند إحلال ط ، نذكرتاريخيابرز الأمثلة للبطالة الهيكلية أمن 

يد معدلات البطالة في المدن الكبرى إثر أو تزا ،بالنفط كمصدر جديد للطاقة أغلقت بسبب تعويضها

 2. ول الناميةدالنزوح الريفي في ال

                                                           
1
 J. Freyssinet (1991) : « Le chômage de longue durée : diagnostics, politiques, pratiques. ». Colloque 

international sur le thème « Le chômage de longue durée ». Délégation à l’emploi du ministère de 

l’emploi/ MIRE. 18-19/11/1991. Paris. Syros/ Alternatives. Paris. 1992.pp 43-56.  
2

، 226المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، العدد الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية ، (1997رمزي زكي )  

 .27الكويت، ص
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جبااهي نلاحظ أن البطالة الهيكلية      رية في الدول النامية في ختيارية في الدول المتقدمة وا 

 ،حين ان البطالة الاحتكاكية تبدو مؤقتة نسبيا لأن الشخص له مهارات لا تتطابق مع المنصب الشاغر

لا بعد إعادة التدريب في حين أنه يفتقر تماما إلى المؤهلات اللازمة والمطلوبة في حالة البطالة الهيكلية إ

عادة إمكانات ووسائل التمتقدمة التي تتوفر لديها يختلف الوضع حينئذ بين الدول الوالتكوين.  كوين وا 

ة. فالمشكلة مادية وأكثرها الرسكلة مقارنة بضعف الوسائل المادية والمالية والتأطير في الدول المتخلف

حداث العصرنة في الاقتصاد.مؤسس  ية في غياب المرونة اللازمة للتأقلم والتجديد وا 

 الدورية: البطالة–ج     

دي في جميع الاقتصاديات الحديثة اختلاف وتيرة النمو من فترات مميزات النشاط الاقتصامن 

،  الدورة الاقتصادية، ومن ثممدتها ومداها من بلد إلى آخر تشكل كلها  نكماش وركود تتغيرانتعاش أو ا

فخاصية التكرار والدورية تصاحبها ارتفاع أو انخفاض في معدلات النمو ومعدلات البطالة التي تسمى 

الطلب على الوحدات الاقتصادية  زدادي ، بالبطالة الدورية في هذه الحالة. ففي فترات الصعود والرواج

 معدل البطالة.والتشغيل ويحدث العكس في فترات الركود حيث يرتفع  الإنتاجالتي تزيد في 

 لبطالة الموسمية:ا-د     

يختلف هذا النوع من البطالة عن سابقه كونه مرتبط أكثر بدورية الموسم وطبيعة النشاط حسب 

الطلب على العمل في  نطلاق. فيرتفعبالضرورة إلى فترات الركود أو الاالقطاعات الاقتصادية وليس 

بعض المواسم دون الأخرى على غرار ما يحدث في الزراعة أو الطلب على الخدمات السياحية في بعض 

موسمها رغم اختراع تقنيات التسويق للترويج لمواسم بديلة للمواسم التقليدية. وتكون معدلات البطالة حينئذ 

تي تميز الدورة الاقتصادية في كل قطاع  وطبيعة ومدى التقلبات ال مرتبطة بتذبذب الطلب على العمالة

 موسمه.
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 :التقسيم الثانى للبطالة( 2

 ومن أهمها: ، تصنف البطالة في هذا التقسيم حسب طبيعة الآثار التي تخلفها    

 البطالة السافرة: -ا

أو شكلها، فتتميز البطالة السافرة بالتعطل الكلي الذي يعاني منه  و تغير نوع البطالةمهما كان أ

ويعتبر هذا  .جزء من قوة العمل القادرين والراغبين والباحثين عن عمل وعند مستوى معدل الأجور السائد

. 1النوع من البطالة مؤشرا  عن اختلال البناء الاقتصادي وانفض قدرته على استيعاب عنصر العمل

ثار الأليمة  التي فإنها تستلزم تدخل عاجلا للحكومات بسبب الآطبيعتها أو مدتها،  عن وبغض النظر

مستوى الفردي والاجتماعي ومن أهم الاجراءات والسياسات وضع شبكات وآلية للمساعدة تخلفها علي ال

 ـأتنش فل بها صناديق وهيئات حكوميةتتكالتي يض عن البطالة منح التعو  مثل المالية لصالح البطالين

 لهذا الغرض في حدود القدرات المختلفة للدول.

 البطالة المقنعة: -ب

تشير البطالة المقنعة إلى زيادة حجم القوى العاملة عن الحاجة الفعلية للعمل، بحيث لا يتأثر 

لو تم الاستغناء عن ذلك الجزء الإضافي من قوة العمل ويعني ذلك أن تلك الفئة من العاملين تبدو  الإنتاج

ونشاهد هذا النوع من  شيئا. الإنتاجلكن حذفها لا ينقص من حجم  الإنتاجيفي الظاهر تساهم في الجهد 

ه فائضا من العاطلين يتم يرافقزراعية حيث ضغط السكان على الموارد ال البطالة عادة في القطاع الزراعي

يفهم دون المساهمة الفعلية في زيادة المنتوج وبصفة مستترة كما أننا نشاهد هذا النوع من البطالة في توظ

                                                           
1
( البطالة، أساليب المواجهة لدعم السلام الاجتماعي والأمن القومي في ظل الغات والعولمة وتحديات 2003محمد علاء الدين عبد القادر:)  

 .4الإصلاح الاقتصادي. منشأة المعارف، الإسكندرية، ص
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متصاص أكبر عدد ممكن من البطالين) من لحكومية في الدول النامية الهدف منه اقطاع الخدمات ا

الضرورة الاجتماعية للسياسات  تقتضيضمن ما  وذلك الشباب وخريجي الأسلاك التعليمية والتكوينية(

إلى مثل هذه " ون جوان روبنس"رت المفكرة الاقتصادية والبرامج الحكومية الخاصة بمكافحة البطالة. أشا

 الظاهرة من البطالة المقنعة عند وجود مؤشر خاص بإنتاجية حدية للعمل تكون سالبة.

 

 ختيارية:لاجبارية واالبطالة الإ -ج

تتعطل نسبة من قوة العمل بصفة جبرية خارج عن إرادة العمال عن طريق  ،ىالحالة الأولفي 

مستوى  ندع هم والاستغناء عنهم بصفة قصرية رغم قدرتهم على العمل ورغبتهم فيه وكذلك قبولهحتسري

عادة  وتفشى هذا النوع من البطالة في العشريتين الأخيرتين نتيجة سياسات الخوصصة.  1الأجر السائد وا 

والتي تضمنت حملة واسعة من غلق المصانع  الهيكلة وسياسات التعديل الهيكلي للاقتصاديات النامية

عن العمل  إرادياعند عزوف العمال  الإجباريةختيارية عن البطالة وتسريح العمال. تختلف البطالة الا

ي إطار السياسات الحكومية فالمقدمة له  ومنح البطالة مبلغ التعويضاتب والاكتفاء  ليفضالتبسبب 

 للحماية ضد البطالة أو عند البحث عن عمل بمزايا أحسن.

 :المختلفة لظاهرة البطالة الآثار :ثالثا

التي تنجم عن ظاهرة البطالة وذلك بالنظر الى العواقب الاقتصادية والاجتماعية  الآثارتعددت 

 :على المستويات التالية والسياسية السلبية التي تخلفه

 :ثار الاقتصاديةا( الآ

                                                           
1

 .30الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأكبر مشكلات الرأسمالية المعاصرة. مرجع سبق ذكره، ص(, 1997رمزي زكي: )
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نفق خلال سنوات في ألكل ما  االبطالة هدرا للطاقات والقدرات البشرية كما هي كذلك هدر عد  ت -

د عند البعض سببا لانصرافهم مستقبلا عن التعليم لعدم جدواه من وقد تول   ، عملية تعليمهم وتكوينهم

 .الناحية الاقتصادية

 على انخفاض تأثير  للبطالة أثر سلبي على الإنتاج بما يكون لارتفاع معدل البطالة من ،كذلك-

د العاملة كلما طالت كما يترتب عن البطالة خسارة في المهارة والتدريب وتأهيل الي ،الناتج المحلي الخام

رة الشرائية للعاطلين مدة البطالة. كما أن انخفاض الناتج الوطني هو بمثابة تأثير سلبي على انخفاض القد

 عن العمل.

تعطيلا في قوة العمل يكلف خزينة الدولة والمجتمع نفقات تحويلية ذات طابع  تعد البطالة-

البطالة تتحملها صناديق الضمان الاجتماعي وهو عبئ متزايد يؤثر في عجز اجتماعي للتعويض عن 

 العامة.ميزانية الدولة خاصة عند انخفاض إيراداتها وزيادة نفقاتها 

المتزايدة تساهم في تطور نشاطات غير رسمية وموازية لها أثر سلبي على كما أن البطالة -

عتراف بأن هذا القطاع الموازي يساهم في خلق فرص كثيرة للتشغيل ليص موارد الجبائية للدولة رغم الاتق

 ن البطالة.ع نتجما يشكل تعويضا للضرر الذي يفي النشاطات غير المصرح بها م

 :الاجتماعية ثارب( الآ

يمكن تلخيصها في النقاط و  ، اعية ناتجة عن الآثار الاقتصاديةالاجتم الآثارعادة ما تكون 

 :1التالية

                                                           
 .58، ص278( ،البطالة والجريمة،  مجلة الأمن والحياة، عدد 2005عادل أحمد عبد الجواد: )  1
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والعزلة الاجتماعية  1 إن زيادة عدد البطالين يعد عتبة للدخول إلى عالم التهميش والجريمة-

واليأس من إمكانية  الإحباطنتيجة  المشروعةبسبب عدم قدرة البطال على إشباع حاجاته بالوسائل 

 .نحرافوالا الانطواءإلى العيش الكريم والميول إلى الوصول 

ارتفاع الأمراض النفسية في أوساط العاطلين عن العمل وتفشي العنف  ذلك ينتج عن كما-

 انحراف خلقي...(. ،تشرد الأطفال ،طلاق ،العائلي وتفكك الأسرة في ظل الآفات الاجتماعية )انتحار

ثر على عدم ؤ كما أن البطالة ت   الفشل المدرسي أن الفقر له تأثير مباشر على لوحظ كذلك-

 الاستقرار وعلى الهجرة وتأخر سن الزواج وتوازن الأسرة.

 :ثار السياسيةج(الآ

من إن تفاقم ظاهرة البطالة تشكل بدون شك الانشغال الجوهري لدى السلطات السياسية لما لها -

انعكاس مباشر وغير مباشر على الوضع السياسي ويعد الاستقرار الاجتماعي والأمن الداخلي من 

كبيرة في برامجها مما يجعل الاستقرار الاجتماعي  الأهداف الأولى للحكومات التي تخصص لها ميزانيات

بية على أولوية مكافحة وثيق العلاقة بالوضع السياسي. وهكذا تركز الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخا

 البطالة بهدف استقطاب أصوات الناخبين خاصة لدى فئة الشباب.

ء تمكين بعض لتنظيم الهجرة الى الخارج سعيا ورا جنبيةاقيات مع الدول الأالحكومات اتف برمت-

، الأوربيةيتزامن ذلك حاليا مع تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الدول  ، كماالفئات من فرص العمل

مما يشكل انشغالا كبيرا لحماية حدودها قصد  ،وحتى إلى الجزائر بالنسبة للدول الإفريقية المجاورة

 .التصدي لبعض الظواهر مثل الارهاب والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة
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 .المطلب الثالث: العلاقة بين الاستثمار والتشغيل

بما تطرحه من أهمية  محور الأساسي في بحثنالبين متغيري الاستثمار والتشغيل ا تشكل العلاقة

على المستويات الاقتصادية في الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وكذلك من الناحية 

 السياسية والاجتماعية كونها تشكل الانشغال الرئيسي للسياسات الحكومية وعامل استقرار اجتماعي مهم.

يفترض مبدئيا أن لا تشغيل بدون استثمار ولذلك فإن الارتباط حيث بتبدو هذه العلاقة سببية  

الوثيق بين المتغيرين يظهر في مختلف المدارس الفكرية ولو اختلفت المقاربات والنماذج والمتغيرات من 

 تيار إلى آخر حسب طبيعة الاستثمار وطبيعة البطالة المراد معالجتها.

إلى دور الاستثمارات في  1 (Chain Reaction Theory CRT)تؤكد نظرية رد الفعل المتسلسل 

تحفيز التوظيف والحد من البطالة من خلال تأثير الاستثمارات على طلب العمالة، بالإضافة إلى التفاعل 

 الزمنية بين متغير الاستثمار المستقل من جهة وسوق العمل التابع من جهة أخرى. بين الإبطاءات

كية يعتمد على الأجر الحقيقي والطبيعة الارادية للبطالة عند فإذا كان منطلق النظرية الكلاسي

فإنها بالدرجة الأولى نظرية عرض ذات تشغيل كامل لوسائل  ،سوق العملفي  التوازن لاختلالل تفسيرها

جود مستوى في و  فإن المقاربة الكينزية للتوازن في سوق العمل تحدد مفهوم البطالة ،الانتاج. عكس ذلك

وأن سبب الاختلال يكمن في  ط قانوني ومؤسساتي على انخفاض الأجرالاسمية كضغأدنى للأجور 

 في الطلب الفعال في التوازن ذات التشغيل الناقص.نقص 

يقتضي ذلك انتهاج سياسات مختلفة ومزدوجة تارة عبر آلية الميزانية وتارة أخرى عبر آليات مالية 

 وانعكاسه على معالجة البطالة من جهة أخرى. ، ن جهةونقدية لتفعيل دور الاستثمار في تحقيق النمو م

 تتأثر علاقة الاستثمار بالتشغيل بعدة متغيرات منها:

                                                           
1
 M.Karanassou et H.Sala et D.J.Snower(2007) : « The macroeconomics of the labor market : three fundamental 

views ». IZA Working paper. n° 585. Department of Economics. Queen Mary University of London. pp 2-3. 
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تمويل ذاتي في  استثمار أجنبي أو ،وطني )عمومي أو خاص ا( حجم الاستثمار ومصدره

 ، وكذلك علاقته بالادخار.المؤسسات...(

منتج أو  ،و غير مباشرشر أمبار استثما ،والفرع)القطاع  ب( مجال النشاط الاستثماري ونوعه

 ) جديد، توسعي، تحديث وعصرنة التجهيزات(. ، وطبيعته ومردوديتهغير منتج...(

 ( طبيعة السياسات الحكومية الخاصة بالاستثمار والتشغيل.ج

لا يعد الاستثمار" المحدد الأوحد للتشغيل على مستوى الاقتصاد، فثمة محددات أخرى متعلقة 

ى المحددات الاجتماعية المتعلقة بالدورة الاقتصادية وأخرى ديمغرافية خاصة بالنمو السكاني إضافة إل

 الإحجام عن العمل أو الإقبال عليه" ، وبالتالي يتطلب قياس العلاقة المباشرة بين الاستثمار والتشغيلب

الوضع التوازني للاقتصاد الوطني "تحليلا اقتصاديا كليا وشاملا يتم فيه بناء نماذج قياسية آنية تجسد 

 .1برمته" 

والادخار والتشغيل  ، ول العلاقات المختلفة بين الاستثمار من جهةحفيما يلي نقدم ملخصا 

 والتطور التقني من جهة أخرى.

 أولا: علاقة الاستثمار بالادخار:

أن لا تشغيل بدون استثمار ولا  وتعني  تعتبر هذه العلاقة جوهرية  لا يمكن الاستغناء عنها

استثمار بدون ادخار يمول هذا الاستثمار. ففي التوازن الكينزي مثلا يكون شرط التوازن في تساويهما 

 حيث:

                                                           
(، 2005-1973(، العلاقة بين الاستثمار والتشغيل في الأردن، دراسة تحليلية قياسية)2009عبد الباسط عبد الله عثامنة وبشير خليفة الزعبي ) 

.379، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن, ص 2، العدد 36مجلة دراسات ، العلوم الإدارية، المجلد 
1
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C+S+T = C+I+G+( E-M )           كونها معادلة التوازن الكلي يتساوى فيها الطلب الكلي

يتساوى الاستثمار ف ، حالة اقتصاد مغلق بقطاعين فيأما كلي على مستوى الاقتصاد الوطني. الوالعرض 

 :بحيث مع الادخار

C + S = C + I        :ومنه 

S = I       حيثC ; S ; T ; I ; G ; E ; M     هي على التوالي الاستهلاك والادخار

خاري دالاولهذا التوازن ارتباط بالسلوك  صادرات والواردات.والضرائب والاستثمار والنفقات الحكومية وال

تساوي     c = 1 – sكون       cللاستهلاك  والميل الحدي  sدخار للمجتمع أي الميل  الحدي للا

 .Yالدخل تغير الاستهلاك على تغير 

لا بد من تحديد طردية أو عكسية العلاقة بين المتغيرين عند مستويات ضعيفة  ،من جهة أخرى

 أو كبيرة من الادخار.

يخفض آليا من  ،أن مستوى جد مرتفع من الادخار على حساب الاستهلاك والطلب الفعال فلوحظ

 يكفي لاستغلاله في استثمارات نافعة للتشغيل.خار لا حجم الاستثمار وعكس ذلك ميل ضعيف من الاد

 ينتج عن ذلك أن:

 والتشغيل.السلوك الادخاري لدى الأفراد والمجتمعات هو عنصري أساسي في تحريك الاستثمار -

الاستثمار والادخار تقتضي مستوى أرجح من  بين (relation optimale )العلاقة المثلى -

 .( meilleur dosage de l’épargne )المدخرات للوصول إلى مستوى استثماري مفيد للتشغيل 

حسب ختلف من مجتمع  إلى أخر ت ةوتاريخي ةثقافي له ميزة السلوك الادخاري فإن ،" دلومي"حسب ف

يظهر هذا السلوك في  الميول إلى الادخار مثل "النملة" أو بالعكس إلى الاستهلاك مثل "الصرصور".
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بعض المؤشرات مثل مدى تأخر أو تقدم بعض الأسر في سنة انخراطها في مخططات خاصة بالتأمين 

 على التقاعد.

في  المولد للشغل طمعا ثمار العيني إشكالية "تسرب" الأرصدة المدخرة إلى قنوات بديلة للاست-

ومنه يبقى السؤال مطروح حول تحديد  ،( placements financiers )المردودية المالية والمضاربة 

 الحجم الأمثل من الادخار الذي يؤثر كما ونوعا على الاستثمار ومنه على التشغيل.

أن الادخار سيف ذو حدين بمعنى أن ندرته تحد من الطاقة الاستثمارية وتحريك عجلة  الخلاصةف

ثر عكسي كذلك عندما يحد من الطلب الاستهلاكي. بالإضافة أالاقتصادي في حين أن كثرته لها  النمو

مولدة لمناصب  و وات استثمارية منتجة لقيمة مضافةإلى ذلك يجب أن تضخ المدخرات و تستغل في قن

 غل.ش

على الاستثمار  خرقتصاديات المتخلفة تشكل ضررا  آالا نشير كذلك إلى أن ظاهرة الاكتناز في

تنتج مناصب شغل في غياب نظام مصرفي قادر على امتصاصها وضخها في  دة لاأرصدة مجم   كونها

يجد منتوجها  لا استثمارية في مجالات ونشاطات وظفتخرات كما أن بعض المد   ، الدورة الاقتصادية

المساحات العقارية من ملايين تلك ال ،ذلك على مثل . مشتريا وطالبا عكس ما سنه قانون "ساي" للمنافذ

التي بقيت شاغرة خلال فترة طويلة و   ،المبنية  من المكاتب الموجهة للبيع أو للكراء في العواصم الكبرى

 ر بالتشغيل.نقدم فيما يلي حوصلة موجزة لعلاقة الاستثما  من السنة.

 علاقة الاستثمار بالتشغيل: -ثانيا

ة الارتباط بين هذين المتغيرين. فإلى أي مدى يؤثر تقاس مدى فاعلية هذه العلاقة بطبيعة وحد  

 وما هي العوائق والموانع التي تحول دون ذلك؟ ، الاستثمار إيجابيا على التشغيل
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 ثم لا بد من معاينة طبيعته والتمييز بين أشكاله ومن ،إذا افترضنا مبدئيا أن الاستثمار منتج

على  (dE)يقاس حجم التغير في التشغيل ، " ج. فوراستي"استنتاج وتحليل آثاره على التشغيل. فحسب 

 أي: ،من جهة أخرى (dPté)والتغير في الانتاجية  ،من جهة (dP)أساس الفرق بين التغير في الانتاج 

dE = dP – dPté 

أثر إجابي على زيادة مناصب العمل عند توسع الطاقة الانتاجية في  (dP) لتغير الانتاجفيكون 

ثمار له المدى القصير مثل إنشاء مصانع جديدة أو عتاد وآلات إضافية. وهذا النوع الأول من الاست

والخاص بتغير  ،. أما النوع الثاني .(investissement de capacité)علاقة بالطاقة الانتاجية

يهدف إلى عصرنة وتحديث ف ، (investissement de productivité)الانتاجية 

سلبية على  آثاررفع في إنتاجيتها بما له من بمعنى ال ،الطاقة الانتاجية الموجودة (innovation)وتطوير

 إلى حد التسريح(compression des effectifs) التشغيل انطلاقا من تقليص عدد العمال

(licenciements) ى الخارجة عند إعادة توطين الاستثمارات إلخاص  (délocalisation vers 

l’étranger)   أو عند زيادة  كثافة رأس المال في الدالة الانتاجية(robotisation)  في بعض القطاعات

 الإنتاجيةفزيادة الطاقة  ،ولو أن هذا النوع من الاستثمار يعيق التشغيل في المدى القصير ،الاقتصادية

كما يظهر في  على التشغيل اجابييإ ابالعكس أثر  هال ، سيكونفي المدى الطويل الإنتاجيةمن بوتيرة أسرع 

 البيانات التالية:
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 ارتفاع في الإنتاجية

 انخفاض الأسعار زيادة في الأجور

قانون أنجل 
ENGEL 

ارتفاع التشغيل في 
 قطاع الخدمات

 زيادة في الاستهلاك

 زيادة في القدرة الشرائية

قانون فوراستي 
FOURASTIE 

 : الأثر الكمي للإنتاجية على التشغيل. 07الشكل رقم 

 

إنتاجية منخفضة في 
 الخدمات

Source : Webetab.ac.bordeaux.fr/ 
Etablissements/SudmedocSES/2001/TD12/htmp92 . 
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والتي تكون  ،كما يوضح الشكل التالي العلاقة بين الاستثمار والتشغيل حسب طبيعة الاستثمار

 .مزدوجة تارة طردية بأثر موجب على التشغيل وتارة عكسية بالأثر السالب

 

 



 الفصل الأول:  الإطار النظري و المفاهيمي للاستثمار و التشغيل

 

65 
 

 استثمار تعويضي الاستثمار

 زيادة الطاقة الإنتاجية زيادة الإنتاجية الاستثمار في الخارج

تدعيم التنافسية 
 السعرية

الحاجة إلى يد 
 عاملة إضافية

 تسريح العمال

نفس مستوى الإنتاج بيد 
 عاملة أقل

زيادة الطلب على 
 زيادة الإنتاج  الصناعات التجهيزية

 التشغيل العلاقة بين الاستثمار و:  08 الشكل رقم

 التشغيل

 تحويل مناصب الشغل 
مناصب شغل  عدم خلق

 جديدة

Source : www.algérie-monde.com/forums/economie/8508-relation-entre-
investissement-et-emploi.htlm 

 تخفيض

 زيادة

 زيادة

 تخفيض
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إما طردية أو  ،ة بين الاستثمار والتشغيل مزدوجةالشكلين السابقين أن العلاق خلال يظهر من

 حيث: ،عكسية بأثر موجب أو سالب على التشغيل وذلك حسب طبيعة الاستثمار

التأثير الموجب يحدث عندما يهدف الاستثمار إلى توسيع الطاقة الانتاجية أو إحداث استثمار -

 جديد عبر طلب إضافي على الصناعات التجهيزية مما يؤدي إلى الحاجة إلى يد عاملة إضافية.

الانتاجية أي  ن يكون التأثير سلبي على التشغيل عندما يهدف الاستثمار إلى رفعفي حي-

 ،الحصول على نفس حجم الانتاج  بأقل يد عاملة ويمر ذلك بعصرنة وسائل الانتاج . من جهة أخرى

كمية الاستثمار "  ) (K/Lوالذي يعني ناتجه  (coefficient de capital)يتغير معامل رأس المال 

ة رأس المال مثل لنخفضا في القطاعات التي تتميز بقعامل واحد في المؤسسة ويكون م فيظلتو  اللازمة

الكبرى والعملاقة التي تحتاج  للمؤسسات ومرتفعا في القطاعات الصناعيةالمتوسطة المؤسسات الصغيرة و 

 1.بير وذات التقدم الفني العالي"رأس مال ك

بمستوى الأرباح التي تحصلها المؤسسة. فحسب المقولة الشهيرة  الاستثماريتأثر  ،كذلك -

ات الغد وتشغيل ما بعد فإن" الأرباح المحصلة اليوم تشكل استثمار  ،للمستشار الألماني السابق ه. شميد

عادة استثمارها من جهة 2الغد"  ثم ما تولده  ، في ظل العلاقة الوثيقة التي تربط بين الأرباح الموزعة وا 

حول مدى  ايبقى التساؤل مطروح .من جهة أخري لاستثمارات من مناصب شغل في مرحلة ثانيةهذه ا

توفر الشروط المحفزة لإعادة استثمار الأرباح من طرف القطاع الخاص في الدول المتخلفة وكذلك تحويل 

عادة توطينها في الخارج.  أرباح الشركات الأجنبية أظهرت النظرية الكينزية لمضاعف  ،من جهة أخرى وا 

الاستثمار على الدورة الاقتصادية والنمو عبر زيادة الدخل الوطني حيث  الاستثمار آلية تأثير تغير

يعني أن الدفعة الأولى من الاستثمار تحرك الدخل الذي بدوره يرفع في   k= dY/dIالمضاعف 
                                                           

   ة الجزائر,ال(, مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: ح2007بريبش السعيد )  

.63, جامعة بسكرة, ص2007فمبر نو, ،12عدد  الإنسانيةمجلة العلوم 
1
 

2
  H. Schmidt (1976) : « Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et sont les 

emplois d’après-demain ». Discours au Bundestag. 1976. 
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موجة  ثانية من الدخل  الذي يولد بدوره و الاستهلاك عبر الطلب الفعال والميل الحدي للاستهلاك 

 جابيا على التشغيل.يينعكس ذلك إ أن والاستهلاك على

الفكر الكينزي عند طرحه للعلاقة بين الاستثمار والتشغيل في ظل مصطلح  1 "كاهن " ر.ف. سبق

 dI s الزيادة في الاستثمار الصناعي حيث يرى أن  ( multiplicateur d’emploi )مضاعف التشغيل

  dNفإن التغير في الحجم الكلي للتشغيل  ،ومن ثم   dN2ؤدي إلى زيادة التشغيل في تلك الصناعات ت

    K = dN / dN2      في العلاقة: Kحسب "مضاعف التشغيل"    dN2هو مضاعف لزيادة التشغيل 

 وذلك في حدود ميل حدي  معين للا ستهلاك.

دائمة   Eوالتشغيل   I لعلاقة بين المتغيرين الاستثمارينلاحظ أن ا ،الإحصائيةلو نظرنا من الزاوية 

 ومستقرة وشبه طردية في معظم الدول المتقدمة كما يظهر في الجدول التالي:

 .(: التطور النسبي للاستثمار والتشغيل في بعض الدول03جدول رقم )

 1997-1974 1973-1960 المرحلة

 d I % d E % d I % d E % الدول

 ---- ----- 2 4,5 الولايات المتحدة

 0 0,7 1 7,5 فرنسا

 ----- ----- 1,2 14 اليابان

 من إنجاز الباحث: المصدر

                                                           
1
R.F.Kahn :(1931) : « La relation entre l’Investissement Intérieur et  le Chômage ». Economic Journal. 

Cité par J.M.Keynes dans « Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie ». Op cité Chap 

10. P129.   
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يبقى أن هذه العلاقة تتأثر بعدة عوامل منها طبيعة الاستثمار وكثافة عنصر رأس المال ووضعية 

 الخاصة بمكافحة البطالة ونوعها.الاقتصاد وكذلك عوامل مؤسساتية واقتصادية مثل السياسات الحكومية 

 :ثالثا( علاقة الانتاجية )التطور التقني( بالتشغيل

 عدة أشكال يمكن صياغتها في العناصر التالية: الإنتاجيةيحمل مفهوم 

 أو أكثر بتخفيض مدة العمل أو عدد العمال. الإنتاجحصيل نفس حجم ت -

دخال التطور التقني في استثمارات جديدة. الإنتاجعصرنة وسائل وطرق  -  وا 

عادة تأهيل العمال.ت -  قسيم العمل  وتكثيف برامج التكوين وا 

على التشغيل. تدرس هذه العلاقة حسب النظرية  الإنتاجيةالسؤال المطروح هو مدى تأثير زيادة ف

 القصير والطويل. أو السلبي في المدى الإيجابيالاقتصادية من زاوية التأثير 

أو القيمة المضافة من  الإنتاجهي علاقة مزدوجة بين حجم  الإنتاجباعتبار أن إنتاجية عناصر 

 نكيمف ،من جهة أخرى وحجم عنصر الانتاج على أساس عدد العمال أو المدة المتوسطة للعمل ،جهة

 حسابها كالتالي:

 .ا(       إنتاجية رأس المال =   القيمة المضافة  /  وحدة نقدية مستثمرة من رأس المال 

 .ب(       إنتاجية العمل     =   القيمة المضافة  /  عدد العمال 

 .ج(      إنتاجية العمل للساعة الواحدة  = القيمة المضافة  /  عدد ساعات العمل 

 متوسط مدة العمل× واحدة  =  القيمة المضافة  /  عدد العمال د(      إنتاجية العمل للساعة ال 

 ./ عدد العمال  الإنتاجه(     إنتاجية العمل   =  حجم  
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للعمل في   1نماذج وطرق تنظيمية حديثة إدخال  عبر الإنتاجإن تطور  ،من جهة أخرى

المؤسسة أحدث ثورة تكنولوجية ومعلوماتية في الصناعة والزراعة في مرحلة أولى منذ الستينيات ثم بعد 

بآثار سلبية  مباشرة في المدى  الإنتاجيةن من تحقيق زيادات معتبرة وقياسية في مك   ،ذلك في الخدمات

عكاسه على تقسيم مدة العمل بالأثر على وان القصير على تسريح العمال إثر خلق  فائض في اليد العاملة

إلى وجود أثر  3 وكذلك الدراسات الميدانية 2صادية  فتشير النظرية الاقت ،الأجور. أما في المدى الطويل 

 موجب على التشغيل بفعل أن:

رفع في أرباح المؤسسة ال من ثمو  للأجور بمثابة تخفيض في التكلفة الوحديةهي  الإنتاجيةزيادة -

 مؤشر لزيادة الاستثمار والتشغيل عند إعادة استثمارها.وهو 

تمكن من تخفيض الأسعار مما يرفع في الميزة التنافسية أي زيادة  الإنتاجيةإن زيادة ف ،كذلك-

 وزيادة التشغيل. الإنتاجالطلب ومن ثم زيادة 

عني زيادة الأجر والقدرة الشرائية وتأثيرها على ارتفاع بم  ،العامل يكافأ ،الإنتاجيةعند زيادة  -

 والتشغيل. الإنتاجالطلب الذي يؤدي إلى زيادة 

نتيجة  والزراعة نتاجية في الصناعة سبية للإيبين الجدول التالي العلاقة العكسية بين الزيادة الن

ما نخفاض النسبي لعدد العمال من جهة أخرى في الفترة والا ،عمال الآلات والمكننة من جهةتكثيف است

 :2011و  1950بين 

 

 

                                                           
1
 Taylorisme ; Fordisme ; Toyotisme ; Kaizen ; Méthode  projet ; Merise. 

2
J.M.Keynes (1933) : « Essais de persuasion ». Paris. Gallimard. p… 

3
 Blanchard, R.Solow et Wilson: (2011) « Robotisation, Automation, Labor  productivity and 

employment across country ». MIT.  
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 (.2011-1950العمالة في الصناعة والزراعة ) ( : تطور الإنتاجية و04الجدول رقم)

 تطور عدد العمال الإنتاجيةتطور  القطاع

 % 41,26- % 281,6 + الصناعة

 %  198,67- % 391,8 + الزراعة

Source : J.C. Giuliani : « Causes et conséquences des gains de productivité » 

http://www.mouvementpourundeveloppementhumain.fr/author/jc-giuliani/ 12/12/2015 à 

10h15m. 

ناعة والزراعة منذ ستين سنة وما في الص الإنتاجيةزيادات القياسية في معدل الخلاصة هي أن ال
ظهور إلى  1 "سوفي ،دألفري" وتسريح العمال أدى حسب نجر عنها من خلق فائض في اليد العاملة أ

تدفقات تحويل معتبرة لهذه اليد العاملة نحو قطاع الخدمات بشطريه السوقي وغير السوقي الذي أصبح 
في تغير الهيكل القطاعي للاقتصاد من  مؤشرا  (théorie du déversement)حسب هذه النظرية 

في الجدول  الإحصائياتاقتصاد زراعي ثم صناعي إلى اقتصاد يهيمن عليه قطاع الخدمات كما تبينه 
 التالي:

 (%) 2011- 1950 ت.)ور نسبة التشغيل حسب القطاعا(: تط05الجدول رقم )

 الخدمات غير السوقية السوقية الخدمات البناء الصناعة الفلاحة السنة

1950 28,5 4,8 5,2 26,1 15,1 

2011 2 ,7 11,9 6,8 49,4 28,8 

Source : www.algérie-monde.com/forums/economie/8508-relation-entre-

investissement-et-emploi.htlm       

12/12/2015 à 11h00. 

                                                           
1
 A. Sauvy :(1980) «  La machine et le chômage, le progrès technique et l’emploi ». Dunod. Paris . pp 

200-217. 

http://www.mouvementpourundeveloppementhumain.fr/author/jc-giuliani/
http://www.algérie-monde.com/forums/economie/8508-relation-entre-investissement-et-emploi.htlm
http://www.algérie-monde.com/forums/economie/8508-relation-entre-investissement-et-emploi.htlm
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السابق أن الاستثمار يمكن من خلق مناصب شغل أو الحفاظ عليها أو من رفع  مبحثمن ال نستنتج

 قدرات ومهارات العمال وكذلك من تخفيض التكاليف ومن ثم الأسعار وتحسين النوعية.
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 .المبحث الثالث : تصنيف الاستثمار ومعايير اختياره والعوامل المؤثرة فيه

 أهم التصنيفات يفه. نقدم في هذا المطلب الأولباختلاف معايير تصنال الاستثمار أشك تتعدد

 ثم ملخصا لأهم المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الاستثمارية. للاستثمار، 

 تصنيف الاستثمار ومعايير اختياره. المطلب الأول: 

  أولا: تصنيف الاستثمار:

 يمكن تصنيف الاستثمار من عدة جوانب نذكر منها:

 ا( الاستثمار الخام والاستثمار الصافي.

 ب(الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص.

 ج( الاستثمار المستقل والاستثمار التابع.

 د( الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.

 ه( الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي.

 و( الاستثمار في المدى القصير وفي المدى الطويل. 

يختلف تصنيف الاستثمار والتمييز بين المشروعات من مصدر إلى آخر كما أتى في معايير 

حيث يصنف الاستثمار حسب التدفق النقدي أو الغرض والهدف منه أو  1عبد الغفار هناء التفرقة  عند 

 حسب طبيعته أو حسب القائم بالاستثمار أو حسب المدة أو حسب الجنسية أو حسب الاستثمار الخاص

 والعام.

 الاستثمار الصافي: الاستثمار الخام وا( 
                                                           

.112(, الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية, الصين نموذجا, دار الحكم, بغداد, العراق, ص 2002عبد الغفار هناء ) 
1
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يمثل الاستثمار الخام القيمة الاجمالية للسلع الرأسمالية في فترة زمنية ما تحتويه من مفهوم 

آلات وعتاد على شكل اهتلاك وهو ما يعبر عليه بالتكوين الخام تعويضي للطاقة الانتاجية من أجهزة و 

. أما المفهوم الصافي للاستثمار فيتحدد في الإضافات الصافية للأرصدة  (FBCF)لرأس المال الثابت 

وهو ما يسمى بالتكوين الصافي لرأس   ،المادية أي بعد طرح التكاليف وهو بمثابة طاقة انتاجية جديدة

 حيث: (FNCF )المال الثابت 

 الاهتلاك.  -الاستثمار الصافي  = الاستثمار الخام    

يعبر على الزيادة الصافية للأجهزة من رأس مال بشتى أنواعه  1ند كينزالاستثمار الصافي ع

 باعتبار التغيرات في قيمة الأجهزة القديمة التي تدخل في حساب الدخل الصافي.

 ب(  الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص.

. فإذا كان الاستثمار العمومي الإنتاجيرتكز هذا المعيار على الطبيعة القانونية لملكية وسائل 

فأساسها في الغالب هي الملكية العامة  ،الحالات الاستثمارية الحكومية في مجمل  البرامجفي  مثلام

بالدرجة الأولى لا تعطي الأولوية للربح بل تولي اهتماما غلى المردودية الاجتماعية   جتماعيةإ وأهدافها

وتلبية الحاجات الاجتماعية في ظل المنفعة العامة. وكثيرا من هذه الاستثمارات تكون غير منتجة  

دون  السياسية ىوحت (projets ostentatoires )بالمفهوم الاقتصادي وتأخذ أحيانا الصبغة الرمزية 

أو الأكبر أو  الأضخمتكلف الميزانية أعباء كبيرة. فتطغى عليها ميزة  المشروع و عائد مالي مباشر 

 عن شهرة سياسة أو تاريخية ...إلخ الأعلى يبحث من ورائها زعماء السياسة 

فإن الهدف من الاستثمار الخاص يكمن أساسا في المردودية والربحية المالية وهو  ،عكس ذلك

فتتكاثر فرص الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص  فلسفة وقيم النظام الليبرالي والمبادرة الحرة. تعبير عن
                                                           

1
J.M.Keynes :(1936) : « Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie ». Op. Cité. p 96. 

« L’investissement ainsi défini, correspond par conséquent à l’augmentation de l’équipement en 

capital, que celle-ci porte sur le capital fixe, le capital circulant ou le capital liquide ». 
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كلما تقلص تدخل الدولة في الاقتصاد مكتفية بدور الرقابة والتحكيم  والتدعيم والتحفيز في ظل متطلبات 

ص الأجنبي وتشجيع السياسات الاقتصادية عبر تعبئة المنظومة القانونية لاستقطاب المستثمر الخا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم بغية تحقيق أهداف اجتماعية 

 معينة مثل التشغيل محل دراستنا.

نلاحظ أن العلاقة بين القطاعين الخاص والعام تطورت في ظل ما يسمى بعقود  ،من جهة أخرى

يطرح  مما ،(partenariat public-privé)الأجنبية محلية أو الالشراكة بين الحكومة والشركات الخاصة 

 تساؤلات حول أهداف هذه الشراكة  وأشكال تمويل هذه المشاريع.

ثم في   (Project  Finance  Initiative ) تحت مسمى 1992انتشر هذا الأسلوب في بريطانيا منذ 

كونه عقد إداري والذي أدخل عليه  2004جوان  17المؤرخ في   559/2004فرنسا عبر المرسوم رقم 

خاص بمسألة التمويل. يمكن هذا التعاقد في ظل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع  2008في  تعديل

العام الممثل في الدولة أو المجموعات المحلية أو المرافق العامة من الشراكة في مشروع بناء أو إدخال 

 دولة.ه لمدة معينة مقابل دخل تدفعه الوتسيير  ات وتحسينات أو صيانة  وحتى إدارتهتغير 

يرى دعاة مثل هذه الشراكة أنها مفيدة تتميز بمرونة أكثر في تسيير المشاريع العمومية وتمكن من 

تخفيض التكليف في حين أن المعارضين ينتقدون هذه الشراكة كونها تمثل إخفاء لحجم الدين العمومي 

 المتزايد.

هذا الأسلوب ينتشر في الدول المتخلفة خاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا في بعض القطاعات  بدأ

. انتهجت المملكة العربية السعودية مؤخرا هذا النوع من 38إلى  4مثل المياه بارتفاع عدد الدول من 

كما أن العديد  الشراكة في مشروع انجاز وتسيير الخط السريع للسكك الحديدية الذي يربط جدة بالمدينة

 من المنظمات الدولية والإقليمية تشجع مثل هذا الأسلوب مثل البنك العالمي والبنك الأوربي للاستثمار.
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 ( الاستثمار المستقل والاستثمار التابع.ج

في ذلك الاستثمار الذي ليس له    ( investissement autonome )يتمثل الاستثمار المستقل 

 ارتباط أو علاقة سببية بالمتغيرات الأخرى ما عدا أساليب التنظيم وتقنيات الانتاج ومستوى التكنولوجيا.

ويعني الاستثمار المستقل  مدى تأثير زيادة في حجم الاستثمار على زيادة الدخل القومي عبر آلية 

 .( multiplicateur d’investissement)مضاعف الاستثمار

 K = dY /  dI 

فهذا النوع من الاستثمار مستقل عن الطلب يندرج في حالة تدخل الدولة ضمن برامج استثمارية 

فإن  ،حكومية مثل استثمارات في الأشغال الكبرى كتطوير الهياكل القاعدية. حسب هذه الآلية للمضاعف

التي تؤدي إلى زيادة في الدخل من الأرباح  وأجور تؤدي بدورها  الإنتاجزيادة الاستثمار تولد زيادة في 

 إلى زيادة في الاستهلاك  ومن ثم مضاعفة الدخل في حدود ميل حدي معين للاستهلاك.

بحيث زيادة الطلب الاستهلاكي يؤدي إلى تغير فإن الاستثمار التابع مرتبط بتغير الطلب  ،عكس ذلك

. ( accélérateur d’investissement)صحيح عبر آلية المسرع  في السلع التجهيزية والعكس أكبر

 يؤثر الاستثمار في الدخل في حين أن في المسرع يؤثر الدخل في الاستثمار. ،ففي المضاعف

 د( الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.

اق الانففالتباين واضح بينهما حيث يمثل الاستثمار الحقيقي أي العيني أو الاقتصادي عمليات 

ة في حين أن الاستثمار المالي أو الظاهري هو عبارة عن استثمار في قصد اقتناء سلع رأسمالية جديد

 .الأسهم والسندات والأوراق المالية في المصارف عادة ما تطغى عليه أشكال المضاربة

 ه( الاستثمار حسب  معيار المدة.
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تي تتراوح مدة استغلالها بين سنة وثلاثة هو الفرق بين المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى ال

ويتميز بهدف الربحية السريعة وقلة الأرصدة وصغر البرامج في قطاعات ذات الهياكل الثقيلة  ،سنوات

عكس المشاريع الطويلة المدى ذات الآفاق البعيدة والربحية البطيئة والتكلفة المرتفعة مثل إنشاء الهياكل 

انتشر منذ سنوات قليلة الميول لدى المستثمرين وحتى  طرة للتكفل بها.القاعدية مما يجعل الدولة مض

التي تعني الربحية السريعة (court termisme)رجال السياسة إلى تفضيل المشاريع قصيرة المدى 

 .والتقليل من المخاطر

 الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي.و( 

جنبي بشكليه المباشر وغير المباشر قد يكون نتيجة  ضعف الاستثمار إن تدفق الاستثمار الأ

المحلي ونتيجة سياسات استقطاب جد محفزة ومتنوعة  الأشكال. فالاستثمار المحلي سواء كان من 

القطاع الوطني الخاص أو تابع للحكومة هو تعبير عن مدى تعبئة الطاقة الادخارية للاقتصاد الوطني 

 يفها في فرص استثمار ناجحة.امتصاص هذه المدخرات المحلية وتوظالمصرفي على  النظاموكذلك قدرة 

مهما كانت طبيعة هذه الاستثمارات  ما، هي تلك الاستثمارات التي تتكون داخل الحدود الإقليمية لبلدف

و الزيادة في المخزون من السلع تأخذ شكل التكوين لرأس المال الثابت أف .وحسب مكونات الطلب الكلي

 ،رأس المال الثابتالاستثمار في  أما أو استثمار فائض الصادرات أو الاستثمار في الأوراق المالية.

 ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي:ف

ا( الاستثمار في رأس المال الثابت الذي يساهم بصورة مباشرة في زيادة الطاقة الانتاجية 

 يس المشاريع الصناعية والزراعية والخدمات.للاقتصاد القومي مثل تأس

س المال الثابت الذي يساهم بصورة غير مباشرة في تعزيز القدرة الانتاجية  أب( الاستثمار في ر 

 مثل الاستثمار في الهياكل القاعدية والطرقات والجسور والسدود ...إلخ
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غير مباشرة في زيادة الطاقة  ج( الاستثمار في رأس المال الثابت الذي لا يساهم بصفة مباشرة أو

الانتاجية مثل المتاحف  والتماثيل والنصب التذكارية  والتي تعتبر غير منتجة لكنها مصدرا لعائدات 

 ومداخيل طائلة  عند استغلالها في الصناعة السياحية مثلا.

فيكون الغرض منه تسهيل العملية الانتاجية واستمرارها دون  ،أما الاستثمار في تكوين المخزون

تعطل وضمان عملية البيع والتسويق دون توقف نتيجة انقطاع التموين. فتكون المتاجرة أسهل بالنسبة 

تجارة الجملة أو نصف الجملة والتجزئة ريين على مستوى اللمنشأة التجارية بحيث يتيسر للوسطاء التج

لعملاء وقت تلقي طلباتهم دون انتظار وصولها من المستوى الأعلى في قطاع التجارة تسليم السلع إلى ا

 1أو المنشأة الصناعية.

في حين أن الاستثمار في فائض التصدير هو عبارة  عن صافي قيمة السلع والخدمات الناجمة 

التجاري خلال فترة عن التعامل مع الاقتصاد الخارجي ويحسب فائض التصدير بمقدار رصيد الميزان 

 زمنية معينة كرصيد معاملات الدولة مع الخارج.

أما الاستثمار في الأوراق المالية فهو يتمثل في الاستثمار في الأسهم والسندات وغيرها من 

 .الأوراق المالية المتاحة في السوق

تثمارية فهو عبارة عن استخدام الأموال الفائضة في الأدوات الاس ،أما الاستثمار الخارجي

والفرص المتاحة في الأسواق الخارجية خارج الحدود الإقليمية للمستثمر المقيم سواء كان مباشرا أو غير 

تختلف طبيعة الاستثمارات الخارجية عن المحلية بطبيعة وأنواع الأدوات الاستثمارية المختارة  مباشر.

ثمر ومقدار العائد والمرونة التي يحققها والعملات المستخدمة فيها ودرجة المخاطر التي يتعرض لها المست

ويلعب الاستقرار السياسي دورا مؤثرا في جذب الاستثمارات الخارجية وكذلك حجم  ،مثل هذا الاستثمار

                                                           
.41-40(, الاستثمار والعولمة, دار الكتاب الحديث, مرجع سابق, ص  2000عمر حسين:)   
1
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ضافة إلى بالإ ، ودخل الفرد السوق من حيث عدد السكان والدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي

 التحتية والهيكلية الأساسية في اقتصاد البلد باعتبارها ميزة جاذبة للاستثمار الخارجي. ضرورة توفر البني

 زه عن الاستثمار المحلي نذكر منها:للاستثمار الخارجي خصائص تمي  

 دها وتنوعها من حيث العائد والمخاطر.المرونة في اختيار أدوات الاستثمار نظرا لتعد  -

ص والنمو والتعامل بكافة أنواع ارجية المتطورة بالانتظام والتخص  أسواق الاستثمارات الخ مي زتت-

 أدوات الاستثمار.

إن التعدد النوعي والجغرافي لأدوات الاستثمار يؤدي إلى توزيع المخاطر وتقليل تأثيرها على -

 عوائد المستثمرين.

ا ينعكس على استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بشكل موسع وبسهولة مم-

 سرعة توفر المعلومات الكاملة للمستثمر وتوفر الأرضية المناسبة لاتخاذ القرار.

وجود خبراء ومحللين ماليين وسماسرة ومؤسسات متخصصة يمكن الاعتماد على آرائهم لاختيار -

 أدوات الاستثمار المربحة ومجال الاستثمار المناسب.

ف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقوانين درجة المخاطر الناجمة عن الظرو  ارتفاع-

 الضريبية  وارتفاع معدلات التضخم وتغير قيمة العملة.

ة الجديدة يمكن التركيز على استغلال الموارد الطبيعي ،من الفوائد المفترضة للاستثمار الأجنبي

أسواق جديدة للمستثمر واليد العاملة المحلية غير المكلفة مع امكانية تحويل استقطاب و في عين المكان 

ير السلبي على البيئة وظروف العمل والنسب الضئيلة يعاب على الاستثمار الخارجي التأثالتكنولوجيا كما 

 للتشغيل وتحويل الأرباح دون إعادة استثمارها محليا.
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 رية.ثانيا: معايير اختيار المشاريع الاستثما

يمكن تصنيف المعايير المعتمدة في اختيار وترتيب والتمييز بين المشاريع الاستثمارية انطلاقا من 

 وضعتين:

 . ( en avenir certain )طرق الاختيار المعتدة في المستقبل المعلوم  – 1

 .( en avenir incertain )طرق الاختيار المعتمدة في المستقبل المجهول – 2

 الاختيار في المستقبل المعلوم.طرق   - 1   

 منها: وتتضمن هذه الفئة الأولى عدة معايير نذكر

 .( Taux de Rentabilité Moyen )ا( معدل المردود المتوسط  

 .( Délai de Récupération )ب( مدة أو آجال الاسترجاع  

 .( Valeur Actuelle Nette )ج( القيمة الحالية الصافية  

 .( Taux Interne de Rendement )المردود الداخلي  د( معدل  

 ا( معدل المردود المتوسط.

باشرة بين التدفقات المتوسطة التي تم تحصيلها أي نتيجة ميعتمد هذا المعيار على المقارنة ال

 وحجم الاستثمار المتوسط من جهة أخرى أي: ،الاستغلال المتوسطة من جهة

 معدل المردود المتوسط =  نتيجة الاستغلال المتوسطة  /  حجم الاستثمار المتوسط.            

مردودية رأس المال المستثمر بالنظر إلى متوسط التدفقات المالية التي يجنيها فيقيس هذا المعيار 

ج الأنقلوسكسونية  عند ر الأكثر استعمالا في النماذوهو بمثابة المؤش   ،المشروع على ممر الفترات الزمنية

 .( Return on Investment ) قياس فعالية وربحية رؤوس الأموال المستثمرة 
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 .( Pay Back )مدة الاسترجاع. ب( 

يمثل هذا المعيار عدد الفترات اللازمة لتغطية إجمالي النفقات الاستثمارية بمعنى أن فاعلية 

تساوي هذه المدة قسمة مبلغ رأس المال المستثمر. ل المشروع الاستثماري تكمن في أسرع مدة استرجاع

ويتم تحديد هذه المدة عندما يتمكن إجمالي القيمة  ،الاستثمار على التدفق العائد خلال مدة حياة المشروع 

 الحالية للتدفقات المالية من تغطية المبلغ المستثمر.

المستثمرة حتى ولو كانت  ز فقط على سرعة الاسترجاع للمبالغمن عيوب هذا المؤشر أنه يرك   

صغيرة ولا ينظر إلى المبالغ المحصلة بعد فترة الاسترجاع وكذلك يراعي بالدرجة الأولى السيولة المرتقبة 

وبالتالي يعاب  ،من المشروع دون النظر إلى مردوديته الفعلية وعوائده غير المباشرة على المدى الأطول

 .M يعتمد عليه أكثر فأكثر مما دفع (vision court termiste)عليه أنه مؤشر المدى القصير 

PORTER  الأمريكيةإلى اعتبار كثرة استعماله سببا في ضعف الصناعة. 

 .(Valeur Actuelle Nette)( القيمة الحالية الصافية ج

 nتمثل القيمة الحالية الصافية الفرق بين القيمة الحالية لتدفقات عوائد الاستثمار خلال الفترة 

وهي بمثابة القيمة الإضافية التي يجنيها المشروع  ،والقيمة الحالية لنفقاته وتكاليفه من جهة أخرى

تكون القيمة الحالية  أي مقبول عندماالاستثماري للمؤسسة أو الفرد . ويعتبر الاستثمار ذات مردود 

ف رؤوس أمواله معدومة. يفضل حينئذ المستثمر توظيالصافية موجبة وعكس ذلك عندما تكون سالبة أو 

كمدخرات في المصارف بدلا من استثمارها عندما يكون معدل التحيين أقل من سعر الفائدة حيث 

من عيوب معيار  ار العيني.الاستثمار المالي في شكل إيداع المدخرات في البنك أفضل من الاستثم

 القيمة الحالية الصافية ما يلي:
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فهو معيار يقدر مردودية  ،بين مشاريع مختلفة الحجم والأهميةيست له فعالية عند المقارنة ل-

قيمة حالية صافية للأول  nمشروعين ب  ،مشروع ما وليس معيار لترتيب عدة مشاريع. مثال على ذلك

ن لهما نفس المردودية انطلاقا من لكلاهما. فرغم اختلاف حجمهما فإ للثاني ومعدل مشترك 2nوضعفها 

 Indice de)يقترح معيار أخر يسمى بمؤشر الربحية  ،نفس المعدل للمشروعين. تجاوزا لهذا الانتقاد

Profitabilité)  يد من المشاريع يمكن من اختيار المشروع الرابح وفي آن واحد الترتيب والمقارنة بين العد

 ومعادلته هي:

I P  =  1  +  V. A .N  /  D° 

هي القيمة الحالية  V.A.Nهو حجم النفقات الاستثمارية و °D هو مؤشر الربحية و I P حيث  :

 الصافية.

لا يمكن معيار القيمة الحالية الصافية من مقارنة المشاريع ذات المدة المختلفة  ،من جهة أخرى-

n لذلك يقترح حساب ما يسمى بالحصة السنوية المساوية  .X (Annuité Equivalente)  حيثr   هو

 معدل التحيين وتكون المعادلة:

X  =  V.A.N  /  1 /( 1+r )t 

 وعند المقارنة بين عدة مشاريع نعتمد المشروع ذات الحصة السنوية المساوية الأكبر.

مما  rيكمن العيب الثالث للقيمة الحالية الصافية في مدى ارتباطها وحساسيتها لتغير المعدل -

 .( Taux de Rendement Interne : TRI )يؤدي إلى استعمال معيار معدل المردود الداخلي 

 .( TRI )د( معدل المردود الداخلي 

الذي تتساوى فيه مجموع عوائد الاستثمارات من جهة ونفقات وتكاليف  rوهو معدل التحيين 

. وعند تعدد ( V.A.N  =  0 )المشروع من جهة أخرى أي عندما تكون القيمة الحالية الصافية معدومة 
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المشاريع يتم اختيار المشروع ذات المعدل الأكبر. أما في حالة مشروع وحيد فيتم الاختيار بين الاستثمار 

 لي والاستثمار العيني في ضوء العلاقة بين معدل التحيين وسعر الفائدة.الما

مثلا بين مشروعين  ،التي يطرحها هذا المعيار عند التمييز بين المشاريع  الإشكالاتمن 

فيفضل المشروع الأول عند اعتماد معيار معدل المردود الداخلي في حين  ، متماثلين في العوائد والنفقات

فهو احتمال غياب  ،الآخر شكالالإمعيار القيمة الحالية الصافية. أما  دالثاني عند اعتمايتم تفضيل 

أو تعدده عند وجود بعض العوائد السالبة في بعض الفترات من حياة  ، المعدل الداخلي للمردود تماما

 المشروع.

يجب   ،علومالخلاصة أن في مجال معايير اختيار المشاريع والتمييز بينها في المستقبل الم

قة من طرف المطب   ستراتيجيةالااعتماد المعيار الأنسب والأقرب تطابقا مع كل وضعية بالنظر إلى 

كات القرار الاستثماري بعض الطرق تبقى مفضلة عامة في سلو  نلاحظ أن ،إحصائيا المؤسسة المستثمرة.

 .والجدول التالي يحصي بعض النسب الخاصة باستعمال المعايير لدى المؤسسات ،لدى المؤسسات
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 .(: نسب استعمال معايير اختيار المشاريع الاستثمارية06الجدول رقم )

 ( % )   النسبة المعايير

 2,5 (création de valeur)تكوين القيمة 

 2,5 (théorie des options) نظرية الخيارات 

 32,9 (délai de récupération) أجال الاسترجاع 

 37,9 (taux de rendement interne)معدل المردود الداخلي 

 20,2 (valeur actuelle nette)القيمة الحالية الصافية 

Source : J. Koehl : « Les choix d’investissement ». Dunod. Paris 2003. P46. 

 المستعملة في اختيار المشاريع الاستثمارية في المستقبل المجهول. ييرانقدم فيما يلي المع

 ( طرق الاختيار في المستقبل المجهول.2

تبقى متغيراتها تتميز بعدم ثباتها خلال مدة حياة المشروع كونها  ،رغم تعدد طرق اختيار المشاريع

 المتغيرات:ومن هذه  ،بعوامل عديدة يصعب التحكم فيها وقياسها والتنبؤ بهاتتأثر 

 ا( حجم العوائد الاستثمارية المتوقعة. 

 ب( حجم نفقات الاستغلال. 

 ج( مدة استعمال التجهيزات وسيرورة اهتلاكها. 

 د( معدل التحيين نفسه والذي يقيس مردودية المشروع. 

مثلا في قطاع التسويق في غياب سياسة تسويقية أو  فالعوائد يمكن أن تكون متذبذبة  كالمبيعات

 تغير في الكميات المباعة أو السعر إلى جانب تغير أذواق المستهلكين.
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فإن التغير يخص أساسا سعر المواد الأولية ونفقات اليد العاملة وحتى  ،أما بالنسبة لحجم النفقات

 سيير للسيطرة على التكاليف.التغير في طرق العمل مما يقتضي نظام محكم في مراقبة الت

 فتبقى مجهولة نسبيا لأنها ليست خاضعة للنظام الاهتلاكي ،أما مدة استغلال التجهيزات

المحاسبي فقط بل تتأثر أكثر فأكثر بالتقادم إثر التطور التكنولوجي السريع إلى حد أن في بعض 

 القطاعات يؤثر التطور التكنولوجي إلى درجة أن المنتوج يعتبر قديما وباليا عند بداية تسويقه.

فإنه  ،ستثمارفي حين أن المعيار الأخير وهو القيمة الحالية الصافية كونه أداة لقياس مردودية الا

 يجمع كل العناصر المجهولة أو غير المتوقعة والتي تؤثر سلبا على نجاح المشروع الاستثماري.

والمستقبل الذي يحتوي  (incertain)زوا بين المستقبل المجهولالخلاصة أن علماء المالية مي  

والذي يمكن قياسه والتنبؤ به نسبيا باستعمال قوانين توزيع  (avenir risqué)على نسبة من المخاطرة 

 الاحتمالات للمتغيرات المدروسة.

فالطرق التقليدية في قياس المخاطر تستعمل عدة مؤشرات ومتغيرات منها متوسط الخسارة 

 ,variance)معروفة في التشتت لسلسلة إحصائيةواحتمال الخسارة واحتمال الإفلاس باستعمال المقاييس ال

écart-type) 

 هناك طرق أخرى تستعمل لقياس المخاطر في المشروع الاستثماري منها:

والذي استعمل أصلا في قياس المخاطر   (coefficient de Baumol) ا( معامل بومول  

 المتعلقة بالأسهم. فهو يعتمد على الفرق بين متوسط مردود المشروع والانحراف المعياري له:

L  =  X  -  b E 

 aversion)معامل المخاطر b هو الانحراف المعياري و  Eهو متوسط المردود و   X:حيث أن 

pour le risque). 
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 كانت المخاطر أكبر.  Lكلما انخفض ف

 .( coefficient de Mao )ب( معامل ماوو   

ز أساسا على أسباب فشل المشروع باستعمال يراعي هذا المعامل المخاطر التي ترك  حيث 

يكمن أساسا في ضعف  ،باعتبار أن سبب المخاطر في مشروع ما (Semi-variance)أداة.........

مستقبل مجهول في أربعة يمكن حصر مختلف الطرق والمناهج لقياس المردودية في  ،عموما المردودية.

  1: مجموعات

( الطرق التي تفضل قصر المدى باعتبار أن المخاطر تزداد كلما طالت 1

 .(futurophobe)المدة

( تفضل تناول ومعالجة المخاطر عن طريق قوانين التوزيع الاحتمالية وعلى رأسها قانون 2

 .(Loi Normale)التوزيع العادي

ويعني  (Prime de Risque )دماج ما يسمى بمنحة المخاطر( الطرق التي تقيس المخاطر بإ3

واعتماد المشروع الأقل  ( V.A.N )لقيمة القيمة الحالية أي التخفيض في هذه ذلك رفع قيمة معدل ا

 خطورة غير أنه من الصعب تحديد قيمة هذه المنحة في الواقع.

وهي  (équivalents-certains )( المقاربة الرابعة والأخيرة هي طريقة "المقابل الفعلي" 4

طالت حياة حة كلما نة والمصح  تتناول المخاطر بمعامل مختلف حسب سلسلة تدفقات العوائد المحي  

 المشروع.

هناك طرق أخرى تستعمل نظرية الاحتمالات عند قياس المخاطر في مردودية المشاريع 

 الاستثمارية ومنها:

                                                           
1
 J. Koehl :(2003) : « Les choix d’investissement ». Op cité. p 50. 
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 .(Méthode des Scénarios)طريقة السناريوهات -

 .  ( Méthode de Hertz)طريقة هرتز -

تعتمد عدة نماذج (théorie des Jeux )كما أن هناك طرق أخرى تستعمل نظرية الألعاب

 ومعايير مثل:

 حسابي للأرباح انطلاقا من أكبر متوسط  (modèle  de Laplace)ا(نموذج لابلاس

 المحصلة.

 .(Maximin)باعتماد أكبر الدخول الصغرى   (critère de Wald)والد  رب(معيا

 .(Minimax )باعتماد أصغر الخسارات الكبرى  (critère de Savage) ج(معيار سافاج

 باعتماد أكبر النتائج المتوسطة.   (critère de Hurwitz)د(معيار هورويتز

يمكن القول أن كل هذه الطرق هي بمثابة محاولات لاحتواء ظاهرة المخاطر  ،انطلاقا مما سبق

ثل لمشروع ما غير وارد تجاوزها كليا. فالنجاح الكامل والأملنماذج مطلقة في القرارات الاستثمارية وليست 

وتبقى المردودية حصيلة متغيرات كثيرة ذاتية أحيانا صعبة القياس وغير متكررة في المكان  ،مطلقةبصفة 

يكون فشل أو نجاح المشروع الاستثماري مرتبط بشخصية المستثمر وبعد  ،وفي بعض الأحيان ،والزمان

عند بعض المستثمرين عند قوة الترصد "وانية الغريزة الحيب" روبنسن  النظر وفترته وهو ما سمته ج.

 والتنبؤ بالفرص والمشاريع المربحة في الأسواق  والبورصات.

 نقدم فيما يلي أهم العوامل المؤثرة في الاستثمار. ،بعد تصنيف الاستثمار وتحديد معايير اختياره
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 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في الاستثمار.

يجب توفر العوامل المناسبة والتي تشكل البيئة المناسبة سواء كانت  ،رحتى يتحقق نجاح الاستثما

داخلية أو خارجية مما يستوجب تحليل تلك العوامل وشروط توفيرها قصد الحفاظ على قيمة الأموال 

 المستثمرة وزيادتها. يمكن حصر هذه العوامل فيما يلي:

 الاستقرار السياسي.– 1  

  ،  كما أنستثمار والمستثمرين داخل بلد مايلعب الاستقرار السياسي دورا أساسيا ومؤثرا على  الا

التي تختلف من دولة إلى أخرى. يمكن قياس حدة هذه مخاطر السياسية بدرجة ال يتأثر الاستقرار السياسي

الحكم  ونموذج التداول  المخاطر من خلال دراسة التغيرات والتقلبات السياسية نذكر منها مدى استقرار

على السلطة وكذلك درجة الاحتجاجات والاضطرابات السياسية والاجتماعية والنزاعات الحزبية. من 

مؤشرات عدم الاستقرار السياسي كذلك احتمال نشوب صراعات عرقية في المجتمع تؤدي في بعض 

ت ذات طابع ديني أو تمييز )رواندا( تتزامن مع وضع أمني هش وصراعاالأحيان إلى حروب أهلية

يكون سبب عدم الاستقرار بين دول متجاورة  ،أو نزاعات إقليمية وجهوية. في بعض الأحيانعنصري 

 أصله نزاع حول الحدود أو السيطرة على اقليم يؤدي إلى انقسام الدولة )السودان(.

القانونية وعدم يكمن سبب عدم الاستقرار السياسي كذلك في  هشاشة وعدم استقرار المنظومة 

الثقة في تطبيق القوانين وعدم حماية الملكية للمستثمر في حالة احتمال انقلاب عسكري أو التغيير السريع 

والغش في نتائج الانتخابات. يقاس عدم الاستقرار  في الحكومات في غياب احترام القواعد الديمقراطية 

في  الأجنبيوالتدخل العسكري أو  والإضراباتت السياسي كذلك بعدد الاغتيالات السياسية وعدد الثورا

 القرار السياسي.
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يؤثر عدم الاستقرار السياسي مباشرة على معدل النمو الاقتصادي بحيث يؤجل أو يلغي المستثمر 

مشروعه الاستثماري عند عدم ثبات السياسات الحكومية إلى حد إعادة توجيه وتوطين المشروع إلى 

 مار الأرباح محليا.الخارج أو عدم إعادة استث

واحسن مثال  ،أثبتت الدراسات الميدانية مدى ارتباط تغير النمو الاقتصادي بالاستقرار السياسي

مصنفة ضمن العشرين دولة الأولى من حيث الناتج  1960على ذلك دولة الأرجنتين التي كانت في 

ليصبح اليابان يتصدر  2000يفوق الناتج الفردي لليابان. لكن تنقلب الوضعية في المحلي للفرد الواحد 

الترتيب من حيث معدلات النمو بسبب الوضع السياسي المستقر في اليابان عكس تدهور الوضع 

 ،آفات اجتماعية ،حرب المالوين ،مات سياسيةأز  ،في الأرجنتين) انقلابات عسكريةالسياسي الداخلي 

 .(.اغتيالات..

اظهرت النتائج  ، 1982-1950دولة في الفترة  112شملت عينة من  1في دراسة ميدانية

الارتباط الوثيق بين معدل النمو الاقتصادي من جهة واحتمال وقوع انقلابات كما يظهر في الجدول 

  التالي:

 (%) 1982-1950(: تغير معدل النمو في الفترة 07الجدول رقم )

 %معدل النمو احتمال وقوع انقلاب

30,4 0 

67,6 -2 

Source : A. Alesina et al (1996) . op cité. 

 

                                                           
1
A.ALesina, J.Ozher, N.Roubini, P.Swagel (1996) : «  Instabilité politique et croissance économique ». Journal of 

Economic Growth. 
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استقرار سياسي ثم في حالة  %8، 2كذلك فإن متوسط معدل النمو الاقتصادي يصل إلى حوالي 

 ،عند حدوث انقلاب عسكري %1،3-في حالة سقوط الحكومة ويصبح سالبا بحوالي  %0،1ينزل إلى 

لمخاطر السياسية في بلد ما يرتكز على عدة مؤشرات الضربة القاضية للاقتصاد. فقياس ا ابةوهي بمث

كما يظهر في  باعتبار وزنها النسبي عند التأثير على الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر

 : PRS (Political Risk Services)المخاطر السياسية لدى وكالة نموذج قياس 

 PRS(: مؤشرات المخاطر السياسية بالنقطة حسب 08الجدول رقم )

 العلامة القصوى المؤشر الرقم

 12 استقرار الحكومة 01

 12 الظروف الاقتصادية والاجتماعية 02

 12 نمط وظروف الاستثمار 03

 12 النزاعات الداخلية 04

 12 النزاعات الخارجية 05

 6 الرشوة 06

 6 تدخل العسكريين في السياسة 07

 6 الصراعات الدينية 08

 6 تطبيق القوانين والنظام العام 09

 6 النزاعات العرقية 10

 6 المسؤولية الديمقراطية 11

 4 نوعية البيروقراطية والإدارة 12

 100 المجموع 

http://www.prsgroup.com/ICRG_Methodology.aspxSource: Political Risk Services, (in)  

 

http://www.prsgroup.com/ICRG_Methodology.aspx
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 .%100إلى  0يبين الجدول التالي مستوى المخاطر السياسية حسب المجالات من 

 .: مستويات المخاطر السياسية 09الجدول رقم

 مستوى المخاطر السياسية المجالات في ترتيب المخاطر

 مرتفع جدا % 49,9إلى  0من  

 مرتفع % 59,9إلى50من 

 متوسط % 69,9إلى   60من  

 ضعيف %  79,9إلى    70من  

 ضعيف جدا %  80أكثر من  

Source : PRS. Op cité.(International Country Risk Guide :ICRG). 

 

 

 الاستقرار الاقتصادي:– 2

 الوطني مثلصادية الكلية للاقتصاد من خلال المؤشرات الاقتالاقتصادي  يمكن دراسة الاستقرار

ضافة إلى ت الكلية الداخلية والخارجية بالإالناتج الاجمالي والناتج الاجمالي للفرد وكذلك من خلال التوازنا

طبيعة السياسات النقدية والمالية للدولة ومدى انتهاجها لسياسات اقتصادية تدخلية أو إجراءات قصد 

يرتبط الاستقرار  ،قطاع الخاص. من جهة أخرىتحرير الاقتصاد من خلال دور القطاع العام وعلاقته بال

العلاقات الاقتصادية والتعاون وطني على الاقتصاد العالمي في ظل الاقتصادي بمدى انفتاح الاقتصاد ال

المحلي. تشكل كذلك السياسات الخاصة بمعدل  والشراكة مع الدول الأجنبية وهي أداة محفزة للاستثمار

ى الناتج المحلي ميزان التجاري ونسبة المديونية إلميزان المدفوعات وال إلى جانب وضعيةالفائدة والصرف 

 ونسبة خدمة الدين إلى الصادرات أدوات جوهرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
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يقاس الاستقرار الاقتصادي بدرجة المخاطر الاقتصادية التي يتعرض لها المستثمر ومدى كون 

ما اقتصادية محلية  مثل درجة النمو ومعدلات التضخم والبطالة هذه المخاطر داخلية تعتمد على عوا

وكلها مؤشرات  وطبيعة السياسات النقدية والمالية ومتانة الأسواق المالية وحجم الاستثمارات الممولة محليا

أو كونها مخاطر خارجية  ناتجة عن طبيعة  ،تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في قرار المستثمرين

الاقتصادية مع الدول الأخرى والانضمام إلى منظمات دولية أو اقليمية تسهل تدفقات رؤوس العلاقات 

 الأموال من أجل الاستثمار.

فالشركات العالمية مثلا تراعي في قراراتها الاستثمارية في الخارج العديد من المؤشرات عند 

 توطين مشاريعها مثل:

 والمشار إليها عادة بحجم الناتج المحلي للفرد الواحد. حجم السوق المحلية -

 جاذبة.تكلفة اليد العاملة المحلية الرخيصة ال -

 الحواجز المختلفة التي تشكل عائقا على التجارة المحلية والتبادل مع الخارج. -

 .(IDH)معدل النمو ومؤشر التنمية البشرية -

 درجة الانفتاح الاقتصادي.-

 مستوى العجز التجاري في المبادلات مع الخارج. -

 استقرار معدل الصرف.-

 نوعية البنى التحية. -

 مستوى الثقل والعبء الضريبي والرسوم الجمركية.-

 سعر الفائدة. -3
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يؤثر سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي بصورة عامة وعلى الاستثمار بصورة خاصة من حيث 

وعوائدها كون معدل الفائدة هو بمثابة سعر رأس المال أي تمويل الاستثمار وهو ثمن تكلفة الاستثمارات 

أهمها حجم العرض والطلب  تأجيل الاستهلاك والتعويض عنه. وتتأثر أسعار الفائدة بجملة من العناصر

كما  ،ا الشأنعلى النقود ومدة الاستثمار وكلفة التمويل وحدة المنافسة وطبيعة السياسة النقدية المطبقة بهذ

أثر كبير على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الداخلية والخارجية .  أن لتقلبات أسعار الفائدة الدولية

فارتفاع معدلات الفائدة العالمية يؤدي إلى انتقال وهجرة الأموال المحلية إلى الخارج ومن ثم التأثير السلبي 

ر الفائدة تؤثر على أسعار العملة و قيمة الأوراق المالية كما أن تقلبات سع ،على الاستثمارات المحلية 

pبمعدل سعر الفائدة ل التالي مدى ارتباط الانفاق الاستثماري المتداولة  في الأسواق المالية. يبين الشك

 حيث تكون العلاقة عكسية بينه وبين الإنفاق الاستثماري في حالة ثبات العوامل الأخرى.

 (%معدل الفائدة) بمعدل الفائدة الاستثماري الإنفاق: علاقة (09) الشكل رقم

 

 من إنجاز الباحث.المصدر: الانفاق الاستثماري .                                          
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الاستهلاكي والإقراضي للأسر بحيث أثير على السلوك التغير في معدل سعر الفائدة له ت كما أن

عند انخفض هذا المعدل يزداد ميول الأسر على طلب القروض الاستهلاكية )التي تم ايقافها في الجزائر 

مؤخرا(  أو الاتجاه إلى الطلب المتزايد على شراء العقارات خاصة الادخار من أجل السكن العائلي. وهذا 

 مار في قطاع البناء مثلا.ما يحفز أرباب العمل في زيادة الاستث

 مستوى الدخل القومي وحجم السوق. -4

يؤثر الدخل القومي في بلد ما بدرجة كبيرة على الاستثمارات من حيث حجم الدخل المتاح 

فكلما زاد الدخل الوطني ارتفع الميل الحدي للادخار بمعنى  ،ومعدلات نموه وتوزيعه على أفراد المجتمع

وذلك دليل على  ،مع ارتفاع مرونة الطلب الكلي للمجتمع أوسع إنتاجيةفرص جديدة للاستثمار بطاقات 

 وجود علاقة طردية بين الدخل والاستثمار.

لارتفاع في مستوى وا  الإنتاجيةيعني ذلك ضرورة الاقدام على الاستثمار من أجل زيادة الطاقة 

الدخل الذي يؤدي إلى الزيادة في حجم المبيعات الناتجة عن ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية 

ة في الاستثمار خاصة لو تتطلب بدورها زيادوكذلك السلع التجهيزية. هذه الزيادة المرتقبة في الطلب 

وذلك ما يثبت العلاقة الطردية بين الدخل  ،صاحبتها توقعات تفاؤلية في المستقبل القريب والمتوسط

 والاستثمار.

I  =  f ( d Y ) 

 التوقعات. -5

يفترض في سلوك المستثمر أو المنتج العقلاني الذي يتميز عن منافسيه بخاصية بعد الرؤية 

فإذا كانت أن يربط قراره الاستثماري الحالي بمدى ثقته بالمستقبل ومن ثم  ،والنظر وانفراده بالميزة التنبئية

فلا بد على رجل الأعمال أن يراجع  ،ثمار الاستثمار لا تجنى إلا بعد فترة طويلة أو متوسطة نسبيا
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ادماج متغيرات جديدة في حساباته الاقتصادية.  على أساس العوائد المحتملة لمشروعهتوقعاته حول جدية 

نشأة بينما زاد الطلب في السوق و فإنه قد فلو أساء التقدير مثلا عند قرار عدم توسيع الطلقة الانتاجية للم

 فسح المجال لمنافسيه الأكثر بعدا في التصور والتوقعات.

 ،فإن تعدد المتغيرات المؤثرة في الاستثمار تجعل عملية التنبؤ صعبة ألى حد ما ،من جهة أخرى

فعلى رجل الأعمال أن يكون على دراية تامة بتقلبات السوق ومحتوى وتطور السياسات الحكومية 

ومحددات مناخ الأعمال والذي يساعده على التمييز بين القطاعات والقنوات الاستثمارية الأكثر ربحية وأن 

وضوعية دون يوازن بين مجال الثقة الضروري لاقتحام سوق ما من ناحية وقياس المخاطر بصفة م

 الخوض في المغامرة.

عند فإن الشعور السائد والحالة النفسية لدى المستثمرين يتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم  ،بصفة عامة

فهناك فئة تتميز عن الأخرى بخاصية غريزية تجعلهم روادا  الزيادة أو النقصان في إنفاقهم الاستثماري.

باق إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المربحة واحتلال في مجال الأعمال الأكثر مخاطرة وفي الاست

 في السوق والانفراد باحتكار الحصص الكبيرة منها. ستراتيجيةالاالمواقع 

 معدل التضخم. -6

سعار تختلف أسبابه من الجانب النظري التضخم هو الارتفاع العام والمستمر في مستوى للأ

 (IPP)نتاج الأسعار للإ . يقاس التضخم انطلاقا من مؤشرالإنتاجيةحسب زيادة الطلب أو زيادة التكاليف 

بالأخص سعر  الإنتاج. فالأول خاص بتغير أسعار السلع وعوامل (IPC)للاستهلاك  ومؤشر الأسعار

كونه معيار للتعبير عن  المواد الأولية في حين أن الثاني يقيس تغير أسعار التجزئة للسلع والخدمات

 للمستهلكين.القدرة الشرائية 
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ي ،لمنظورمن هذا ا جابية على المتعاملين الاقتصاديين حسب قيمة يكون لتضخم أثار سلبية وا 

معدل التضخم. فبالنسبة للمستهلك يؤثر التضخم في تدهور القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للفئات ذات 

 تعويضية بزيادة الأجورسات حكومية الدخل المحدود أو الثابت كالمتقاعدين مثلا وذلك في غياب سيا

politique d’indexation )). 

ار في قطاع فإن ارتفاع معدل التضخم يخلق جوا من عدم الاستقر  ،أما بالنسبة للمستثمرين

في المستقبل وكذلك التحكم في المخاطر  الاستثماري الإنفاقعمال بمعنى صعوبة تحكم المستثمر في الأ

لمردود والأرباح. ويؤدي ذلك إلى انخفاض الرغبة في الاستثمار المحيطة بالمشروع وانعكاس ذلك على ا

 والعزوف عن إنشاء المشاريع إلى حد توجيهها إلى بلدان أخرى يكون فيها معدل التضخم أصغر.

ومردود الاستثمار بمفهوم معدل الفائدة  %3لو كان معدل التضخم يساوي  ،على سبيل المثال

 .%1-يكون المردود الحقيقي سالبا في هذه الحالة قدره ،  %2الإسمي 

ذا كان معدل  ،ن لمدة خمس سنوات.و 100لو استثمر شخص في شراء سند ثمنه  ، كذلك وا 

 ن فقط..و 86فإن قيمة السند الحقيقية تساوي  ،%3التضخم السنوي يساوي 

 يؤثر التضخم سلبيا على أربعة مستويات: ،بصفة عامة

للمستهلكين: تنخفض القدرة الشرائية مما يقلص في حجم الطلب ومعدل النمو بالنسبة -

 الاقتصادي ويؤدي ذلك إلى انخفاض في الاستثمارات في الفترة الموالية.

 بالنسبة للمدخرين: تنخفض العائدات الحقيقية المدخرة إذا كان معدل الفائدة ثابت.-

: عندما يكون معدل الفائدة وض العقاريةمثل قرض الاستهلاك أو القر  بالنسبة للمقترضين-

 تزداد قيمة تسديد القرض. ،متغير
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بالنسبة للمستثمرين: في غياب التحكم في تكاليف المشروع في المدى المتوسط والطويل يلجأ -

 المستثمر إلى تأجيل أو إلغائه.

سلع المستوردة فإن انخفاض قيمة العملة في بلد ما يؤدي إلى الزيادة في أسعار ال ،من جهة أخرى

 خاصة التجهيزية منها الذي يؤثر في تضخم تكلفة المشروع الاستثماري.

 البنى الارتكازية ودرجة الانفتاح الاقتصادي. ونوعية توفر -7

يعد من أهم العناصر المؤثرة  إن توفر البنى التحتية للأنشطة الاستثماري وخاصة الانتاجية منها

شبكات الكهرباء والماء وكذلك نوعية  ،الموانئ ،والمقصود بالبنى التحتية الطرقات  ،على الاستثمار

 الاتصالات وتكنولوجيات الاعلام والاتصال...الخ.

ت الاستثمار وخاصة كذلك تلعب مظاهر العولمة والانفتاح الاقتصادي دورا هاما في زيادة معدلا

د ما يتطلب درجة عالية من الحرية الاقتصادية التي لها كما أن الانفتاح الاقتصادي في بل ،الأجنبية منها

فاعلية اقتصاد  (ILE )ارتباط وثيق بحرية إقامة المشاريع الاستثمارية. ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 

 وصحيفة وال ستريت كالتالي: فونديشن ما انطلاقا من عشرة معايير هي حسب منظمة إريتاج

 حرية المبادلات.-

 إنشاء مؤسسة. حرية -

 حماية الملكية الخاصة. -

 الاستقرار النقدي. -

 مكافحة الرشوة. -

 dérégulation financièreإعادة التنظيم المالي  -
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 حرية الاستثمار. -

 ثقل الرسوم والضرائب. -

 تحرير قوانين العمل. -

 النفقات الحكومية. -

ثم تراجعت إلى  100من  50,8 بنقطة 2014دولة لسنة   178 من (146)سيئة  احتلت الجزائر مرتبة

 أن الجزائر دولة متوسطة الانفتاح والحرية المؤشرات تبين,  و 50,1بنقطة  2016في سنة  154المرتبة 

تفتقر أساسا إلى نقطة(، كونها  62,6نقطة( وتحت المتوسط الاقليمي) 60,7تحت المتوسط العالمي)

 والمؤسساتية اللازمة لدفع الاقتصاد بصفة عامة والاستثمار بصفة خاصة.تحرير المنظومة القانونية 

 .2016 - 2014 الاقتصادية  (: ترتيب بعض الدول حسب مؤشر الحرية10الجدول رقم )

 178الرتبة ضمن  الدولة

 (2014)دولة

 100 العلامة من

(2014) 

 100 العلامة من

(2016) 

التطور في 

 العلامة

 (-) 88,6 90,1 1 هون كونغ

 (-) 74,3   البحرين

 (-) 68,3 69,2 39 الأردن

 )+( 61,3 58,3 103 المغرب

 )+( 57,6 57,3 109 تونس

 (-) 50,1 50,8 146 الجزائر

 )+( 2,30 1,00 178 كوريا الشمالية

Source: Heritage Foundation/ Wall Street Journal. Index of Economic Freedom. 

www.heritage.org/index/country/algeria  27-05-2016 à 9h00. 

http://www.heritage.org/index/country/algeria
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 :توفر مصادر التمويل وفعالية النظام المصرفي -8

العملية الاستثمارية كونه محفزا أساسيا في القرار  إنجاحعنصر التمويل شرطا ضروريا في  ليشك

فسهولة أو صعوبة الحصول على القروض من المصارف مرتبطة بمدى فعالية ومرونة  ،الاستثماري

النظام المصرفي وكذلك في تعدد وتنوع المنتوجات البنكية وسرعة التعامل مع المستثمرين أو بالعكس ثقل 

حصول على القروض خاصة في البنوك العمومية التي تكاد تشبه شباك الإجراءات البيروقراطية عند ال

 بعيدا عن توفر الآليات البنكية الحديثة للتمويل ومتابعة ومرافقة المستثمر. إيداع سحب و

يكون هذا الضعف في أدوات التمويل مرآة  للسوق المالية والنقدية وحيوية البرصة ومدى نجاح 

مصرفي ككل بالإضافة إلى التحول البطيء للمنظومة القانونية وعدم الخاصة بالنظام ال الإصلاحات

 جدوى السياسات المالية والنقدية.

عطاء التأشيرات  يظهر ذلك في الجزائر في بطء خوصصة البنوك العمومية  وكذلك في الموافقة وا 

رفي الجزائري عند دخولها السوق الوطنية. من نقاط الضعف التي تميز النظام المص الأجنبيةللمصارف 

 يمكن ذكر ما يلي:

من  %90هيمنة البنوك العمومية على هيكل النظام المصرفي حيث تفوق حصتها في التمويل  -

معظمها في شكل قروض استغلال وقروض عقارية للخواص والبقية قروض تدعيم للشبكات  ،المجموع 

تساهم القروض الموجهة للاستثمار المنتج إلا بنسبة ضئيلة لا  الحكومية موجهة للبطالين والشباب. لا

 .%10تتجاوز 

فية من حيث عدد الوكالات البنكية رغم تزايد عدد السكان وتضاعف ضعف التغطية الجغرا-

 النشاط الاقتصادي والطلب على التمويل.
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ة مثل بنك رغم بداية محتشمة في فتح رأس مال بعض البنوك العمومي خر عملية الخوصصةتأ-

 التنمية المحلية.

ضعف استعمال أدوات التكنولوجيا الحديثة في التداول والمعاملات بين البنوك رغم التفكير في -

 اقع للسحب الفوري ...الخ.و اقتناء آلات كشف الكترونية وم

ذلك ما برر خلع واستبدال بالجملة لمدراء عامين في  ،ضعف التأطير والتسيير البنكي الحديث -

 عدة بنوك عمومية مؤخرا من طرف الوصاية.

ضعف الميزة التنافسية للبنوك العمومية مقارنة بالبنوك الأجنبية بالإضافة إلى ضعف "البينكة" -

(faible bancarisation)  ئن مقارنةوقلة عدد ونوعية المنتوجات والخدمات البنكية المقدمة للزبا 

 Société Générale)ببنوك حديثة التوطن بالجزائر. على سبيل المثال يعرض البنك الفرنسي 

Algérie) متعاملي  ( قروض استغلال واستثمار متنوعة وموجهة إلى فئات مهنية معينة كالمهن الحرة و

 PNB)أو بنك  ،مقترض لل التسديدية ة( بمعدلات متغيرة حسب طبيعة المشروع والقدر 1الصيدلية الأطباء)

Paribas El Djazair)   الذي  يمول المشاريع الاستثمارية في كل القطاعات ويعرض نموذج جديد 

Flexco PME) (.موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 مدى توفر اليد العاملة المؤهلة. -9

كان الحال بالنسبة لدخول الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر أو بالنسبة للمشاريع  سواء

فإن توفر اليد العاملة المؤهلة والمختصة يشكل انشغالا رئيسيا في نجاح المشروع  ،الاستثمارية المحلية

ذا كان الاستثمار أداة ضرورية لتحقيق التشغيل الاستثماري. مرة تسعى إلى فإن المؤسسة المستث ،وا 

استقطاب أحسن العمال والإطارات في سوق العمل لتكريس ميزتها التنافسية من جهة ولتجسيد موقعها في 
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بحيث يكون موقعها في البورصة كمؤشر شديد الارتباط بقيمة ونوعية وتأهيل  ،المجال الانتاجي والتوزيعي

 إطاراتها وعمالها من زاوية كفاءة رأس المال البشري.

المباشر تفتقر إلى النوعية والتأهيل لدى  الأجنبين العديد من الدول المضيفة للاستثمار لوحظ أ

تربصات إضافية  والتي تتطلب تكوينا و ،المترشحين إلى منصب عمل من حاملي الشهادات الجامعية 

ناهيك عن عدم التأهيل شبه الكلي لدي الشرائح  ،لوصولها إلى المعايير الدولية في مجال المعرفة

الاجتماعية الأخرى غير المتعلمة. فالقرار الاستثماري للمؤسسة يتأثر سلبيا بعدة عوامل يمكن حصرها في 

 العناصر التالية:

 الندرة في اليد العاملة كما ونوعا.-

 على المردودية.ثيرها فة   عنصر العمل من الأجور وتأتكل-

 ن في العمالة لدى بعض المناصب.تقادم الس-

 لانضباط والغياب والتغيب والتأخر.مشكلة ا-

 ضغط النقابات.-

 ،تكلفة التقاعد ، الإجراءاتالمنازعات العمالية في غياب شفافية ومرونة قوانين العمل)طول -

 تكلفة تسريح العمال...(.

 مشكلة معدل دوران العمل المرتفع.-

 .(intermédiation)في سوق العمل  غياب أدوات ومؤسسات الوساطة-

 الضعيفة لعنصر العمل. الإنتاجيةمشكلة -

 ت.نظام التعويضا-
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مشكلة "عولمة" العمالة والموارد البشرية من اختلاف اللغة والثقافة  ،في المؤسسات الكبرى-

 .والتقاليد

 المنظومة القانونية والمؤسساتية.-10

عنصرا أساسيا في استقطاب الاستثمار بصفة  (climat institutionnel)تشكل البيئة المؤسساتية

تصاد الوطني. كما أتى في نظرية جابي على نمو الاقستثمار الأجنبي منه وانعكاسه الإيعامة وخاصة الا

 الإطار D. North1عرف  ،(Nouvelle économie institutionnelle) لاقتصاد المؤسساتي الجديدا

أساس مجموعة القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تنظم العلاقات بين  المؤسساتي في بلد ما على

الأشخاص والمنظمات ككل داخل بلد ما والتي تشكل مختلف القواعد المتفق عليها والمعمول بها فذلك 

المؤسساتي جميع القوانين  وكذلك العادات والتقاليد التي تسير ذلك  الإطارالفضاء الاجتماعي. وتشمل 

 يتضمن عدة جوانب منها:و  المجتمع

نوعية تسيير الشؤون العامة وتتضمن نوعية القطاع العام والحقوق السياسية ومحاربة الرشوة -

 خاصة المتعلقة بحماية الملكية الخاصة. وتطبيق القوانين

 الحدود المفروضة على المسؤولين السياسيين مثل الرقابة على السلطة التنفيذية.-

المؤسساتي مثل المؤشر العام  بالإطارتصور مؤشر شامل وخاص  إلى 2ذهب بعض المفكرين

 على أساس مجموعة من العوامل مثل: ( Indice Global de Gouvernance ) للحوكمة

 نوعية القوانين ومدى تطبيقها.-

 مدى استقلالية وفاعلية الجهاز القضائي.-

                                                           
1
D.North (1991) : « Institutions ». Journal of Economic Perspectives. Vol 5. N°1 .pp97-112. 

2
Hali Edison (2003) : « Qualité des institutions et résultats économiques : un lien vraiment étroit ». 

Finances et Développement . p 36. 
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 وجود صحافة مستقلة.-

 لعنف.الاستقرار السياسي والأمني وغياب ا-

 المسؤول لدى المواطنين. لوك الحضاري والمساهمة والس-

 والممتلكات من العنف والسرقة. الأشخاصمستوى حماية -

 فاعلية القوانين الخاصة بحماية الملكية الخاصة وتحويلها واحترام تنفيذ العقود بين المتعاملين.-

المؤسساتي للاستثمار الأجنبي في نتائجها حول مدى جاذبية الاطار  1ذهبت بعض الدراسات 

تكمن في تعارض مصالح المستثمرين الأجانب مع مصالح ية اشر إلى فكرة وجود عراقيل مؤسسالمب

 من مسؤولي القرار السياسي والاقتصادي. (insiders)"تحتية" للنخبة المحلية 

 المطلب الثالث: مجالات النشاط الاستثماري.

المختلفة التي يوظف فيها المستثمر أمواله. والقنوات  المجالات تنوع فرص الاستثمار حسب تتعدد

ولكل مجال فضاؤه الاستثماري وطبيعته وبيئته الخاصة ومميزاته في الحجم والمدة والمردود والتي تشكل 

 .(faisabilité du projet)متغيرات جدوى المشروع 

 الاستثمار نذكر:من أهم الانشغالات التي يراعيها المستثمر عند اختيار مجال 

 حجم الأموال والأرصدة اللازمة لتمويل المشروع.-

 للمشروع وحساسيته بالنسبة للظروف السياسية والاجتماعية. المردودية الاقتصادية والاجتماعية-

                                                           
1
 F. Boualem (2008) : « Institutions et Attractivité des IDE ». Communication dans Colloque 

international sous le thème : « Ouverture et Emergence en Méditerranée ». 17-18/10 /2008. Rabat. 

Maroc. p 20.  
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المدة اللازمة لاسترجاع رأس المال وقابلية تحويل الأرباح إلى الخارج في حالة الاستثمار  -

 الأجنبي.

المشروع بالتطور التكنولوجي وحساسيته بالدورات الاقتصادية وكل العوامل التي تدخل في تأثر  -

بين الاستثمار في السياحة  أو الزراعة  مثلا المفاضلة والترجيح بين عدة مجالات استثمارية أي الاختيار

 الصناعة. أو

لمشاريع إلا أن الطبيعة تطبيق جميع الأساليب والطرق والمناهج العلمية في تقييم ا إمكانيةرغم 

الخاصة وميزة كل مجال استثماري تفرض تحليل ومقاربة مختلفة في الدراسة وأخذ القرار حسب كل 

الفندقة في السياحة تشترك مع الزراعة في المردود ذات المدى الطويل وكذلك في الميزة  ،مجال. فمثلا

وحتى في مدى التأثير على حجم التشغيل.  ةالموسمية لتحصيل العوائد وحتى في ثقل الاستثمارات الأولي

عن الاستثمارات الحكومية في الهياكل  1المضاربة في البورصات يتميز الاستثماري في العقارات أو كذلك

القاعدية في أن الأولى تدر أرباحا ومردود كبير في المدى القصير دون مقابل مباشر في زيادة الانتاج أو 

 ،وعليه عكس الثانية التي تتميز بالتكلفة الضخمة وقلة الربحية وطول مدة الانجاز. ،تكوين قيمة مضافة

إلى اعتماد معايير  يدفع بالمستثمر ،فإن اختلاف الاعتبارات والخصائص في كل مجال اقتصادي

 ومقاربات مختلفة حسب المجال أو القطاع المراد الاستثمار فيه.

 ي بعض المجالات:فيما يلي نقدم بعض خصائص الاستثمار ف

 :(الاستثمارات المالية1

هي مجموع الاستثمارات في الأدوات المالية المتاحة للمستثمر في السوق المالي)الأسهم 

يرتفع سعرها في عها عندما والسندات( والأوراق المالية الأخرى بهدف اقتنائها لفترة زمنية معينة ثم بي

                                                           
.50دار الكتاب العلمية للنشر والتوزيع, القاهرة, ص  مرجع سبق ذكره،(: تقييم الاستثمارات,2000حامد العربي الحضيري, ) 
1
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التي ويتم تداول الاستثمارات المالية في الأسواق المالية  ،السوق المالي والحصول على أرباح اضافية

 هي  وراق الماليةالتنظيم تتسم بمخاطر مرتفعة. والأعالية كونها أسواق شديدة ورقابة بفاعلية وكفاءة تتميز 

والهدف من شراء الأصول  ،تمثل حقوق ينتج عنها حق المطالبة وفق شروط محددة1"كوبونات" عبارة عن 

المالية  هو تحقيق أكبر عائد بأقل المخاطر الممكنة  نتيجتها زيادة ثروة المستثمر. من خصائص هذا 

النوع من الاستثمار أنه  لا يؤدي إلى زيادة في الناتج الاجمالي المحلي كونه لا يمثل انتاج مباشر أو 

حقوق ملكية الشركات بين المتعاملين الاقتصاديين. بل هو عبارة عن انتقال  ،خلق عناصر انتاج جديدة

 ت هي:إلى ثلاثة مجموعا 2وتنقسم الاستثمارات المالية

ا( الاستثمارات غير القابلة للتداول كالودائع لأجل وودائع التوفير وشهادات الايداع غير القابلة 

 والسندات الادخارية الحكومية.للتداول وقروض فائض الاحتياطي الإلزامي واتفاقيات إعادة الشراء 

وتتكون من أوامر السحب القابلة للتداول وشهادات الايداع  ،ب( الأدوات المتداولة في سوق النقد

 وأذونات الخزانة. القابلة للتداول والقبولات المصرفية والأوراق التجارية 

 هم الممتازة والسندات.ج( أدوات الاستثمار المتداولة في سوق رأس المال كالأسهم العادية والأس

في الأسواق المالية الأولي أو  قبلة أو غير قابلة للتداول ،فسواء كانت أدوات ملكية أو أدوات دين

فإنها تختلف من حيث طبيعة الدخل ودرجة الأمان وتغير العوائد بتغير الانتاج والأرباح التي  ،الثانوية

 .تحققها الشركات

 الاستثمار في العقارات.( 2

 ،تطورا في السنوات الأخيرةيعتبر هذا النوع من الاستثمار من أكبر وأسرع القنوات الاستثمارية 

  ،ومن أبرز المؤشرات التي تدل على ذلك مستوى الأسعار الخيالية للمتر المربع بالنسبة للمساحة من جهة
                                                           

(, الفكر الحديث في الاستثمار, دار المعرفة الجامعية, الطبعة الثالثة, الاسكندرية2010منير ابراهيم هندي )  1  

.52(, الاستثمار والتحليل للاستثماري, دار اليازوري للنشر والتوزيع, عمان, ص2009دريد كامل آل شبيب )  
2
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تنظم ياسة حكومية واضحة وتفاقم ظاهرة المضاربة عند تداول العقارات المبنية وغير المبنية في غياب س

)من والعقار الصناعي ،السكن من جهةوبالنظر إلى التزايد غير المسبوق في الطلب على . هذه السوق

والتجاري والفلاحي  ( 2015من قانون المالية التكميلي  48الصلاحيات الجديدة للولاة حسب المادة 

ازداد العجز ليمس سوق جديدة وهي سوق الايجار الرسمية والموازية خاصة في  ،من جهة أخرى،مؤخرا 

 هناك شكلان للاستثمار في العقار:التجمعات الحضرية الكبرى. و 

الاستثمار المباشر وهو شراء العقار الحقيقي أي شراء أراضي أو مباني أو شقق يقوم المستثمر -

 بإدارتها والتصرف فيها مباشرة.

غير المباشر عندما يتم شراء سند عقاري صادر عن البنك العقاري أو المشاركة في الاستثمار -

 محفظة مالية لإحدى الشركات التي تتعامل بالعقارات أو الاستثمار في المنتجعات السياحية.

         أنه: من خصائص الاستثمار العقاري نجد 

يسجل باسمه ويتمتع بحرية التصرف به.  يتسم بارتفاع درجة الأمان على الأموال المستثمرة حيث-  

لتشجيع الاستثمار في العقار تمنح بعض الدول مزايا واعفاءات للمستثمرين خاصة في إطار ،كذلك 

 البرامج الحكومية لتقليل من أزمة السكن.

يمكن من الحصول على عوائد مرتفعة نسبيا عند المتاجرة بالملكية بشرط حسن التنبؤ أو ايراد جاري - 

السكنات  في الاستثمارفإن  ،كذلك ه دائم وربح رأسمالي إذا كان العقار عمارية سكنية أو تجارية.شب

زاد الطلب   ،انخفض هذا المعدلفكلما  ،الجديدة له علاقة بسعر الفائدة عند الاقتراض من أجل الاستثمار

 1على العقارات السكنية  وطرديا كذلك مع زيادة دخل الأشخاص.

                                                           
1
R.G.Lipsey et D.D.Purvis et  P.O.Steiner (1992), : « Macroéconomique ».Op cité. P 218. 
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حيث التشغيل من للاستثمار في العقار صلة وثيقة بقطاع البناء والأشغال العمومية من  -    

حيث يجر الاستثمار  ،1جهة ومن حيث سلسلة التكامل والارتباط الخلفي والأمامي حسب المقولة المشهورة

في عقاري معه عدة نشاطات واستثمارات مثل الاسمنت  والمحاجر  والخشب والزجاج والدهن وشبكات 

كما  الربط للماء والغاز والكهرباء والهاتف وتهيئة الممرات والمساحات التجارية والترفيهية والخضراء.

 وكذلك في سوق الرهن العقاري نلاحظ تزايد ارتفاع الطلب على القروض ضمن الادخار السكني

( marché hypothécaire). 

لإشارة إلى الاهتمام الكبير مؤخرا بالاستثمار في العقار الزراعي وهي قناة نريد في الخلاصة ا

 2008خاصة بعد الأزمة المالية في البوصات العالمية في  2مارية جديدة تطورت في الدول المتقدمة ثاست

وتنتشر بسرعة في الجزائر حيث يبرر المحللون هذا الاهتمام بعدة عوامل منها المردود العالي رغم تذبذبه 

عند الاستغلال فظل رهانات الأمن الغذائي وتزايد السكان والطلب على الغذاء والتزايد المستمر لسعر 

في   %42يادة سعر العقار بالعقار وضم المساحات والأراضي الزراعية نتيجة توسع المدن والعمران )ز 

 4062إلى  2000أورو في سنة  2784وارتفاع سعر الكراء للهكتار الواحد من  سنوات 7فرنسا خلال 

 .اع والمضاربة في الجزائر على أحدولا تخفى ظاهرة الارتف ( 2012أورو في سنة 

 ( الاستثمار في السلع.3

ا تتمتع بمزايا اقتصادية خاصة تجعل منها تعد السلع إحدى أدوات الاستثمار المهمة نظرا لكونه

وخاصة مجموعة السلع التي تتعامل بها أسواق متخصصة ومعروفة تحدد أسعارها  ،جيدة أداة استثمارية

وسوق الذهب في لندن  ،وترتب أصنافها داخا هذه الأسواق مثل سوق الشاي السيلاني في سريلانكا

التي هي عبارة عن  ،بهذه السلع تتم بطريقة العقود المستقبلية...وأغلب عقود التعامل نيويوركوالقطن في 
                                                           

1
«  Quand le batiment va , tout va ». 

2
N. Peycru(2014) : « Investir dans le foncier agricole , malin ? » .www.investissementmalin.fr .consulté le 08-01-

2016. 20h00.  
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إذ يتعهد المنتج بموجب هذا العقد   ،عقد بين طرفين الأول الذي ينتج السلعة والطرف الآخر الوكيل 

كمية محددة وسعر متفق عليه مقابل السلعة المنتجة بتاريخ مستقبلي وبللسمسار بتسليمه كمية معينة من 

وتتمتع هذه الأدوات بدرجة عالية من  ،غطية أو عمولة تحدد نسبة معينة من مبلغ العقدالحصول على ت

ولا تصلح جميع السلع للتعامل  ،المرونة والسيولة كون هذه السلع معلنة في السوق ولا تخضع للمساومة

ب في هذه الأسواق المتخصصة إلا تحت بعض الشروط وهي التجانس والقابلية للتصنيف والترتيب حس

الدرجات والنوعية)مثلا نفط برانت وعربي خفيف...( وكذلك التعامل بها في سوق منافسة مثلى كثيرة 

تنقسم فئة بصيغة الخام أو نصف المحول فقط. البائعين والمشترين لا مجال فيها للاحتكار وأخيرا 

مة بالسلعة والتي الأولى تشمل أصحاب المهنة نفسها على صلة تا ،المتعاملين من السماسرة إلى نوعين

 ،في حين أن الفئة الأخرى ،)فتجار الذهب هم مساهمين في مناجم الذهب(تقع ضمن مجال استثمارهم 

من لع بيعا وشراء قصد جني الأرباح. تمثل مضاربين من أفراد ومؤسسات متخصصة ومحترفة بتجارة الس

 خصائص هذا النوع من الاستثمار:

 عدم قابلية السلعة للتخزين في الفترة أو الكلفة. ارتفاع درجة المخاطر الناجمة عن -

مستهلكة هي ارتفاع المضاربة لدى المتعاملين بهذه السلع حيث مرونة الطلب عليها مرتفعة  و  -

من طرف شرائح واسعة من المجتمع الدولي تدفع بعض الدول والمنظمات الدولية إلى تحديد أسعارها وفق 

 ك وتحقيق الاستقرار.مجال أعلى وأدنى لحماية المستهل

إن الآفاق الزمنية للاستثمار في هذه السلع قصيرة نسبيا مقارنة بالأدوات الأخرى ب مدة  -

 أقصاها سنين للعقد.
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 الاستثمار في المشاريع الاقتصادية.( 4

 ،وهي أكثر أدوات الاستثمار انتشارا وتتمثل في المشاريع الصناعية أو التجارية أو الزراعية

وتتصف هذه الاستثمارات بكونها استثمارات في أصول حقيقية كالمباني والآلات والمعدات ووسائل النقل 

ومن ميزاتها أنها تساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتزيد من ثروة المستثمرين وزيادة  ،وغيرها

 الاستثمار: الناتج الاجمالي المحلي وفي تراكم رأس المال. ومن خصائص هذا النوع من

الاقتصادية والفنية للمشروع  عائده مستقر ومعقول مقارنة بتكلفه لأنه قائم على دراسات الجدوى-

مع هامش أمان مرتفع ومخاطر منخفضة نسبيا لاعتماد المشروع على  ،ولو طالت مدة الاستثمار

 نتاج.راسات التفصيلية لبيئة المشروع الخارجية والداخلية وحجم الطلب وطبيعة الادال

أو يستعين  ،ريع الفرديةدارة هذه المشاريع بنفسه وخاصة في المشاغالبا ما يقوم المستثمر بإ-

 كفئة في المشاريع المساهمة. اريةت ادبخبرا

ارتفاع حجم الفائدة المتحققة للمجتمع من الاستثمار في هذه المشاريع لأنها تؤدي إلى انتاج -

وفي الوقت نفسه توظف الأفراد القادرين على العمل وهو من  ،لمحليالسلع والخدمات أي تزيد من الناتج ا

 أكبر الانشغالات والرهانات المطروحة على الحكومات.

 الاستثمار في العملات الأجنبية.( 5

أي أنها  ،تظهر أهمية التعامل بالعملات الأجنبية من كونها نتيجة حتمية لعمليات التجارة الدولية

فتراضي مزدهرا قبل عام ولم يكن هذا السوق الا ،الوجه الآخر للمعاملات الدولية  والعلاقات بين الدول

عندما كانت قاعدة الذهب هي السائدة في التعامل بالعملات الأجنبية أي إمكانية تحويل الدولار  1971

غلى ذهب واستخدام نظام تقييم  الأمريكي إلى ذهب. وظهرت أهمية السوق بعد إلغاء تحويل الدولار

ويعتمد سوق العملات  ،أسعار العملات الأجنبية بعضها تجاه البعض الآخر وخاصة الرئيسية منها
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طوكيو  ،لندن ،الأجنبية على الأسعار المعروضة من قبل أشهر المصارف العالمية في سوق نيويرك

تسمى سوق لعملات في أسواق حرة وتحدد أسعار ا ،وفرانكفورت وهو سوق يعمل على مدار الساعة 

الذي تتم فيه مبادلة عملات الدول بفعل قانون العرض  (foreign change market)الصرف الأجنبي 

بعوامل اقتصادية  والطلب. ونشير إلى أن العملات الأجنبية كأداة استثمارية  هي حساسة جدا وتتأثر

مخاطر السيولة عند المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة و وسياسية ترفع درجة المخاطر عند التعامل بها منها 

فيلجأ المتعاملون  ،ئتمان  وعدم التسديد عند الافلاسعدم توفرها عند حلول موعد التسديد ومخاطر الا

الاقتصاديون عند ارتفاع درجة المخاطر في سوق العملات الأجنبية إلى عقود المشتقات المالية 

(dérivés financiers) قود الخيارات ومنها ع(options)  كوسيلة من وسائل الحماية من هذه

 المخاطر.

 الاستثمار الزراعي.( 6

 يمكن ذكر: ،من مميزات المشروع الاستثماري في الزراعة

 ،راضي ونوعية النشاط) مسقيةحجم المساحات الصالحة للزراعة وموقعها الجغرافي ونوعية الأ -

 بيوت بلاستيكية...(. ،جافة

 كوارث طبيعية...( مما يؤثر على تكاليف تأمينها. ،حساسيتها بالعامل الطبيعية)جفافمدى  -

)كثيفة رأس  متذبذبة المردودية  والمحصول حسب طبيعة المحصول وطرق ومناهج العمل -

 المال( تطغى عليها خاصية الموسمية في التشغيل يرتفع عند الحصاد والجني والحرث .

 )عدة سنوات مثلا في زراعة الفواكه بين أول غرس قطف الثمار(.مردودها طويل المدى  -

ملوثة نسبيا عند استعمال المواد الكيماوية بكثافة)مبيدات الحشرات...( التي تتسرب إلى المياه  -

 حة للشرب.لالجوفية الصا



 الفصل الأول:  الإطار النظري و المفاهيمي للاستثمار و التشغيل

 

110 
 

ملوثة...(  ،مالحة ،صحراوية ،تتطلب أحيانا تكاليف باهظة عند استصلاحها )مناطق جبلية -

وغلاء سعر المدخلات من أسمدة وبذور وعتاد فلاحي وقطع   تكاليف النقل والتخزين والصيانة ذلك وك

من برامج كل اجراءات التشجيع ضإلى  بالإضافة ،ندرتها في الموسمبالنظر إلى  الغيار وأجور اليد العاملة

وتسهيل القروض البنكية الدعم الحكومي المباشر) فتح الطرقات وحفر الآبار والسدود وشبكات السقي 

 والامتيازات الأخرى. عند الاعفاء الجبائي وغير المباشر ،( ودعم سعر البذور والمحصول

للاستثمار الزراعي تأثير إجابي على المشروعات التابعة له من خلال الفرص الاستثمارية في  -

اعي الغذائي بين مختلف قطاع الصناعات الغذائية عند تعدد  وتنوع قوة الارتباط ضمن المركب الزر 

. يظهر مدى هذا الارتباط الوحدات الانتاجية  في شكل شبكة كثيفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 عند زيادة مستوى التشغيل كلما تم إنشاء وحدة جديدة أو توسيع الطاقة الانتاجية.

تبقى الاستثمارات الزراعية مرتبطة باستراتيجية الأمن الغذائي في الدولة ومدى  ،في الأخير

في ظل الصراع بين القوى الفلاحية الكبرى والدول  استقلاليتها بالنسبة للخارج والشركات العالمية

 المستهلكة.

 الاستثمارات   السياحية.( 7

للعديد من الدول كونها  سات التنمويةأصبحت السياحة ومشتقاتها تشكل انشغالا أساسيا في السيا

 جابية على الاقتصاد الوطني حيث:يقناة استثمارية استراتيجية من خلال الآثار الإ

هي مصدر أساسي من العملة الصعبة بالنظر إلى تزايد عدد المسافرين والسياح عبر العالم  -

                                              حيث تشكل العائدات السياحية نسبة مرتفعة في ميزانية بعض الدول.
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مما يتيح للمستثمر فرص وفضاءات متعددة  1تتعدد انواع السياحة بتنوع أسبابها والغرض منها  -

للاستثمار من خلال العلاقات الخلفية والأمامية بين مستويات عديدة من النشاطات الاستثمارية مثل 

 الفلاحة والنقل والمصارف والصناعات التقليدية والخدمات  والفندقة والايجار...إلخ.

تميز بالكثافة وعبء التكاليف الأولية في تالاستثمارات السياحة وخاصة الفندقة والمنتجعات  -

يتسم بالدوية والموسمية مثل سياحة الجنوب  ،فترة الانجاز لكن مردودها يكون على المدى الطويل

مناخ استثماري من  تطلب السياحة توفرت ،. من جهة أخرىالجزائري التي تمتد من أكتوبر إلى غاية افريل

ة ووجود لاستقرار الأمني والبيئة الضريبية المناسبة والبيئة الاقتصاديواالبيئة السياسية  مثل 2عدة مكونات 

بالإضافة إلى دور الذهنيات وثقافة المجتمع في مدى استقطاب السواح وتوفير  ،مدخرات والأسواق المالية

 مناخ وبيئة سياحية وثقافية ملائمة.

ذات مخاطر  ،كما أن شدة المنافسة الاقليمية تجعل منه استثمارا حساسا متذبذب المردود  -

مرتفعة مما ضرورة الدراسات النوعية والمتخصصة حول تسويق المنتوج السياحي في ظل المنافسة 

(Benchmarking). 

طاع  بمعنى أهمية التأثير على التشغيل بما يتطلب من آلية لقياس مضاعف الشغل في هذا الق -

 مكونة. كم تولد وحدة نقدية مستثمرة من مناصب عمل سواء متخصصة أو غير

ئد تبقى السياحة هي القناة البديلة ذات الأهمية الاستراتيجية لدى بعض الدول كونها تشكل العا -

بمثابة الصناعة   ،إذا تمت تعبئة الاستثمارات فيها ،الأساسي للدولة ويفترض في الجزائر مثلا أن تصبح

الثقيلة الجديدة وقاطرة الاقتصاد الوطني لما تحمل من مميزات دفع وجر بقية القطاعات في ظل سياسة 

                                                           
(: الاستثمار في السياحة ودوره في التنمية المستدامة, حالة الجزائر, أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية, كلية     2015بوشويشة رقية : )    

.,33-28,ص ص2015تجارية وعلوم التسيير جامعة باجي مختار, عنابة, العلوم الاقتصادية وال  
1
 

(, دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية, مجلة جامعة 2003غانم المسيبلي ولبنى حسين صالح )   

.15, ص 2, العدد 19للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد     دمشق 
2
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البديل للمحروقات كمصدر جزئي لتمويل  تشكل س السياحة ارج. ويرجح البعض أنانفتاح فعلية على الخ

 التنمية في المستقبل.

 :)(R.D الاستثمار في البحث والتنمية( 8

لشركات الكبرى حيث أصبح أداة لا مفر ن الاستثمارات أهمية قصوى لدى ايكتسي هذا النوع م

في الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تخصص ميزانية باهظة ضمن استراتيجية تنميتها. ومثال على منها 

شركات البرمجيات ذلك الشركات المتعددة الجنسيات في ميدان الصيدلة وانتاج وتسريق الأدوية الجديدة أو 

فاق التكنولوجية بسرعة كبيرة عند اكتشاف طرق أحدث وفي ية والحاسوب التي تتعاقب فيها الآالإعلام

 زمن أقصر.

التنمية بتزامنها مع التطور التكنولوجي قصد الاستثمارية في ميدان البحث و نشطة تتعدد الأ

ا هو مواكبة التنافسية والمقصود هن ستحواذ على حصص سوق أكبر في ظل تحقيق الميزةالعصرنة  والا

استثمار في أسواق جديدة واستخدام  بالمفهوم الواسع " كابتكار منتوجات جديدة أو لفنيالتطور التقني وا

من أهم  1طرق جديدة للتنظيم أو دمج مواد أولية جديدة او استخدام عمليات جديدة لتلبية حاجات الزبون".

 قنوات الاستثمار:

 .(NTIC)شركات الحاسوب والبرمجيات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال -

 .(médicaments génériques)الصناعات الطبية والصيدلانية-

 المواد المركبة والحيوية وتصنيع المكونات.-

 الصناعات البيئية المضادة للتلوث.-

 الهياكل الصغرى.-
                                                           

.13(, الاستثمار الناجح في التقنيات الحديثة المتقدمة, دار العربية للعلوم, بيروت, ص 2005سكوت.ا. شين)
1
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 الصناعات الذرية والفضائية والالكترونية.-

خص في وائر البحث للمؤسسات الكبرى وبالأكانت النشاطات تشكل أكبر اهتمام في دإذا 

فإنها كذلك من الانشغالات الكبرى للحكومات التي تخصص لها نسبة عالية من الناتج   ،الجامعات

في  SiliconValleyمثل ذلك تجمع  ،المحلى من خلال مثلا إنشاء شبه مدن للعلماء والباحثين المتميزين

 ومن مميزات  الولايات المتحدة لم تنجز مثلها للأسف في الدول العربية رغم توفر القدرات المالية.

 اجح في البحث والتنمية:الاستثمار الن

يتطلب الاستثمار في البحث والتنمية نوع من المجازفة بفعل التكاليف الباهظة مقابل نتائج غير -

ومثل ذلك انتاج وتشويق دواء  ،عائدها في المدى الطويلمضمونة حيث أن هذه الاستثمارات يحسب 

ومدة  (AMM)جديد يتطلب سنوات عديدة من البحوث والتجارب الميدانية لتحصيل رخصة التسويق 

 إضافية لتحصيل عوائد مربحة.

تعد فرص ضائعة  كونها فإن الكثير من الأرصدة والمدخرات المجمدة  ،من المنظور السابق-

 من المشروعات غير المنتجة والتي لا تخلق قيمة مضافة للمجتمع.تضخ في العديد 

لتنمية من يرها كونها رائدة في دفع عجلة ابالرغم من ذلك تبقى هذه الاستثمارات تتميز عن غ-

 خلال انتاج براءات الاختراع تدر عوائد كبيرة عند بيعها للآخرين باعتبارها ملكية فكرية محمية قانونا.

تعتبر كذلك من القنوات المتميزة في التداول في البورصات مثل مؤشر ناصداك في الولايات -

نشاء المؤسسات الصغرى الفتية والرائدة في العديد من الميادين  المتحدة وكذلك معيا للابتكارات الجديدة وا 

ق (Act up)الاقتصادية والتكنولوجية  ليميا يعتمد على حيث أصبح تصنيف وترتيب المؤسسات عالميا وا 

 .معايير التدفق التكنولوجي والعلمي الأكبر كثافة ونوعية مثل ترتيب الجامعة
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 الاستثمارات في البيئة.( 9

أصبح الاهتمام بالبيئة والاستثمار في النشاطات المتعلقة بها من الأولويات الكبرى في الدول 

 ،ظل متطلبات التنمية المستدامة والعولمةالمتقدمة  في ضوء التحولات الكبرى للاقتصاد العالمي وفي 

 وذلك على مختلف الأصعدة:

للوصول إلى  حزاب "الخضراء"سياسيا: أصبح الانشغال بالبيئة رهانا وبطاقة انتخابية تطرحها الأ-

السلطة مستندة على تطور الرأي العام حول المسائل البيئية من خلال ظهور تكتلات اجتماعية في شكل 

منظمات غير حكومية مناهضة للعولمة وناشطة في مجال حماية المناخ والبيئة مثل منظمة قرين بيس 

(green peace). 

والتنمية ويحتم تصورات وبرامج جديدة في  نونيا: أصبح المساس بالبيئة يعيق النموااقتصاديا وق-

حول التلوث مثل مبدأ النمو تستلزم مثلا تخفيض الانبعاثات الصناعية من جهة وضع قوانين إضافية 

كذلك على مستوى القانون الدولي والعلاقات بين الدول من خلال .(Pollueur-Payeur)"الملوث الدافع" 

ة العالمية حول مستقبل المجتمع الدولي على ضوء الاتفاقيات والقمم الملتقيات العلمية والمنتديات السياسي

 المختلفة.

 اجتماعيا: أصبح الاطار المعيشي خاصة في المدن الكبرى الملوثة له صدى مقلقا لدى الأفراد-

من زاوية ضرورة المحافظة على البيئة وتهيئة وتجميل المحيط كونه يفرض تصورات جديدة  والحكومات 

من زاوية  وكذلك في توعية الرأي العام باستهلاك المنتوجات الخضراء. ،في علاقة الانسان بمحيطه

 فإن الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاستثمار متعددة: ،بحثنا

فظة على التوازن البيئي تولد مشاريع استثمارية متنوعة تنفق فيها ميزانيات ا( أصبحت برامج المحا

لوفة في السابق مثل إعادة رسكلة النفايات أق مناصب شغل كثيرة ونشاطات غير ممعتبرة تؤدي إلى خل
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إلى حد  ، صيانة الغابات وتطهير الشواطئ عند حدوث كوارث بيئية كتسرب البترول من السفن الناقلة أو

 .(ISR)التفكير في آليات تصور الاستثمار المسؤول اجتماعيا 

ب( الاهتمام بالبيئة له علاقة متينة بالتنمية المستدامة من خلال عقلنة استغلال الموارد وعدم 

لذا فإن الاستثمارات الحديثة  ،التبذير والتفكير في مصير الأجيال القادمة والحفاظ على التوازن البيئي

في دراستها ضمن استراتيجية المؤسسة هذا المتغير للوصول إلى مفهوم الامتياز البيئي تبرمج 
1(excellence environnementale)،  وهو مفهوم شبه مجهول في المنظومة القانونية للدول

 المتخلفة.

يبقى الاشكال مطروحا في كيفية قياس تكاليف المتغيرات البيئية في النظام المحاسبي للمؤسسة 

من حساب مردود المشروع الاستثماري كتلوث العقار أو إعادة رسكلة بعض النفايات أو تدمير هياكل ض

تاريخية وثقافية أو ثروات طبيعية وحت في أبسط الظروف فكرة تقييم أضرار بيئية وادماجها في حساب 

للمبالغ المستثمرة لقياس مضاعف التشغيل يمكن تصور آلية  ،من جهة أخرى  التكلفة المادية والمعنوية.

في النشاطات البيئية أي في شكل مصفوفة تبين عموديا المبالغ المستثمرة في كل قطاع أو فرع وما تنشؤه 

 دائمة...إلخ( ،من مناصب شغل حسب طبيعتها) موسمية

  

                                                           
1
 C .Gallez et A. Moroncini (2003) : « Le manager et l’environnement, outils d’aide à la décision stratégique et 

opérationnelle ». Presses polytechniques et universitaires romandes. Lausanne. P 3. 
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 خلاصة الفصل الأول:

تناولنا في هذا الفصل أهم المفاهيم المتعلقة بالاستثمار من خلال عرض موجز لأهم أصنافه وأهميته في 
تفعيل الدورة الاقتصادية بالإضافة إلى الأهداف المنتظرة من الجهد الاستثماري، خاصة في المجال 

وبيئة ناخ الاستثمار الاجتماعي من خلال دور الاستثمار في خلق مناصب الشغل. قدمنا كذلك مفهوما لم
المشروع الاستثماري على ضوء التحديات المفروضة على المؤسسة  نجازالأعمال التي تحتضن عملية إ

تكاليف ومخاطر، تلك المؤسسة التي تبحث باستمرار عن استغلال الفرص المتاحة في المستثمرة  من 
 السوق في ظل مناخ استثماري ملائم. 

صيلة لأبرز التيارات الفكرية الاقتصادية التي تطرقت لتحليل العلاقة بين قدمنا كذلك ضمن هذا الفصل ح
متغيري الاستثمار والتشغيل  في ظل التوازنات الكبرى في مختلف الأسواق قصد استنتاج العلاقة ارتباطية 

، وبالنظر إلى بين المتغير المستقل الاستثماري من جهة والمتغير التابع وهو التشغيل من جهة أخرى
 طبيعة العلاقة بين عوامل الانتاج ومعامل رأس المال وكثافة اليد العاملة في الدالة الانتاجية.

قدمنا كذلك بعض المعايير المستعملة  في اختيار وانتقاء المشاريع الاستثمارية، من خلال عدة مؤشرات 
الاستثماري, وبالنظر إلى المجالات والقنوات  التي تستقطب النشاط بالإضافة إلى تقديم عينة من 

 خصائصها في كل مرة.

ما يمكن استخلاصه في هذه البداية أن الارتباط بين الاستثمار والتشغيل وثيق جدا على المستويين 
النظري والميداني من جهة، وأن قوة هذا الارتباط لا يمكن الاستفادة منها إلا بتوفر مناخ استثماري ملائم 

ي. نضيف في الأخير إلى أن اعتماد الربحية كهدف استراتيجي لدى المؤسسة على المستوى الكلي والجزئ
بمدى تأثير المستثمرة لا بد أن ترافقها مردودية أخرى ذات طابع اجتماعي تضمنها الدولة وتقاس 

الاستثمار على التشغيل. يجرنا ذلك مباشرة إلى التساؤل حول أسباب  تأخر بعض الدول منها الجزائر في 
ناخ مناسب يفيد المؤسسة والتشغيل.تهيئة م  
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        .خلال فترة الاقتصاد المخطط والتشغيل صل الثاني: تقييم مناخ الاستثمارالف
 تمهيد:

تائج الراهن يحمل ضمن معاييره ومتغيراته النإن تقييم المناخ الاستثماري في الجزائر في الوقت 
في الحقبة الزمنية الممتدة من بداية السبعينيات إلى حد  وية الجزائريةالتي أفرزتها التجربة التنم

وعليه, استوجب علينا تسليط  تضمنة الانتقال إلى اقتصاد السوق،الشروع في الاصلاحات الم
أولى بعد الاستقلال وهي تجربة  اقتصادية ية كتجربةالضوء على ما تضمنته هذه المرحلة التاريخ

 الاقتصاد المركزي المخطط.

ينطوي هذا الفصل على المحاور التالية حسب تسلسل تاريخي ارتأيناه مفيدا لتحليل وضعية 
:آنذاكالاستثمار والتشغيل في إطار وصف وتحليل للمناخ السائد   

والتشغيل خلال فترتي المخططات : والخاص بتقييم الاستثمار المبحث الأول     
(, وهي بداية الاصلاحات 1989-1980( والمخططات الخماسية )1977-1967الرباعية)

 الاقتصادية.

طور المناخ الاستثماري في ظل الاصلاحات الذاتية المتضمنة تالخاصة ب: و المبحث الثاني     
ساهمة.إعادة هيكلة المؤسسات واستقلاليتها في إطار إنشاء صناديق الم  

: المتضمن تقييم المناخ الاستثماري والتشغيل في ظل برنامج التعديل الهيكلي.المبحث الثالث       
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-1967ة الاستثماري والتشغيل خلال المرحل المبحث الأول: تقييم حصيلة المناخ
1989.  

المركزي للاقتصاد تم تقسيم هذه الفترة إلى عشريتين تقريبا, على ضوء ما أتى به نظام التخطيط 
هما على التوالي مرحلة المخططات الثلاثية لقطاع العام الحكومي, و يمن عليه االجزائري الذي ه

والتي  1989-1980ومرحلة المخططات الخماسية  1977إلى  1967والرباعية الممتدة من 
 شكلت المنعرج الحقيقي في الاصلاحات المتضمنة الانتقال إلى اقتصاد السوق.

الرباعية  ططاتلال المخخ حصيلة المناخ الاستثماريالمطلب الأول: تقييم 
.1989-1967والخماسية   

بمرحلة انتقالية تعتبر محطة انتظار وترقب وتحضير  تميزت الحقبة الزمنية ما بعد الاستقلال
للمستقبل بما سادها من ظروف صعبة على كل المستويات, ويمكن تلخيص بعص  خصائصها 

همية بالنسبة لبحثنا في النقاط التالية:الأكثر أ  

للاقتصاد الفرنسي من حيث مخلفات الاستعمار وما فرضته اتفاقيات تبعية الاقتصاد الجزائري -
 إفيان على الدولة الجزائرية الفتية.

الفراغ شبه الكامل في جميع ميادين النشاط الاقتصادي بعد رحيل المعمرين.-  

تنمية الاقتصاد الوطني على ضوء ما رسمه برنامج كفلسفة ونموذج للمنهج الاشتراكي ا داعتما-
 طرابلس وميثاق الجزائر.

انتهاج أسلوب التخطيط المركزي كوسيلة لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية ودفع عجلة -
 التنمية.

تنمية وتحسين اعتبار القطاع العام كأداة استراتيجية للقيام بالدور الاستراتيجي والتاريخي لتحقيق ال-
 المستوى المعيشي للسكان.

إعادة النظر في دور القطاع الخاص المحلي من خلال قرار القطيعة مع النظام الرأسمالي رمز -
.الاستغلال والإمبريالية  
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باستفحال الفقر والجهل والبطالة التي أصبحت من  الوضعية الاجتماعية المزرية والمتميزة-
 الأولويات الكبرى في مخططات التنمية.

الممثل الشرعي والوحيد في بناء  أصبح  القطاع العام ، يمكن القول أن ما سبق ضوء على    
 التنمية بمثابة القاطرة التي ستدفع عجلةو  المؤسسات والهياكل السياسية والاقتصادية والادارية

 ، التكفل ببرامج الاستثمار الوطنية من خلال المخططات الرباعية ثم الخماسيةية عبر لاقتصادا
تاريخ بداية التأميمات الكبرى ،  1970بعد فترة فراغ برمج فيها مخطط ثلاثي تجريبي إلى غاية 

نشاء الشركات الوطنية في مختلف القطاعات.  وا 

إرساء الدولة الجزائرية الهادفة إلى  لإرادة السياسيةنشأ القطاع العام في ظروف تاريخية ميزتها ا
في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية من جهة, وبسبب  الكبيرالفتية ولملء الفراغ 

ضعف البرجوازية الرأسمالية المحلية غداة الاستقلال باستثناء بعض النشاطات التي يشرف عليها 
ت السلطات تمكن إفيان. رغم ذلك،  المقننة والمحمية في إطار اتفاقيات القطاع الخاص الأجنبي 

الصناعات  يل خارجي مثلو وبتم المشاريع الاستثمارية الصغرى الجزائرية من اطلاق بعض
وتأطير أولى الواردات من الخارج عبر الديوان الوطني  ، النسيجية والجلد والغذائية من جهة

ملف التسيير الذاتي للمستصلحات الفلاحية الشاغرة ب  المتعلقةحين للتسويق وتنظيم مبادرة الفلا
إثر رحيل   1963الزراعي في إطار مراسيم مارس  للإصلاحتحت إشراف الديوان الوطني 

رين.المعم    

للتصنيع كمحرك لباقي القطاعات بانتهاج نموذج" الصناعات  الأولوية  أعطت السلطات الجزائرية
نمو اقتصادي متسارع للتشغيل عبر زيادة الانتاج الزراعي  " رهالمصنعة" الذي سيضمن حسب منظ  

1والصناعي".  

ودفع الارتباطات والمبادلات بين  دماج الاقتصاد الوطنينلاا تكثيف وينطلق هذا النموذج من فكرة
عبر ضخ استثمارات ضخمة ذات كثافة تكنولوجية عالية وحديثة في بعض  مختلف القطاعات،

القطاعات الرائدة التي ستجر بدورها باقي القطاعات في مصفوفة من العلاقات الفنية الأمامية 

                                                           
1
 G.D.De Bernis : « Les industries industrialisantes et les options algériennes ». Revue du Tiers-Monde. n° 

47. Juillet-Septembre 1971. 
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عادة  هيكلة الاقتصادية والاجتماعية الوالخلفية المتسارعة والشاملة تمكن من رفع انتاجية العمل وا 
كات على مستوى واسع.و ير السليككل وتغ  

يكون الأسلوب لبلوغ هذا الهدف وتطبيق هذا النموذج عبر إعطاء الأولوية للصناعة الثقيلة مثل 
الذي سيشكل الاداة وبالأخص إلى قطاع المحروقات  الميكانيكيةالحديد والصلب والصناعات 

بالمعدلات القياسية والتاريخية التي سيعرفها الاستثمار  الأولى في تمويل الاستثمارات الضخمة
 والتراكم في الجزائر على ضوء مخططات التنمية.

حصائيات الخاصة بالجهد الاستثماري في القطاع العام من خلال نقدم فيما يلي بعض الإ
لمناخ والتي تمكننا من تسليط الضوء على أبرز مميزات ا 1977-1967المخططات التنموية للفترة 

يبين الجدول التالي تركيبة الاستثمار في مختلف القطاعات: .الاستثماري وأثره على التشغيل  

. )مليار دينار(.1978-1967هيكل الاستثمارات المنجزة. :11لجدول رقم ا  

1978 1978 1974-
1977 

1974-
1977 

1970-
1973 

1970-
1973 

1967-
1969 

1967-
1969 

 الفترة

الحجم  %   الحجم   %      الحجم    %      الحجم   %      القطاع 
 محروقات  2,7   28   9,8   27   36   30   14,7 28
يزيةهسلع تج- 2,2   22   9,7   27   33   29,8   13,8 26,2  

سلع استهلاكية- 0,45   6     1,3   3    5     4,3     4   7,6   

مجموع  5,4   56   20,8  57   74,2   61,3   32,5 61,8
 الصناعة

 الفلاحة 1,6   16   4,6   13   5,8     4,7     2,4  4,5 
33,7 17,7    

33,3 
 بني تحتية 2,7   28   11,3  30   40,8  

موعالمج 9,7   100  36,7  100  120,8  100  52,6 100  
Source : A. benachenhou (1980) : « Planification et développement 
en Algérie. 1962-1980 ». Presses de l’E.N imprimerie 
commerciale.Alger. p 48. 
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  (.1977-1967جة والمنجزة حسب القطاعات)م: نسبة الاستثمارات المبر 12جدول رقم 

Source : A.Benachenhou (1980). Op cité. p 49. 

السابقين يمكن استنتاج الملاحظة التالية:من خلال الجدولين   

مليار في  9,2مليار دينار في المخطط الثلاثي إلى  2,3ا( تسارع الوتيرة السنوية للاستثمار من 
مما  1978مليار في سنة  52ليصل إلى  مليار في المخطط الثاني 30,2المخطط الثاني ثم إلى 

إشكال مراقبة ومتابعة هذه الأعداد الهائلة من المشاريع الاستثمارية منذ التخطيط لها ووضع  يطرح
نجازها على أرض الميدان، الاعتمادات المالية إلى حد ت ناهيك عن التداخلات  جسيدها وا 

والعلاقات المعقدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الناتجة عن تسيير ومراقبة عقود الشراكة 
بة على التسربات والامتيازات غير القانونية.احتى الرقو  المناولةو   

النسب  بين الفجوةالاستثمارات من حيث  الصناعة وخاصة المحروقات على هيكلب( هيمنة قطاع 
بحيث نلاحظ عدم  ى، والنسبة المنجزة في الميدان من جهة أخر  المبرمجة في الخطة من جهة،

قطاع الصناعة مستويات الانجاز المتزايدة في  فيكن سلطات التخطيط من التحكم تم
في الرباعي  43,6 مقابل 62في المخطط الثلاثي الأول و  48,7 مقابل  55,3والمحروقات)
 مقابل 4,7لأخرى مثل الزراعة ب في الانجاز بالنسبة للقطاعات ا المسجل العجزالثاني( عكس 

المخطط 
74/77)الثالث  

المخطط 
(74/77)الثالث  

المخطط 
(70/73)الثاني  

المخطط 
(70/73)الثاني  

المخطط 
 69 /67)الأول

المخطط 
(67/69)الأول  

 الفترة

النسبة  النسبة المنجزة
 المخططة

النسبة  النسبة المنجزة
 المخططة

النسبة  النسبة المنجزة
 المخططة

 القطاع

 محروقات 41,9   50,9   36,9   47,1   40,6   48,6  

سلع  47   40,6   48,9   46,2   47,6   44,5  
 تجهيزية

سلع  11,1   8,5     14,2   6,7    11,8   6,9   
 استهلاكية

مجموع  48,7   55,3   44,7   57   43,6   62  
 الصناعة

 الفلاحة 16,9   16,4   9, 14   13   13,2   4,7   

 بني تحتية 34,4   28,3   40,4   30   43,2   33,3  

 المجموع 100  100  100  100  100  100 
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وهو تعبير واضح عن ، 74/77فترة في ال 43,2 مقابل 33,3والهياكل القاعدية ب  ، 13,2
أساسا في و  ضعف في آليات الانفاق العموميالو  ، الاختلال الخطير في سيرورة التخطيط المركزي

ة جل الاستثمارات في أقطاب صناعي وتمركز توطين لبية وعدم جدوى القرار السياسي الذي فرضس
تراجع  المسؤولين لاحقا عن  والبرهان على ذلك يظهر في  عملاقة يصعب التحكم في تسييرها،

 هذا النموذج.

ة بمعدل الانجاز المادي من زاوية تزايد معدل الانجاز المالي مقارن كذلك  الفجوةج( تظهر 
على تضخم تكلفة المشاريع  وتأخرها أو تأجيل جزء منها أو كلها وهو اختلال  يلدلللمشاريع،  وهو 

انجاز ي رزنامة   إضافي يعبر عن الخلل في منهجية الانفاق الاستثماري العمومي وعدم التحكم  ف
تضخم المشاريع  تشير الاحصائيات إلى ل مستمرا حتى السنوات الأخيرة. المشاريع والذي لا يزا

مليار دينار في  209,9حيث كانت الاعتمادات الأولية تقدر ب     %31بنسبة   الاستثمارية
ثم وصلت  مليار دينار،  381,1التي قفزت إلى مقارنة بالتكلفة الفعلية بعد الانجاز والتقييم  1978

بسبب مناخ تضخمي عالمي يعاني  1978في برامج الاستثمار لسنة    53,8 %هذه النسبة إلى
, والتي بلغت تكلفتها  (restes à réaliser)د إعادة برمجة ما تبقى من الانجازمنه المخطط عن

مليار دينار وهو ما يعادل اعتمادات أربعة سنوات من  210ما يقارب  1978الاجمالية في نهاية 
المشروع  مناخ استثماري يتأخر فيه إنجازنموذج و  فماذا نقول عن . 1978البرامج بوتيرة 

 عندما تنافسية مع القطاع الخاص المحلي،  وتتضاعف تكلفته ويهيمن عليه قطاع واحد دون أي
إلا أن إرادة سياسية "مغامرة " راهنت على الحد من الاستهلاك  ره بوتيرة متسارعة للنمو،يعد منظ  

 كوك فيها،عوائده المستقبلية مشتكون ار الحاضر ورفع مستوى المعيشة للمجتمع مقابل استثم
في السياسات الاستثمارية من خلال برامج  2000سنة  ضح بعد اوالدليل على ذلك الانعطاف الو 

 دعم التنمية.

تشير الاحصائيات إلى هيمنة  ، كذلك في منهجية الاستثمار المخطط د( من أوجه الاختلال
"الوظيفة المالية" في الاعتمادات على "الوظيفة الصناعية"  التي تشكل العمود الفقري في برامج 

إلى جوهر  أغلب الموارد ينبغي توجيهها على أساس أن ،الاستثمار كونها النواة الأساسية للتنمية
لكن لم  ستيك ضمن قطاع المحروقات، ة والبلاالقطاع الصناعي ذاته مثل البتروكيمياء والأسمد

لصالح بعض  90%فقط من الاستثمارات المنجزة مقابل  10 %تستفيد هذه الفروع إلا من
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التابعة مثل نفقات الاستكشاف والتوزيع والخدمات والقنوات والتكرير ونفقات المركز  النشاطات
رة إلى التوجه نحو الاستثمار مع الإشا ،1978-1967لتنمية وذلك في الفترة والوحدات والبحث وا

 في الغاز الطبيعي كمكمل وبديل للبترول في اعتمادات المخطط الرباعي الثاني.

نعتبر أن المناخ الاستثماري المتوازن والفعال على مستوى الاقتصاد الكلي هو  ( بصفة عامة، ه
تحقيق الاندماج والتكامل  بمثابة التوازن القطاعي والفرعي النسبي في توزيع الموارد المستثمرة بهدف

تشير الاحصائيات إلى ـتأخر بعض القطاعات التي  قتصادي للاقتصاد الوطني. عكس ذلك، الا
نراها مهمة مثل الفلاحة والصحة والسكن والتربية والدليل على ذلك العودة إليها في العشرية الحالية 

على سبيل .  1(PCSC , PSRE) البرامج الاستثمارية الخماسية الأخيرة  لدعم النمو ضمن 
في المخطط الثلاثي ولم    %4, 16المثال, فحصة الفلاحة من الاستثمارات الاجمالية كانت 

لو أضفنا لها قطاع الري. أما حصة قطاع  %8,7في المخطط الرباعي الثاني و  %6,5تتعدى 
-1974و 1973-1970بين المخططين الرباعيين  %0,4إلى  %1,8الصحة, فانخفضت من 

1977. 

حصة ضئيلة من التدعيمات في ب ير إلى أن القطاع الخاص لم يستفيد إلانش ، و( من جهة أخرى
ثمارات ممولة هذه البرامج رغم مساهمته في التشغيل الرسمي وفي النشاطات الموازية في شكل است

 تأميم الأراضي الفلاحية وقوانين تحديد الملكية الخاصة. ، ناهيك عن إجراءاتاذاتي

إدخال نوع من اللامركزية والديمقراطية ب سلطات التخطيط  المتعلقة اولة لك إلى محي( نشير كذ
في سيرورة التخطيط من خلال إسهام العمال في قرارات المؤسسة عبر تكتلهم وراء الاتحاد العام 

عطاء  من جهة،  (GSE)سمي بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات  للعمال الجزائريين في إطار ما وا 
ولات دون الكنها بقيت مح (PCD)المبادرة للمجموعات المحلية في اطار المخططات المحلية 

 جدوى وفعالية لأن القرارات الجوهرية كانت تؤخذ في الواقع على المستوى المركزي.

نهاء ما تبق غير المنجزة والتفكير في إدخال  ى من المخلفاتبعد سنتين من التقييم والمراجعة وا 
 ت التي أفرزتها النهج الاشتراكي،صلاحات ذاتية على المنهج التخطيطي لحل الكثير من الاختلالاإ

زنات ابمعنى سنتين دون مخطط, انطلقت مخططات جديدة خماسية الأجل على ضوء تصورات وتو 
                                                           
1
 PCSC : Plan complémentaire de Soutien à la Croissance. 

   PSRE : Plan de Soutien à la relance Economique. 
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والثاني  1984-1980خماسيين الأول بمخططين  1989و 1980جديدة في المرحلة ما بين 
 .هذا الفصل ية منطالب الموالمددة نتطرق إليها في التخللتهما فترة إصلاحات متع 1985-1989

المخطط الخماسي الأول من حيث توزيعها على ة الجديدة للاستثمارات في يبين الجدول التركيب
 مختلف القطاعات الاقتصادية.

-1980رات في المخطط الخماسي حسب القطاعات): هيكل الاستثما13الجدول رقم 
 )بتصرف(.دينار. نو(.ملي1984

                  %  النسبة             المبلغ                     القطاع                
 38,6     500 154               الصناعة-
 15,7 000 63          منها المحروقات                 
 11,8 100 47          الزراعة-          
 3,2   000 13          النقل-          
 9,5   900 37          الهياكل الاقتصادية-          
 15,0 000 60          السكن-          
 10,5 200 42          التربية والتكوين-          
 4,1   300 16          الهياكل الاجتماعية)الصحة(-          
 2,4   600 9            التجهيزات الجماعية-          
 5,0   000 20          _مؤسسات الانجاز          
 100  600 400         المجموع        

Source : S. Bedrani (1981) : « L’agriculture algérienne depuis 1966, 
Etatisation ou Privatisation . OPU. Alger. P 399. 

نلاحظ من الجدول السابق أمرا مفيدا وهو الانعطاف الواضح للسياسة الاستثمارية الحكومية في 
القطاعات التي كانت مهمشة سابقا مثل الزراعة والهياكل الاقتصادية)من  اتجاه تعديل المسار نحو

وشبكات التخزين( والتربية والتكوين وبالأخص السكن الذي مواصلات واتصالات وسكك حديدية 
يشكو من عجز كبير في الذي هذا القطاع  .أصبحته حصته تعادل قطاع المحروقات للمرة الأولى

وبرنامج المليون سكن الخيالي وتجميع   ديريةالقز لنزوح الريفي)البيوت ظل تزايد السكان والطلب وا
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نقدم فيما يلي حصيلة حول المناخ العام للتشغيل  . مستفيدي الثورة الزراعية في القرى الاشتراكية(
 .1989-1967أثناء فترة المخططات التنموية 

-1967 الرباعية والخماسيةالمطلب الثاني: حصيلة حول مناخ التشغيل خلال المخططات 
1989. 

م تتمكن السياسات المنتهجة ت الكبرى للسلطات الجزائرية, لم موقعه الاستراتيجي في الانشغالارغ
تفاقم ظاهرة البطالة رغم التحسن النسبي في خلق مناصب الشغل حول  الحد من  في تلك الفترة من

 الأقطاب الصناعية والمدن الكبرى. يرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل منها:

  1تعدد أشكال البطالة وصعوبة تشخيصها ومن ثم صعوبة قياسها ومعالجتها. فحسب فيراتال-
 1970من السكان الناشطين الذكور في  %50و  30تراوح عدد السكان الباحثين عن العمل بين 

بمعدل بطالة  1970ها بمليون ونصف المليون بطال في و قدر   2وأخرون  "عمور " ك.في حين أن
مع هيمنة الوظيف العمومي على هيكل العمالة ، بالنسبة لفئة الناشطين الذكور فقط  %41يقارب 

بالثلث ن مناصب العمل وتمركز باقي العاملين في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية 
 %59منصب عمل وبنسبة  1141000عامل من إجمالي  807000والنقل والخدمات بمقدار 

 .1971 في الصناعة في %31,7, و 1969سنة غير مؤهلين في الزراعة في 

ركود نسبة التشغيل وحتمية الهجرة: بالرغم من أن التشغيل كان يشكل الانشغال الأكبر لدى  -
مكن من السلطات الجزائرية, فإن النموذج التنموي في إطار المخططات الاستثمارية الحكومية لم يت

ف مبرمج في توفير منصب عمل لكل أفراد الفئة الشغيلة من السكان كهدتحقيق النتائج المسطرة و 
اء بمنصب عمل للأسرة الواحدة كهدف إلا أن التراجع كان بعد ذلك بالاكتف المخطط الرباعي الأول،

ي بفشل الخطة التنموية في هذا المجال. من الأسباب للخطة التنموية، وهو بمثابة اعتراف ضمن
التي ساعدت على هذا التراجع, نجد الضغوطات الهيكلية الديمغرافية في زيادة السكان مثلا بنسبة 

سنة ( ونسبة  18,6) أطفال ( ونسبة الزواج المبكر 10والنسبة المرتفعة في الخصوبة )   4,6%
ى إلى تضاعف عدد السكان بمرتين في ظرف عشر سنوات (, كل ذلك أد%1,7المرتفعة للوفيات )

بزيادة في قوة العمل الناشطة  1985ساكن في  22,2إلى  1966مليون في سنة  11,8من 
                                                           
1
 G. VIRATELLE(1970) : « L’Algérie algérienne ». Editions Ouvrières. Paris. P 217. 

2
 K . AMMOUR, C. LEUCATE et J.J.MOULIN(1974) : « La voie algérienne ». Maspero. P 94. 
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. تجدر الإشارة إلى 1966مليون فرد في سنة  4,6إلى  1966مليون في سنة   1,96من للذكور 
يزال هذا الوضع سائدا حتي الأن  مهما  أن البطالة كانت متفشية خاصة في أوساط فئة الشباب ولا

 اختلفت المصادر الاحصائية.

حديثة التكنولوجية الطرق التأثير طبيعة الاستثمارات في التشغيل: إن اقحام التصنيع ذات  -
عند إنشاء المركبات الصناعية الكبرى عبر ما  عالية في بيئة شبه فلاحية،السمالية رأالكثافة الو 

كان له الأثر السلبي على الحجم الاجمالي للعمالة لأنه خلق  ، 1"بالقفزة التكنولوجية"  آنذاك سمي
فائضا في اليد العاملة عند عملية إحلال المركبات الصناعية مكان الوحدات المنتجة التقليدية 

 زوحالن حين إلا الرجوع إلى الأرض أولين أو المسر  ا. فلم يكن الخيار في يد البطآنذاكالموجودة 
في القطاع الموازي أو نشاطات غير و إلى المدن بحثا عن عمل مؤقت في نشاطات غير الصناعة 

 فلاحية مثل النقل والبناء والخدمات.

كذلك وبفعل ارتفاع الانتاجية إثر تكثيف المكننة في كثير من المستصلحات الزراعية, أصبح من  -
لفلاحية ر ما حدث بعض التعاونيات االصعب امتصاص هذا الفائض من اليد العاملة على غرا

بالإضافة إلى العدد الكبير من الفلاحين المستفيدين الذين انسحبوا من هذه  التابعة للثورة الزراعية، 
المواسم العليا مثل الحصاد أو قطف التعاونيات  مما برر إحلال عنصر العمل بالآلات خاصة في 

 ة.الخضر والفواكه وفي فترات ندرة اليد العامل

تخصص الكثير من المستصلحات الفلاحية في منتوجات ذات مردود مالي مرتفع إلى حد  -
التقليص من المساحات المزروعة مما أدى إلى نزوح الفلاحين البطالين إلى نشاطات موازية غير 

 فلاحية.

, وحسب التعداد العام 1977للتشغيل والبطالة في سنة  يوضح الجدول التالي الوضعية العامة
 السكان والسكن:

 

 

                                                           
1
 P. Jacquemot et M. Raffinot(1977) : «Le capitalisme d’état algérien ». Maspero. Paris. P 215.  
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 .1977حجم التشغيل والبطالة في   :14الجدول رقم 

 المجموع                              في       الأرياف       المدنفي          فئة السكان                 
 2924594   1652851    1271733 السكان الناشطون-1
 2336971   1251554   1085417 السكان العاملين-2
 545460   373920   171540 البطالين-3
 42153   23377   14776 الإناث العاملات-4
  %18,6       %22,6        %13,4       3/1معدل البطالة: -5

 .1977المصدر: التعداد العام للسكان والسكن 

في المدن إلى ضعفها  %13,4وضعية البطالة التي يتراوح معدلها من  يوضح الجدول السابق
سنة, بالرغم من التزايد  59و 18بالنسبة للفئة السكانية بين  %22,6تقريبا في المناطق الريفية أي 

السريع لفرص العمل غير الزراعية في الأرياف. كذلك شهدت وضعية التشغيل تحسنا واضحا 
 1977في سنة  %18,6إلى  %30,6خفض معدل البطالة من بحيث ان 1967مقارنة بسنة 

 في الأرياف.  %33في المدن و %28بمعدل 

في   %33,8يصل إلى  %28,4بمعدل وطني قدره  إلى نسبة بطالة أكبر 1 "ع. بنهشنو"توصل 
سنة من جهة  59سنة بدلا من  65المناطق الريفية, غذا تم توسيع الفئة الناشطة إلى سن 

سنة لبعض الشباب الباحثين عن منصب عمل وهي طريقة  15نهاية سن الدراسة في فتراض او 
يضيف نفس المصدر إلى تفشي الظاهرة بالأخص عند فئة الشباب الذين يقل   حساب أقرب للواقع.

 .%47,6سنة حيث وصل معدل البطالة لهذه الشريحة إلى  25عمرهم عن 

ة بين ب القطاعات الاقتصادية في الفترة الممتدوبالنظر إلى هيكل التشغيل حس من جهة أخرى، 
 يمكن ملاحظة ما يلي حسب الجدول التالي:ت الرباعية والمخططات الخماسية االمخطط

 

 

 

                                                           
1
 A. Benachenhou(1980) : « Planification et développement en Algérie ». Op cité. p 221. 
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 )مناصب عمل(..1987-1977: هيكل التشغيل في الفترة  15 الجدول رقم

      الحجم في   القطاع        
1977 

%   
    

الحجم في  
1987            

%    
  

 100=1966مؤشر

 82,3       29,6 692160   49,4   852300    الزراعة    
 232      17,2 401462   10         172400     الصناعة   
 380      14,8 345816   5,4  90900      شغال  عموميةبناء وأ 

 131      7,9  183580   8,1  140100     تجارة وبنوك   
 175      5,6  132420   4,4  75500      النقل       
 117      16,9 397019   19,5 336800     الإدارة      
 324      7,8  127615   3,2  56900      خدمات أخرى   
 135      100 2336972  100 1724900    المجموع    

 .1987و 1977المصدر: التعداد العام للسكان والسكن.

الانخفاض الكبير للتشغيل في الزراعة نتيجة تزايد فرص التشغيل في النشاطات غير الزراعية  -
توقيف الهجرة إلى فرنسا بعد وتزامنا مع  من جهة، كحل بديل للبطال خاصة مقابل دخول أكبر

1974. 

السياسات قطاب الصناعية حول المدن رغم لتشغيل في الصناعة بسبب تمركز الأارتفاع ا -
 والبرامج الحكومية الخاصة الهادفة إلى تحقيق التوازن الجهوي.

الزيادة الهائلة في قطاع البناء والأشغال العمومية والتي كانت بمثابة استدراك التأخر الكبير في  -
بحيث يعتبر هذا القطاع النواة  جم المدن، برامج السكن إثر التضخم غير المسبوق في العمران وح

 امتصاص اليد العاملة غير المؤهلة.في  الأولى

مرتفع في القطاعي الدوران التميزت هذه الفترة كذلك بحركية كبيرة للعمال من خلال معدل  -
بالنسبة للإطارات بسبب عدم التأهيل  %26بالنسبة للعمال ويصل إلى  %15قدر ب المالصناعي 

 أو البحث عن دخول أكبر.
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-1989الاستثمار والتشغيل في ظل الاصلاحات الذاتية المبحث الثاني: تقييم مناخ 
2000.  

إعادة هيكلة المؤسسات وأثرها على التشغيل. المطلب الأول:  

 أولا: المفهوم النظري لإعادة هيكلة المؤسسات وآثارها على التشغيل.

صلية لوحدة اقتصادية ما في اتجاه غيير التركيبة الأتعد إعادة الهيكلة بمثابة ت ، من الزاوية النظرية
شكل أو نموذج أو هرم تنظيمي جديد تمليه أسباب وظروف تحيط بالمؤسسة أو الدولة في فترة 

 معينة، أو عناصر أخرى مثل:

التخلي عن منتوج ما أو فرع انتاجي ما أو التوقيف التام للنشاط.-  

توطين بعض النشاطات.  إعادة-  

يكل التنظيمي الداخلي للمؤسسة.بعض الوظائف من اله  إخراج-  

العامة للمؤسسة إثر عمليات ادماج  أو ابتلاع وتملك مؤسسات أخرى.إعادة التركيبة -  

عادة تطابقها مع مستوى نشاط معين.- عند تأهيل وسائل انتاج وا   

ستثمار.إعادة تنظيم العمل وما له من علاقة بالا-  

ة والقانونية والتاريخية, وبالأخص  آثارها السلبية على لإعادة الهيكلة علاقة وثيقة بالجوانب السياسي
كلي أو جزئي. فتفرض إعادة  المستوى الاجتماعي من خلال تقليص مناصب العمل على مستوى

ة في الحالة الأولى مثلا عند تحويل اليد العاملة من قطاع إلى أخر أو عند إدخال نمط الهيكل
وفي  ، أو تحويلها من مهام ووظائف إلى أخرىيقتضي إعادة تأهيل اليد العاملة تكنولوجي حديث 

أغلب الحالات تتمخض إعادة الهيكلة على مستوى كلي عند إدخال برامج تعديل هيكلي في ظل 
عادة ما تكون إعادة الهيكلة ف على المستوى الجزئي،أما ير الاقتصاد. إعادة جدولة الديون وتحر 

جية تطور المؤسسة في شكل تنبؤات لاستباق الأحداث في محيطها الخارجي أو في مرتبطة باستراتي
لتدعيم ميزتها التنافسية. شكل رد فعل  
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حجم المؤسسة أو إعادة النظر في  النظر من أشكال إعادة الهيكلة نجد نوعيين أساسيين هما إعادة
 Singh1كما عرفها  (downsizing ; reengeeniring)هندسة الوظائف الانتاجية والماليةفي 

بأنها " مجموعة العمليات التي تهدف إلى شراء أو بيع جزء من الأرصدة أو التغير في هيكل رأس 
أنها "استراتيجية متعمدة  2(Moulin)يرى ر في الهيكل الداخلي للمؤسسة ". المال أو تحويل وتغيي

من طرف المؤسسة بهدف التقليص من عدد العمال على أساس أن هذا الإجراء هو الوسيلة الفعالة 
 Cascio 3وهو ما أشار إليه  ية إثر التخفيض من تكلفة الأجور"، لرفع الكفاءة التنظيمية والمال

 "بالتهديم المخطط لمواقع الشغل".

 هناك عدة أسباب لإعادة هيكلة المؤسسات: ،  4 (Rasmus) حسب

مما الحجم تقع على أساس المؤسسات الكبرى باعتبار أن موازين القوة  السباق نحو النمو لدى-
أدى إلى تكتلها في تجمعات صناعية كبرى على غرار ما يحدث الآن في الجزائر منذ نهاية سنة 

2014. 

وكذلك  والتخفيض من التكلفة خاصة الأجور، ق البحث عن مراكز تمكن من الهيمنة على الأسوا-
التمركز في قلب المهنة  بزيادة الانتاجية والتحكم في المخاطر والعمل في النظام المتطور 

 للشبكات.

دارة من خلال تطور نظم الهندسة في بعض المهام والوظائف تطور نماذج وأنماط التسيير والإ-
تصال لى ضوء إدخال أكثر معيارية في الإدارة والإوع ويقية، المالية والانتاجية والتسالاستراتيجية 

 وتأثير التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

لمية خاصة عند توطن الاستثمار التطور الخاص بمستوى المخاطر الجيوسياسية الاقليمية والعا -
 جنبي المباشر في الدول المضيفة.الأ

                                                           
1
 E.H.Browman et H.Singh(1993) : « Corporate restructuring, reconfiguring the firm ». Strategic 

Managment Journal. Vol 14. Special issue. 1993. Pp 5-14.  
2
 Moulin(2001) : « Contribution à la connaissance du processus de réduction des effectifs instrumentée 

par un plan social : une analyse empirique des mécanismes formels et informels ». Paris 2. 2001. 
3
 W.F.Cascio (1993) : « Downsizing : what do we know    what have we learned   ». Academy of 

Managment Executive. Vol 7. N°1 1993. pp 95-104.  
4
 V. Rasmus(2000) : « Reconcevoir le processus de création de valeur ». Communication au Séminaire 

annuel de la Direction des Statistiques d’entreprise de l’INSEE. INSEE Méthodes. N°95.Nov 2000. 
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تخص شركاء  ةلمجموعة من عمليات إعادة الهيك نلاحظ أن أي هيكل جديد يجر في سياقه
المؤسسة والمتعاملين معها مثل الموردين والمناولين وباقي النشاطات التابعة المباشرة وغير 

 المباشرة.

لم تدرس الآثار السلبية الاجتماعية لإعادة الهيكلة في المؤسسات من زاوية حجم التسريحات العمال 
طارها القانوني  وخاصة الا ما يسمى  جراءات الخاصة بمرافقات العمال المفصولين في إطاروا 

عادة الادماج في و والمتضمن إشكال التعويضات   مخطط الاجتماعي للتسريح لأسباب اقتصاديةالب ا 
خاصة في غياب  ،سوق العمل بالنسبة للمؤسسة والدولة كونها تكلفة مزدوجة مالية واجتماعية

 مرصدا فعالا لقياس هذه الآثار.

كونها مرصدا لقياس ،  Dublin Foundation 1هرت إحصائيات لمنظمة في هذا السياق, أظ
من على الأقل  %10الآثار الاجتماعية لإعادة الهيكلة , ومن خلال معيار تسريح العمال بنسبة 

حوالي  2006في سنة  عامل, أن فرنسا أحصت 250في مؤسسات لا تقل عن و   ،عدد العمال
بطال إضافي  900000تسريح  بما لا يقل عن  مخطط 1305ضمن حالة تقليص  55000

 حسب التصريحات المقدمة للوكالة الوطنية الفرنسية للشغل.

بررت الكثير  ادة الهيكلية )عضوية, مالية ...(، بغض النظر عن طبيعة إعمن الزاوية الجزئية, و 
رغم أن   المالي والاقتصادي للمؤسسة الأداءمن المؤسسات قرار التسريح وربطه بضرورة تحسين 

تقليص عدد العمال وزيادة المردودية بين أظهرت العكس أي العلاقة الضعيفة  2بعض الدراسات 
رغم ذلك, فإن مثل هذه البرامج تكلف المؤسسة نفقات إضافية عندما نأخذ بعين  .في المستقبل

ن في المؤسسة من خلال التكفل بها عبر الاعتبار حالات الاحباط ونقص المردود عند العمال الباقي
برامج إعادة التحفيز والوقاية من الأضرار النفسية  والتي تأخذ شكل التعويضات كالعطل 

 الاستثنائية ومنح الأسهم وهدايا أخرى.

                                                           
1
 Foundation Dublin : Européan foundation for the improvment of living and working conditions. In 

European Restructuring Monitor. www.https://fr.m. wikipidia.org wiki restructuration. 
2
 J. Allouche et P. Laroche et F. Noel  (2004) : « Suppression d’emplois et performance de l’entreprise : 

une méta-analyse ». Actes du congrès de l’AGRH. 2004. Tome 4. P 1301. 

http://www.https/fr.m


 الفصل الثاني: تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل خلال فترة الاقتصاد المخطط.
 

132 
 

المخلفات السلبية لتسريح العمال في الولايات المتحدة الامريكية بين  حول 1 تشير بعض الدراسات 
 إلى أن: 2003و 2001

 من العمال المفصولين لم يجدوا منصب عمل جديد.  35%-

 منهم لم يجدوا إلا عملا بعقد محدود المدة.  13%-

 منهم شهدوا انخفاضا في الأجر مقارنة بالوضعية الأصلية. %13أخيرا,  -

 ". في ملف إعادة الهيكلة يز تسريح العمال "بالنقطة السوداءم 2" رايفير "م.إلى حد أن

خضعت الكثير من الدول إلى برامج إعادة هيكلة أملتها ظروف  من زاوية التحليل الكلي، 
ي والت 1986خفاض سعر البترول في إثر ان اقتصادية صعبة على غرار ما حدث في الجزائر

)كما هو الحال برامج إصلاحية ذاتية تخللتها اصلاحات تضمنت إعادة هيكلة المؤسسات  اقتضت
دولار وشروع الحكومة  30بتزامن انخفاض سع البرميل إلى أقل من  ،ريخ يعيد نفسهالآن, وكأن التا

مجموعات صناعية كبرى (  لمؤسسات العمومية التي ستتكتل فيفي إعادة هيكلة جديد ل
والخضوع إلى اصلاحات تحت إشراف  ظل إنشاء صناديق المساهمة من جهة،واستقلاليتها في 

لنقد الدولي والبنك العالمي من خلال إعادة جدولة الديون المنظمات الدولية مثل صندوق ا
فيما تبقى من هذا  جة آثارها على التشغيللوالتي سنحاول معا مستلزمات برنامج التعديل الهيكلي، و 

 الفصل.

 .لمؤسسات العمومية في الجزائرالهيكلة العضوية والمالية لثانيا: إعادة 

والمؤسسة العمومية  ,المتعددة التي ميزت تسيير الاقتصاد الوطني بصفة عامة أمام الاختلالات
أكتوبر  4 الصادر بتاريخ 80/242بصفة خاصة, شرعت السلطات العمومية في ضوء المرسوم 

دة تنظيم هيكل سة العمومية ضمن اطار عام هدفه إعاصلاح المؤسفي عملية تطهير وا   1980

                                                           
1
 H.S.Farber(2005) : « What do we know about job loss in the United States/ Evidence from the 

displaced workers . Survey 1984-2004 . » in www.https://fr.m.wikipidia.org wiki restructuration. 
Consulté le 24601-2016 à 20h00. 
2
 M. Rayvere(2008) : « Le management social des restructurations et la prise en compte du travail. 

Enjeux et défis des restructurations d’entreprises ». International Managment. N° spécial .Vol 
12.Montréal. 2008. pp 11-18. 

http://www.https/fr.m.wikipidia.org
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الفعلية لعملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية بشقيها العضوي  الاقتصاد الوطني, وهي البداية
 والمالي.

تسيير ناجعة بالإضافة إلى تراكم الديون عليها كانت ضخامة المؤسسة الاشتراكية تحول دون آليات 
إثر ضخ موارد مالية معتبرة لا علاقة لها بالمردودية والاحتياجات الفعلية للمؤسسة. كما أن ضرورة 

بين وظيفة الانتاج من جهة والتوزيع من جهة أخرى أصبح لا مفر منه بغية ترشيد وعقلنة الفصل 
الانتاج بعيدا عن تبذير الموارد, وكذلك إعادة النظر في آلية الوظيفة التسويقية التي لا بد لها أن 

تندرج في سياق التوجهات الجديدة المتضمنة اعتماد اقتصاد السوق كنموذج لتسيير المؤسسة 
 العمومية بعيدا عن مفهوم التسيير الاداري المركزي سابقا.

من أهداف إعادة الهيكلة كذلك ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المادية كالتسيير العقلاني 
والتي كانت  ية ونصف محولة ومواد طاقية...إلخ، للمخزون من مواد أولية وقطع غيار وسلع نهائ

ن ارتباطها بالحاجات الفعلية في سياق ضخامة المشاريع مستوردة بنسب ووتيرة عشوائية دو 
 الاستثمارية , بالإضافة إلى غياب سياسة فعالة وموضوعية للاستيراد التي كلفت ميزانية الدولة

إلى تراكم السلع في الموانئ وتضخم تكاليف تخزينها وشحنها أو في حالات أعباء كبيرة. أدى ذلك 
ذلك  كان متطابقة مع الاحتياجات الفعلية الكمية والنوعية للمشروع.كثيرة إتلافها إن لم تكن غير 

تحت مظلة البيروقراطية الإدارية وثقل الاجراءات الجمركية وضعف الرقابة وغياب روح  يسري 
 المبادرة في المؤسسة.

 ولعل مشروع إعادة الهيكلة في مجمل أهدافه خاصة تفكيك المؤسسات الكبرى إلى وحدات أصغر
أصبح يشكل منعطفا أساسيا يهدف إلى معالجة ضعف  تمكن من مرونة أكثر في التسيير، 

عادة تقييم  مردودية الاستثمارات الصناعية التي كانت تتميز بالتأخر في الانجاز وتضخم التكلفة وا 
 الأغلفة المالية والرداءة في النوعية.

ية في منظومة إعادة الهيكلة والذي في حين أن هدف عقلنة استعمال الموارد البشرية كان أولو 
بالنظر إلى طاقة الاستيعاب في  (sureffectifs)يهدف إلى الحد من تضخم عدد العمال 

مجالا وفضاء  إلى حد أن المؤسسة أصبحت نسبة لمعايير التوظيف والانتاجية، المؤسسة, وحتى بال
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تلاك وتوزيع الريوع والامتيازات للحشو وامتصاص التسارع الديمغرافي والنزوح الريفي وتعبيرا لام
 دون مقابل في العمل والانتاجية والقيمة المضافة.

أصبحت المؤسسة العمومية حلبة للصراع السياسي والايديولوجي بين  في ظل هذه الظروف، 
ع يالمسيرين من جهة وهيمنة النقابة الوحيدة التي تكرس مبدأ ضمان توزيع الأرباح بل توزيع الر 

 كون المؤسسة العمومية الاشتراكية هي مرآة للعلاقات الانتاجية السائدة آنذاك.البترولي 

 تنقسم إعادة الهيكلة إلى نوعين هما إعادة الهيكلة العضوية والمالية.

 إعادة الهيكلة العضوية. -1

الوحدات العضوية تفكيك وتجزئة المؤسسات العمومية الكبرى إلى مجموعة من  تعني إعادة الهيكلة
والمتخصصة نسبيا من جهة أخرى وذلك في إطار الانتقال من  الحجم الصغير من جهة،  ذات

يمكن من مرونة  الحجم الصغير لسفة التسيير الاقتصادي بمعنى أن، فلسفة التسيير الإداري إلى ف
وانتهاج أسلوب التخصص يمكن من تدعيم المجهودات  من جهة ،  وسهولة أكبر في التسيير

قناة واحدة انتاجية أو تسويقية عبر فصل الوظيفتين وتحسين الأداء والمردودية في والموارد في 
مكانية توسعها في المدى الطويل.  إطار المخطط التنموي للمؤسسة وا 

سابقا إلى هيكل جديد  (Sonitex)كمثال للإعادة الهيكلة العضوية, تفرعت الشركة الوطنية للنسيج 
 ا يلي:متكون من عدة وحدات اقتصادية كم

 .(Elatex)في الصوف -ا( في الانتاج: 

 .(Cotitex)في القطن -              

 .(Soitex)في الحرير-              

 .(Couvertex)في الأغطية -              

 (.(Distritexو ) Inditexب( في التوزيع: شركتي) 

 بعدة عوامل نذكر منها: في تلك الفترة  والتشغيلي تميز المناخ الاستثماريي
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 صات بشكل واضح لدى العمال من جهة،تقليص حجم المؤسسات أدى إلى تحديد الاختصا-
وكذلك تقليص نسبة عدد الاداريين مقارنة بنسبة المناصب ذات الطابع التقني بسبب إعطاء 

عادة النظر في تركيبة الأعباء والتكاليف الاجتماعية المؤثرة سلبا على  الأولوية للوظيفة الانتاجية وا 
 نتائج المؤسسة.

دخال فكرة حساب العائد انطلاقا من الجهد الفعلي  نتاجيةأدى ذلك إلى ضرورة ربط الأجر بالإ- وا 
 للعامل بالتمييز بين منحة المردود الفردي والجماعي.

فة تمت مراعاة مبدأ الأفضلية للاستثمار عن طريق التمويل الذاتي بص أما في مجال الاستثمار، -
لكن جزئية أو كلية في اتجاه تكريس مبدأ استقلالية المؤسسة ولامركزية المخططات الاستثمارية. 

دعيم شكال مطروح بالنظر إلى ضعف الطاقة التمويلية للمؤسسات الخاسرة التي تنتظر التيبقى الإ
اجي والتي ادرجت فكرة الفصل بين الاستثمارات ذات الطابع الانت ومحو الديون. في هذا السياق، 

ستحملها المؤسسة على عاتقها في حين أن الاستثمارات في نشاطات أخرى مثل إنشاء هياكل 
طار المخططات التنموية الوطنية تكون على عاتق خزينة الدولة في إ قاعدية ذات منفعة عامة,

 والمحلية.

دائها كأداة لتحسين أييم نتائج المؤسسة تم اعتماد مبدأ العمل بالمؤشرات المالية ضمن تق كذلك، -
 وتسييرها.

صلاح الخاص بإعادة الهيكلة المالية في المؤسسات لثاني من منظومة الإفيما يلي نقدم الشق ا
 العمومية.

 :إعادة الهيكلة المالية -2

جراءات السابقة تدخل السلطات العمومية بإاقتضى تراكم ديون المؤسسات العمومية خلال الفترات 
اسا تكفل الخزينة العمومية بهذه الديون أو جزء منها قصد تخفيف العبء من ضمنها أس متعددة

ات ومعايير جديدة في التسيير.  تشير على ميزانية المؤسسة وتمكينها من انطلاقة جديدة وبآلي
في أواخر المخطط الرباعي الثاني قارب المؤسسات لديون الإحصائيات إلى أن المبلغ الاجمالي 

 60لمالية ما قيمته ستدانة المستمرة كما كلفت هذه الاختلالات اجزائري نتيجة الإمليار دينار  180
وأصبح الأمر أكثر خطورة عندما  ، عباء تسديد خزينة الدولة ومساهمات مختلفةمليار دينار كأ
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ي الأسواق تزامنت هذه التدعيمات  والمساعدات المالية المتزايدة مع انخفاض أسعار المحروقات ف
والتي تشكل عوائدها المصدر الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني والاستثمارات بشكل  ة،العالمي
 خاص.

كذلك, تزامن تفكيك وتجزئة المؤسسات مع صعوبة الموازنة والتنسيق المالي والمحاسبي للوحدات 
والمالية يع أرصدتها المادية ز تل الكبرى سابقا, مما يطرح اشكالية إعادة تو الجديدة المنبثقة عن الك

إلى وحدات قليمي البشرية إثر التفرع الإ والعقارية بالإضافة إلى توزيع ديونها وتشتت مواردها
شرقية, غربية وجنوبية بعضها متخصص في الانتاج والأخر في التسويق, منها من يتعامل مع بنك 

 واحد أو عدة بنوك تابعة أو غير تابعة للفرع أو الشركة الأم سابقا.

وضع إشكال إعادة النظر في طرق تمويل استثماراتها والتحكم في هندستها المالية إلى طرح هذا ال
حد التفكير في بعض الحلات في حل بعض المؤسسات أو إعادة تجزئتها من جديد أو خوصصتها 

في العديد من الحالات تمت إعادة توزيع  تسريح العمال.ببما ينجر عن ذلك من عواقب خاصة 
على الوحدات المنبثقة عن إعادة هيكلة المؤسسات, بحيث أدى تراكم هذه الأعداد العمال الأصليين 

 الكبيرة في وحدات صغيرة الحجم إلى انخفاض الانتاجية , كونها بطالة مقنعة.

من منظور العنصر البشري وتسير الموارد البشرية, لم تكن إعادة الهيكلة في الميدان قائمة على 
في توزيع إداري على أساس قوائم يعاد توزيعها وتوطينها  بل انحصرتأساس العقلنة الاقتصادية 

في الوحدات المهيكلة دون اعتبار قواعد الحساب الاقتصادي أو آليات التسيير التي أرادت إعادة 
عند توزيع  عتبارات غير الاقتصادية التي كانت سائدةالهيكلة استحداثها عبر هذا الاصلاح. من الا

نذكر هيمنة الميزة البيروقراطية وأولوية الطابع الاجتماعي فقط على ، ات الجديدة العمال على الوحد
 الإقامة أو في غالب الأحيان عمليةالمعيار الاقتصادي مثل فكرة تقريب مكان العمل من مكان 

دون مراعاة التخصص والكفاءة أو الحاجة الفعلية ائف و للموارد البشرية في مناصب أو وظحش
 ضرف اجتماعي وسياسي طغت عليه إلزامية امتصاص البطالة والنزوح الريفي.للمؤسسة في 

حصيلة إحصائية حول حجم تقليص العمال في تلك الفترة والتي كانت تفيد  لم نتمكن من إيجاد 
 البحث من حيث التحليل الميداني.



 الفصل الثاني: تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل خلال فترة الاقتصاد المخطط.
 

137 
 

لك الفترة ما يمكن استخلاصه من ملف الاصلاح المتضمن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في ت
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة آنذاك شجعت على قيام نموذج  هو أن

استثماري تحت مضلة القطاع العام تمحور حول تفكيك الشركات الوطنية الضخمة قصد التحكم في 
شكلة تسييرها في ظل آليات جديدة للهندسة المالية. لم تكن الآثار جيدة على سوق العمل بسبب م

ما يحدث في الدول  غرار تقليص العمال وفي غياب المرافقة والحماية الاجتماعية للمفصولين على
. فلم يكن مناخ الاستثمار والتشغيل إلا مرآة للعلاقات الانتاجية السائدة التي قام عليها المتقدمة

 تسيير الاقتصاد الوطني والمؤسسة العمومية آنذاك.

المتضمن و خر للإصلاحات وعلاقتها بالمناخ الاستثماري والتشغيل  فيما يلي محورا آ نتناول
 استقلالية المؤسسات في ظل إنشاء صناديق المساهمة.

 

 المطلب الثاني: الاصلاحات المتضمنة استقلالية المؤسسات وصناديق المساهمة.

 :أولا: وضعية القطاع العام

ة كخطوة موالية لهيكلة المؤسسات أتت الاصلاحات المتضمنة  استقلالية المؤسسات العمومي
زمة الخانقة التي مست الجة الاختلالات التي أفرزتها الأالعضوية والمالية مع بداية الثمانيات لمع

والتحكم في تسيير  الاقتصاد الوطني. من أهدافها الرئيسية تحسين مردودية المؤسسات العمومية
الوحدات الانتاجية التي تميزت بسوء التسيير وتبذير الموارد وغياب العقلانية في الحساب 

الاقتصادي والعجز المالي ناهيك عن ضعف قدرات التسيير لدى الاطارات التي كان يخضع 
  .تعيينها في المناصب العليا في الإدارة والتسيير إلى اعتبارات ومعايير شبه سياسية

تضمنت استقلالية المؤسسات مبدأ ضرورة رفع القيود المركزية على المؤسسة بمقتضى القانون  
 12المؤرخ في و  (EPE)لمؤسسات العمومية الاقتصادية القانون التوجيهي لالمتضمن  01/88رقم

المؤسسة العمومية  , وتضمنت الآليات القانونية مستجدات حول إحلال تنمية 1988جانفي 
الاقتصادية مكان الشركة الوطنية سابقا لتصبح شخصا معنويا في شكل شركة أسهم  أو شركة ذات 

 (commercialité)مسؤولية محدودة تتمتع مبدئيا بالاستقلالية المالية وتعتمد على مبدأ المتاجرة 
غوطات قانون الصفقات والربحية من خلال حرية التعاقد والمعاملات أي التخفيف النسبي من ض
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العمومية بالإضافة إلى صيغ جديدة تنظم علاقة المؤسسة العمومية بالدولة التي تبقى المالك 
 قارنة بالفترة السابقة، م والمساهم الرئيسي لحافظة الأسهم المكونة لرأس مال المؤسسة العمومية.

طريق تفويض وتكليف ممثلها عن  فإن الدولة تخلت عن مهمة التسيير الإدارة والاشراف المباشر
المؤرخ  03-88بمقتضى القانون رقم  ، (Fonds de participation)وهي صناديق المساهمة 

كونها شركات مسيرة للقيم المنقولة العامة عل  والتعلق بصناديق المساهمة،  1988جانفي  12في 
استقلالية المؤسسة لكن لا تعني  على تسيير هذه الأرصدة العمومية،  شكل هيئة حافظة تشرف

 التنصل التام لأجهزة الدولة عن توجيه ومراقبة المؤسسة العمومية.

أو تقسيمها  (filialisation)من مستجدات  هذا الاصلاح كذلك حرية المؤسسة في إنشاء فروع لها 
(scission)    مع وحدات أخرى أو دمجها أو تكتلها(fusion) ، عند  أو حتي حلها عند الافلاس

من القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية  36المادة  ام السيولة المالية لديها بمقتضى المادةانعد
التي أدخلت على القانون التجاري القانونية المرافقة  , وذلك في ظل منظومة التعديلات العمومية

والتهيئة  العقاروقانون الاجراءات المدنية وعلاقات العمل والنشاط النقابي ومنازعات العمل وقوانين 
العمرانية وأملاك الدولة ومجلس المحاسبة وتنظيم بعض المهن الحرة...إلخ كسند لوجيستي لهذه 

 1الاصلاحات.

, فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية المنبثقة عن الشركات الوطنية تحصلت مقارنة بالفترة السابقة
 حوصلتها في النقاط التالية:على حرية نسبية في ظل استقلالية المؤسسات يمكن 

تستطيع المؤسسة وبكل حرية تحديد واعتماد الهيكل التنظيمي التي تراه مناسبا لخاصيتها التقنية -
 والتسييرية.

الوظيفة الانتاجية والتسويقية والتي كانت  اختيار وتنظيم قنواتها التجارية في ظل حرية التمييز بين-
 .لمركزيممزوجة سابقا في النظام التخطيط ا

 conventions)امكانية التفاوض في تحديد أجور العمال في ظل الاتفاقات الجماعية -
collectives)   وذلك بعد تعديل منظومتي القانون العام للعمل(SGT)  والتسيير الاشتراكي

 .(GSE)للمؤسسات 

                                                           
1
  «  Les lois des réformes économiques . 1988-1991 ». ENAG/ Editions. Alger.1991. 
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فقات العمومية حرية التعاقد دون ضرورية الترخيص المبدئي للوصاية والبنك بعيدا عن قانون الص-
 . (Avis n°72) والتأشيرة المسبقة للبنك المعمول بها مسبقا, والتي تم إلغاؤها

الأجهزة المشكلة قانونا و غير مباشر في شؤون المؤسسة خارج عدم السماح بأي تدخل مباشر أ-
حتى  (58الذكر)المادة السابق  01-88القانون  الصلاحيات  الخاصة بها وبمقتضىإطار وفي 

بالنسبة للشركات الخدمات مثل النقل التي أصبحت تربطها بالدولة علاقة تعاقدية كلاسيكية من 
 ناحية الحجم والمدة.

 فإن هذه الفترة تميزت بالخصائص التالية: من جهة أخرى،  وفيما يخص المناخ الاستثماري، 

راتيجية نمو وتطور المؤسسة حرية اختيار واعتماد البرامج الاستثمارية كما ونوعا في حدود است-
 ومتطلبات السوق. حسب القطاعات والفروع المعينة

كذلك اعتما معيار تعظيم الربح عند اختيار المشاريع الاستثمارية بحيث اصبحت آلية اختيار -
ويندرج ذلك في  بالأولوية على التمويل الذاتي تعتمد الاستثمارات لامركزية وحرة نسبيا، وتنفيذ 

اجراءات المناخ الجديد الذي يحمل مرونة أكثر في آليات التخطيط كإحلال المجلس الوطني 
 للتخطيط عوض الهيمنة البيروقراطية لوزارة التخطيط سابقا.

إلى مناخ جديد يريد أن يتسم  450مؤسسة عمومية من ضمن  300وفي خضم تحويل حوالي 
وباختلاف نماذج وأصناف وهياكل المؤسسات من  من جهة،  لاتجاربالاستقلالية ومبدأ المرابحة وا

وتحت   ، ,  وبالحجم الوطني أو المحلي(EPIC)، صناعي وتجاري  خدماتي طابع انتاجي أو
تحت اشراف  (Audit international)ضرورة إجراء تدقيق دولي معمق لوضعية هذه المؤسسات 

 ا على نجاح هذه الاصلاحات من جهة،ثرت سلبفإن عدة ظروف غير مواتية أ البنك الدولي، 
 وعلى مناخ الاستثمار والتشغيل من جهة أخرى نذكر منها:

اختلالات دائمة في الوضع المالي للمؤسسة راجعة جزئيا إلى تدهور سعر الصرف للدينار رغم -
يها عمليات التطهير المالي أو احتمال تصفية المؤسسات الخاسرة في ظل العقوبات المنصوص عل

 المتضمن اجراءات التصفية  والافلاس لمثل هذه المؤسسات. 08-93في  القانون رقم 
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سوء ونقص في تشغيل الطاقات الانتاجية بسبب العجز في التموين وضخامة عدد العمال بالنظر -
تسريح مكثف للعمال في ظل ما  مكانيةوالتي تنبئ بإ ؤسسة كبطالة مقنعة، للحاجات الحقيقية للم
والمتعلق بعلاقات العمل في المواد  1990أفريل  21المؤرخ في  11-90يسمح به القانون رقم 

وفي باب إنهاء علاقة العمل الخاصة بتقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية. نفس  71و 70و 69
   1.انون العام للعاملفي باب حماية النشاط والشغل ضمن الق 95التدابير نصت عليها المادة 

نلاحظ في هذا السياق ارتفاع حالات النزاعات الاجتماعية المرتبطة بقانون العمل عقب الاعتراف  
 تشير الحصيلة الاحصائية لتركيبة وتوزيع عدد صناديق المساهمة  دستوريا بحق الاضراب.

صناديق الصناعة  وبالنظر إلى الفروع والنشاطات الاقتصادية إلى هيمنة صندوق البناء ثم
عدد من  والمحروقات والري والنشاطات الالكترونية والاتصال ثم الخدمات كونها تحمل أكبر

 كما يظهر في الجدول التالي:مؤسسة  937من إجمالي المؤسسات 

 هيكل صناديق المساهمة حسب فروع النشاط الاقتصادي وتوزيع المؤسسات. : 16الجدول رقم 

الزراعية  الصناديق
والغذائية 
 والصيد

F1 

المناجم 
والمحروقات 

 والري
 F2 

السلع 
 التجهيزية

 
F3 

 البناء
 
 

  F4 

الكيمياء 
والبترو 
كيمياء 

والصيدلة 
F5 

الالكترونية 
والاتصال 
والاعلام 
 F6الآلي 

نسيج 
وجلد 

وتجهيز 
 منزلي

F7 

 خدمات
 

F8 

درجة 
 الهيمنة:

35-
40% 

 
 
   35 

 
 

    35 

 
 
  27 

 
 
 84 

 
 
  25 

 
 

   18 

 
 
 19 

 
 
 54 

25-
30% 

 
  61 

 
    78 

 
  82 

 
 54 

 
  67 

 
   93 

 
 72 

 
 63 

10-
20% 

 
  07 

 
    12 

 
  06 

 
 08 

 
  05 

 
   12 

 
 08 

 
 12 

 129  99  123  97  146 115   125   103  المجموع
Source :A . R. HADJ NACER(1989) : « Les cahiers de la réforme ». Op cité. p 
100. 

                                                           
1
 HADJ NACER Abderrahmane Roustoumi (1989) : « Les cahiers de la réforme ».n° 1. Op cité. p 174. 
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 م تحقق نتائج فعلية وميدانية إلا استقلالية شكلية لاة أن مثل هذه البرامج الاصلاحية لالخلاص
لى التشغيل لأن أسباب الفشل تكمن علاقة لها بمفهوم عقلانية القرار الاستثماري وتأثيره الايجابي ع

إلا هيمنة أصلا في ظروف وشروط إنشاء واقحام صناديق المؤسسة كهيئات وسيطة  لم تكرس 
 كما كان الحال في الفترة السابقة. ، على المؤسسات العمومية (Etat-Patron) 1الدولة المالكة 

زادت صلاحيات الدولة عند تفعيل مركزية القرار إثر اللجوء الاضطراري إلى برنامج  ، كذلك
آفاق جديدة والذي فتح ،  1993التعديل الهيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدولي منذ نهاية 

لسلسلة من الاصلاحات الهيكلية في مؤسسات القطاع العام في إطار الانتقال إلى اقتصاد السوق 
 (régulation institutionnelle) ة للإدارة المؤسسية ففي سياق الآليات الجديد  والخصخصة.

إلى المفهوم  فإن وسائل تأطير النشاط الاقتصادي للمؤسسة بدأ يميل تدريجيا للاقتصاد الوطني، 
لمؤسسة ببرامج  استثمارية اللامركزي في التخطيط من خلال المخطط المتوسط المدى ل

 تتميز بما يلي:مزدوجة

 المشاريع والبرامج الاستثمارية اللامركزية:ا(  

 ذات ميزة استراتيجية وآثار مهيكلة  للاقتصاد الوطني وكذلك بالنسبة لتهيئة الاقليم.-

 إلى مصادر تمويل هامة بالدينار أو بالعملة الصعبة. تكلفة ضخمة واللجوء-

 مرتفعة في التكنولوجيا والتي تقلص من فرص امتصاص البطالة. درجة تعقيد وكثافة-

 مستوى منخفض من المردودية المالية  مما يقتضي تكفل المستوى بدراستها وانجازها وتمويلها.-

 ب( البرامج والمشاريع الاستثمارية اللامركزية:

التي تندرج في إطار المخطط الوطني للتنمية والخطة المتوسطة المدى للمؤسسة والتي تتميز هي و 
بطابعها البسيط من زاوية التكنولوجيا البسيطة وتوفر المردودية الاقتصادية ،  عكس النمط السابق

 2 مكانية التمويل الحكومي.توفر الأسواق وا  والمالية و 

                                                           
1
 H. BENISSAD(1994) : « Algérie : Restructurations et réformes économiques (1979-1993). ».OPU. Alger. 

1994. P 47. 
2
 A.R. HADJ NACER(1989) : « Les cahiers de la réforme : rapports sur l’autonomie des entreprises  ». 

Cahier n°1. ENAG . Alger. P 58. 
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الاستثمارات  اج هذهادر  خاصة عند سياسة التوازن الجهوي إطاركذلك, تندرج هذه المشاريع في 
 نائية والصحراوية والهضاب العليا،لفائدة المناطق المحرومة وال البرامج التنموية الخاصةضمن 

 خلق مناصب الشغل. فك العزلة و والتي تهدف أساسا إلى 

 :ثانيا: وضعية القطاع الخاص المحلي

القطاع الخاص مصدرها من الفلسفة الاشتراكية التي انبثقت من ميثاق استمدت حالة الكراهية تجاه 
مما أدى التهميش  ازية المحلية الموالية للاستعمار، على أن هذا القطاع للبرجو  1960طرابلس في 

الشبه الكلي من خلال الحد من الملكية الخاصة أو نزعها عبر سلسلة التأميمات  من جهة وضعف 
ومزاحمته من طرف القطاع العام من خلال سياسة الاحتكار المطبقة من   التدعيم لهذا القطاع

 في المخططات والبرامج التنموية. طرف الدولة

الاحصائيات المتوفرة في  أو تضارب تبقى وضعية القطاع الخاص غير معروفة نسبيا من زاوية قلة
غم ذلك يمكن القول أن مساهمة ر  تلك الفترة مما يحد من تحليل المناخ الاستثماري والتشغيل آنذاك.

القطاع الخاص كانت معتبرة نسبيا وبالنظر إلى الضغوطات والعراقيل المختلفة التي كان يتعرض 
لقيمة نصيبه من اإليها. تعددت جوانب هذه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني الناشئ مثل 

مساهمة القطاع الخاص الوطني في يوضح الجدولين التاليين  ..إلخ.المضافة والتشغيل والجباية
 المخططات الرباعية:المضافة الاجمالية خلال  تكوين القيمة

 .1973-1967هيكل القيمة المضافة)مليون دينار(. : تطور 17الجدول رقم 

  1973    1970    1967     السنة  
 النسبة   المبلغ  النسبة  المبلغ   النسبة  المبلغ   القطاع  

  العامالقطاع 
  1487 

 
  33 % 

 
  3506 

 
   50 % 

 
  10921 

 
   82 % 

القطاع 
 الخاص

 
  3608 

 
   67 % 

 
  3516 

 
   50 % 

 
  2333 

 
   18 % 

 % 100   13254   % 100   7022   % 100   5096   المجموع 
   

Source : P. Jacquemot et M. Raffinot(1977) : «Le capitalisme d’état 
algérien ». Op cité. p 241. 
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 (.1978-1969): التطور النسبي لحصة القطاع الخاص من القيمة المضافة 18الجدول رقم 

 1978        1977 1974   1973    1969    القطاع  
 73        74  77     81     76     زراعة   

صناعات 
 قاعدية

 
    57 

 
     49 

 
    33 

 
 18 

 
       18 

صناعات 
 تحويلية

 
     52 

 
      51 

 
    39 

 
 26 

 
       27 

بناء وأشغال 
 عمومية

 
     63 

 
      53 

 
    30 

 
 21 

 
       27 

 2        2  3     5       3      مناجم وطاقة
 17        17  18     14       81      محروقات

نقل    
 واتصالات

 
     24 

 
      12 

 
    11 

 
 9 

 
        9 

 68         77  86     62       69      تجارة   
 75         78  81     81       82      خدمات  

قيمة مضافة 
خارج 

 المحروقات

  
     63 

 
       54 

 
    52 

 
 45 

 
        42 

مجموع القيمة 
 المضافة

 
     66 

 
       45 

 
    38 

 
 35 

 
         34 

Source : MPAT. cité par A.Benachenhou : « Planification et 
développemnt en Algérie 1962-1980 ». Op cité. p 94. 

رغم من تناقض بعض الاحصائيات الخاصة بحصة القطاع الخاص من اجمالي القيمة المضافة الب
أن  في الجدول الثاني, نلاحظ %45في الجدول الأول إلى  %18من  1973مثلا في سنة 

 %34إلى  %66مساهمة القطاع الخاص كانت مقبولة نسبيا لا تقل عن الثلث رغم تراجعها من 
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القطاع العام لهذا القطاع وبفعل حجم الاعتمادات الضخمة 1مزاحمة بسبب  1978و  1969بين 
 التي تم ضخها في المخططات التنموية الحكومية.

القطاع الخاص في القيمة المضافة الاجمالية كبيرة في القطاع الزراعي نلاحظ كذلك أن مساهمة 
وامتدت إلى نشاطات غير زراعية مثل التجارة والخدمات كونها قطاعات لم يقتحمها القطاع العام 

 مقارنة بالمحروقات والصناعة.

القطاع معتبرة  من زاوية التشغيل الذي يعد امتدادا لتكوين القيمة المضافة, نلاحظ أن مساهمة هذا
من اجمالي الفئة الناشطة تمركزت أساسا في القطاعات السالفة الذكر وهي الزراعة %38,2 بلغت 

   :والتجارة والخدمات كما يظهر في الجدول التالي

 (.1977: المساهمة النسبية  للقطاع الخاص في التشغيل.) 19الجدول رقم 

 
 القطاع 

 
 زراعة 

صناعات 
 تحويلية

بناء 
وأشغال 
 عمومية

    
 نقل  

  
 تجارة 

  
 خدمات 

 
 المجموع

 38,2   69,9   72,7   30,1   36,5   34,4     55   النسبة  
 .1977المصدر: التعداد العام للسكان والسكن. 

 1977-1966من خلال التشغيل في الصناعة خلال الفترة لو نظرنا في مساهمة القطاع الخاص 
 التالي:على ضوء الجدول 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسة حالة الجزائر". مجلة -(. " متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية2010مولاي لخضر عبد الرزاق وبونوة شعيب ) 

.97-65. {امعة غرداية. ص 09الواحات للبحوث والدراسات. عدد 
1
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 .77-66: مساهمة القطاع الخاص في التشغيل حسب الفروع الصناعية.  20الجدول رقم: 

  1977  1975  1972  1969  1966 السنة
 خاص عام خاص عام خاص عام خاص عام خاص عام القطاع

 105512 94956 86272 74740 79360 45183 32314 40738 30300 31500 أ.عبناء.
صلب,  

 ميكانيك 
 وكهرباء

 
3713 

 
14699 

 
12631 

 
12614 

 
23302 

 
13025 

 
53398 

 
13702 

 
66144 

 
16770 

 15229 18470 15152 16257 15638 12436 6497 17767 4123 1806 نسيجية
 غذائية

 وتبغ
 

11027 
 

8823 
 

19387 
 

7922 
 

18351 
 

12953 
 

24183 
 

12996 
 

31255 
 

12549 
 خشب 
 وورق

 
4449 

 
7791 

 
7621 

 
7990 

 
6890 

 
6509 

 
12199 

 
6697 

 
15704 

 
7927 

 كيمياء
 بلاستيك

 
619 

 
5926 

 
1549 

 
5995 

 
3333 

 
5133 

 
6134 

 
6920 

 
8041 

 
6663 

 صناعة
 متنوعة 

 
95 

 
404 

 
233 

 
1603 

 
106 

 
3428 

 
520 

 
5448 

 
614 

 
6380 

عدد 
 العمال

 
69872 

 
91204 

 
136150 

 
81580 

 
167068 

 
142037 

 
281835 

 
153119 

 
368002 

 
178367 

 المجموع
1966= 
100 

 
100 

 
100 

 
195 

 
89 

 
239 

 
156 

 
403 

 
168 

 
527 

 
196 

Source : SEP. Cité par A. BENACHENHOU : « Planification et 
développement en Algérie. 1962-1980 ». Op cité. p 96-97. 

 من خلال الجدول السابق نلاحظ ما يلي:

  %10المساهمة الفعلية للقطاع الخاص في التشغيل في قطاع الصناعة بوتيرة سنوية تقارب -
  .1977في نهاية الفترة في سنة  %32,6والتي ارتفعت إلى 

بعض الفروع الصناعية وغير الصناعية مثل البناء والأشغال ي تمركزت هذه المساهمة  ف-
في الكيمياء  %45,3و  لنسيجية، في الصناعات ا %45,2و  %52,6 العمومية بنسبة
 في صناعات الخشب والفلين والورق. %33,5و في الصناعات المختلفة، %91,2و والبلاستيك،

تواصلت وازدادت مساهمة القطاع الخاص في عملية التشغيل ليتصدر الترتيب بالنسبة لحصته -
ملايين عامل  5بأكثر من  2005-2003في خلق مناصب العمل مقارنة بالقطاع العام في الفترة 

للقطاع العام كما  %37من حجة التشغيل الاجمالي مقارنة ب  %63أي نسبة  2005في سنة 
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الديناميكي الذي يلعبه القطاع الخاص في  رمكانة والدو الوهو دليل على  ، ل التالييظهر في الجدو 
 التنمية والتشغيل.

 . ألف عامل.2005-2003طاع الخاص في التشغيل في الجزائر:مساهمة الق21الجدول رقم 

  2005    2004     2003  البيان
 مجموع ق.خاص ق.عام مجموع ق.خاص ق.عام مجموع ق.خاص ق.عام 

 1380 1352 28  1617 1592 25 1412 1361 51  الفلاحة
 1212 1125 87  968 868 100 800 713 87  بناء.أ.ع
 1059 664 395  1060 715 345 804   500 304  صناعة
 تجارة و
 خدمات

 
2216 

 
1452 

 
3668 

 
2208 

 
1945 

 
4153 

 
2454 

 
1939 

 
4393 

 8044 5080 2964 7798 5120 2678 6684 4026 2658 المجموع
 .2007المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات. نشرة 

يمكن الإشارة إلى مساهمة القطاع الخاص من خلال حصته في  ، ومن جهة أخرى كذلك-
التحصيل الجبائي بالنظر إلى هيكل رقم الأعمال الخاضع للضريبة مقارنة بالقطاع العام كما يبينه 

 الجدول التالي:

: توزيع رقم الأعمال الخاضع بين القطاعين العام والخاص خارج المحروقات  22 الجدول رقم
 .1977و 1973بين 

 المجموع       القطاع العام     القطاع الخاص   
1973-1974       47,6%       52,4%         100% 
1974-1975       41,1%       58,9%         100% 
1975-1976       39,4%       60,6%         100% 
1976-1977       36,7%       63,3%         100% 

 المصدر: وزارة المالية.

 لجان الوطنية والجهوية للاستثمار،بالنسبة لحجم الاستثمارات الخاصة, والمؤشر لها من طرف ال-
من  %13مليون دينار وهو ما يقارب  875حوالي ما   1974و 1967بلغت في الفترة ما بين 
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مليار دينار حسب دراسة للجمعية  7اجمالي الاستثمارات الاجمالية للقطاع الخاص التي تجاوزت 
إيداع الأرصدة نسبة تزايد في كما أن  لوحظ . 1الوطنية للبحث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 الخاصة المدخرة لدى البنوك في تلك الفترة.

بالنسبة للقطاع الخاص الأجنبي, يكمن الإشارة إلى أن التعاقد مع الشركات الأجنبية كان تحت -
الرقابة الشبه الكاملة للدولة من زاوية تأطير النماذج المختلفة لهذه العقود الثنائية التي أخذت شكل 

باليد" إلى حد "عقود زبون باليد" بما أفرزته من مشاكل حول  "عقود مفاتيح باليد" وعقود "منتوج
 والاختلالات الناتجة عن احتكار الدولة للتجارة الخارجية. تبعية وتحويل التكنولوجيا من جهة،ال

راكي كنموذج _كذلك وعلى غرار ما حدث في معظم الدول المتخلفة التي انتهجت الخيار الاشت
وبالأخص تجاه الشركات المتعددة أن عدائها للرأس المال الأجنبي نلاحظ  تنموي بعد الاستقلال،

الجنسيات  ومن ثم للاستثمار الأجنبي المباشر تجسد في حجم نزع الملكية والتأميم لفروعها 
المتواجدة في هذه الدول في الحقبة الزمنية من السبعينيات والتي زادت في تقييم المخاطر القطرية 

بالإضافة إلى المخاطر حول احتمال عدم تحويل  قة على الاقتصاد العالمي،لشبه مغللهذه الدولة ا
, بالرغم من أن حصة التدفقات الاستثمارية إلى هذه الدول لم تتجاوز رؤوس الأموال والأرباح

من إجمالي مجزون الاستثمار الأجنبي المباشر للعالم الثالث  %1,6أي  مليار دولار،  1,5مبلغ
دولة متخلفة ذات  21حول مدى انفتاح  عينة من 2أظهرت دراسة  .1980-1978في الفترة 

 المتعددة الجنسيات, حجم التأميمالتوجه الاشتراكي على الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات 
 وحدة الضغوطات المفروضة عليها. ن جهة كما يظهر في الجدول التالي،لفروع هذه الشركات م

 

 

 

                                                           
1
 A. Benachenhou (1980) : « Planification et développement en Algérie ». Op cité. p 100 . 

2
  W. ANDREFF(1989) : « L’ouverture du tiers-monde socialiste aux investissements directs étrangers ». 

Communication présentée au v° colloque international du GRECO  CNRS. EFIQ  sur le 
thème « Investissement  international et dynamique de l’économie mondiale ».Saint-Malo. France. 
Juillet 1989 . Editions Economica 1990. pp 364-391 .   
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ذات التوجه ت التأميم للشركات المتعددة الجنسيات في بعض الدول : عدد حالا  23الجدول رقم
 (.1976-1960الاشتراكي.)

 50أكثر من  30-26   25-21   15-6   5-1   عدد الحالات
 افغانستان الدول   

 غينيا
 كمبوشيا
 سوريا
 اليمن

 البينين
 العراق

 الموزمبيق

 برمانيا
 الكونغو

 الجزائر مدغشقر
 انغولا
 اثيوبيا
 تنزانيا

Source : W. ANDREFF(1989) : « L’ouverture du Tiers-Monde  socialiste aux 
investissements directs étrangers ».communication au V° Colloque du GRECO 
CNRS.EFIQ sur le thème « Investissement international et dynamique de 
l’économie mondiale ». Saint-Malo. France. P 370. 

نلاحظ أن العديد من العوائق ما بقيت مفروضة على الشركات الأجنبية التي ما  من جهة أخرى،
 منها:   نشاطها في هذه الدول المضيفة،زالت تمارس 

 ضرورة مساهمة الدولة المضيفة في رأس مال فروع هذه الشركات .-

 ثقيلة ومراقبة الاسعار. الرقابة على الصرف بالإضافة إلى خضوعها لجباية-

 تحديد عدد الإطارات الأجنبية المشاركة في المشاريع الاستثمارية.-

ضرورة تصدير نسبة من الانتاج المحقق في إطار هذه الشراكة وتحديد نسبة تحويل الأرباح إلى -
 الخارج أو إلزام الشركة باستثمار جزء منها محليا.

 .لمؤسسات المحليةالفنية لمساعدة الضرورة التموين من مصادر محلية وضرورة -

أن ديناميكية القطاع العام ونموذج تسييره هو الذي شكل القاعدة  مما سبق، ما يمكن استخلاصه
والشروط الموضوعية لتطور القطاع الخاص في تلك الفترة خاصة في الصناعة والتجارة من خلال 

وغير رسمية من  ي شكل عقود شراكة ومناولة وتدعيم،العلاقات الرسمية التعاقدية بين القطاعين ف
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 ن التسربات التي تستفيد منها القطاع الخاص تحت مظلة القطاع العامخلال الأشكال المتعددة م
عطاء الامتيازات. رات الاستراتيجية في توزيع الثروة الريعيةار كونه مصدر الق  وا 
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المبحث الثالث: تقييم المناخ الاستثماري والتشغيل في ظل برنامج التعديل 
 (PAS)الهيكلي.

تميزت المرحلة ما قبل التعديل الهيكلي بخصائص الاقتصاديات الاشتراكية البيروقراطي تشوبها 
مركزية القرار وهيمنة الريع البترولي وضعف التسيير الاقتصادي. يمكن حصر ميزاتها الأساسية 

 1في العناصر التالية: 

 التخطيط الاجباري المركزي. -1

 جور ومعدل الصرف.الرقابة العامة على الأسعار والأ -2

 احتكار الدولة للتجارة الخارجية. -3

محروقات يتميز والممول من مصدر أساسي هو قطاع الهيمنة القطاع العام على الاقتصاد  -4
واختلال التوازنات المالية وسوء التسيير وضغط النقابات)الوحيدة(, والتبعية  بتدخل واسع للدولة، 
 للمديونية الخارجية.

 خاص منظم لكن مهمش يمارس جزء منه نشاطات تحتية موازية تتميز بمرونة كبيرة.قطاع  -5

بالإضافة إلى التأثير السلبي لهيمنة القرار السياسي على القرار الاقتصادي بما يميز الاقتصاديات 
 المتخلفة الريعية ذات فائض مالي متذبذب حسب تقلبات أسعار المواد الأولية الخامة المصدرة.

لمؤشرات العامة الكلية للاقتصاد الجزائري قبيل فرض برنامج التعديل الهيكلي إلى تدهور تشير ا
 التوازنات الكبرى على جميع المستويات حيث:

انتهجت  -أي مرحلة المخططات الرباعية والخماسية -1978إلى  1967في الفترة الممتدة من -
ناعية ضخمة يهدف إلى إنشاء الجزائر خطة تنموية على أساس تصنيع مكثف عبر مركبات ص

 2المصنعة" بين القطاعات حسب نموذج "الصناعاتعلاقات ارتباط وتكامل خلفية وأمامية 

                                                           
1
 H. BENISSAD (1999) : « L’ajustement structurel : l’expérience du Maghreb ». OPU. Alger. P 56. 

2
 G.D.DE BERNIS(1969:) : « Industries industrialisantes et contenu d’une politique d’intégration 

régionale ». Revue du Tiers-Monde. Juin-Septembre 1969. 
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تميز الجهد التراكمي بمعدلات مرتفعة في الاستثمارات الموجهة أساسا إلى الصناعة تقارب نسبة 
سنوي مرتفع  مووالذي مكن من ن ن أكبر معدلات التراكم في العالم، وهو م 1978في  50%

 .1979-1967في الفترة  %7وسريع يقارب 

إثر التغيير في القيادة السياسية بمبرر إعادة النظر   1980تراجع الاهتمام والأولوية للتصنيع بعد -
-سنتين دون تخطيط–وتقييم ما تأخر من الانجازات والحد من التبذير وعقلنة تسيير الاستثمارات 

نجاعة للمشاريع والحد من ضخامتها بسبب امتصاصها لموارد هائلة من والاهتمام بإدارة أكثر 
طاعات منها المؤسسات الكبرى, عائدات المحروقات مع التفكير في إعادة هيكلة بعض الق

اعتماد و  م عدم فاعلية القطاع العام من جهة, إلى إعادة الاعتبار إلى القطاع الخاص أما بالإضافة
ى الشراكة مع الرأس مال الأجنبي من خلال عقود شراكة من نوع نموذج جديد أكثر انفتاح عل

(joint-ventures)   والمتضمن مساهمة الشركات  1982بمقتضى قانون الصادر في أوت
والتي هيمنت عليها عقود من نوع "مفتاح باليد" و"منتوج  من رأس المال, %49الأجنبية في حدود 

 طات الرباعية.باليد" و"زبون باليد" سابقا في ظل المخط

نلاحظ أن الانعكاس على التشغيل كان جد سلبي إثر  الانخفاض الكبير لمعدلات التراكم، أمام -
لفائدة تسييرها من طرف  (EAC)تراجع الدولة في بعض القطاعات مثل حل المستثمرات الزراعية 

 عمالها.

أسعار النفط وبداية الخارجية إثر انخفاض  الانخفاض مع تقليص مصادر التمويل تزامن هذا-
الاختلالات في التوازنات المالية  والتي رافقها تدهور سعر الصرف بالنسبة للدولار كعملة مرجعية 
في المبادلات الخارجية خاصة تصدير المحروقات إلى حد الوصول إلى النقطة الحمراء عند عدم 

المواد الغذائية والسلع التجهيزية  القدرة على تسديد الديون واختناق الاقتصاد وقدرته الاستيرادية من
مما أدى إلى تأخر العديد من المشاريع الاستثمارية أو توفقها. يتضح جليا فشل النموذج التمويلي 

, وهو للتنمية على أساس تبعية ايرادات الاقتصاد الوطني إلى مصدر وحيد يتمثل في المحروقات
 وذج تنموي مشكوك في نتائجه المستقبلية.اختيار سياسي راهن  بمصير مجتمع واقتصاد مقابل نم

تكون الأزمة الاقتصادية حينئذ سببا للأزمة السياسية حيث أدى ذلك إلى إعادة النظر في أحادية -
 والدخول في سيرورة ديمقراطية  1988أكتوبر  5النظام السياسي وانتهاج التعددية بعد أحداث 
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استلزم الوضع الاقتصادي ضرورة الانصياع   ور الأوضاع الأمنية. من جهة أخرى،شكلية مع تده
إعادة هيكلة جذرية وعنيفة للاقتصاد الوطني تحت إشراف المنظمات الدولية على رأسها إلى 

صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بدء بإعادة جدولة الديون واجراءات خاصة بالمراجعة الجوهرية 
 منعرج تاريخي في المساس بالسيادة الوطنية. ير بمثابةقة والتي اعتبرها الكثللفلسفة التنموية الساب

ووصوله إلى تظهر كل المؤشرات الاحصائية والتقارير الرسمية مدى تدهور الاقتصاد الوطني 
الخط الأحمر من خلال استحالة تسديد الديون وحتى خدمة الديون وانقطاع التمويل الخارجي 

وانهيار المخزون من العملة الصعبة واختلال ميزان المدفوعات وتضخم خدمة الديون إلى معدل 
ي هروبا , نهيك عن تدهور القدرة الشرائية للسكان وتفاقم ظاهرة النزوح الريف1986في سنة  57%

-1986في الفترة   %30من تدهور الأوضاع الأمنية في الريف وارتفاع معدل البطالة ليفوق 
1988. 

 المطلب الأول: محتويات برنامج التعديل الهيكلي.

أها سية هيايندرج برنامج التعديل الهيكلي ضمن خطة اصلاحية فرضتها الأوضاع الاقتصادية والسي
لي بمرافقة البنك العالمي تتضمن المحاور التالية حسب مرحلية وأشرف عليها صندوق النقد الدو 

 بين الجزائر والمنظمتين الدولتين:وتسلسل الاتفاقيات 

 الاصلاح الذاتي:( 1

يتضمن بعض الاجراءات المتخذة من طرف السلطات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي 
 منها:

الاستهلاكية باعتبار أن هذا الاجراء جوهري في سياسة اد خص المو تقليص مستوى الواردات وبالأ-
 التقشف والحد من الاستهلاك المحلي.

تخفيض نفقات التحويلات ذات الطابع الاجتماعي والخاصة أساسا بنفقات الحماية والتغطية -
 الاجتماعية.

 في اتجاه قيمته السوقية  1987تخفيض نسبي في معدل صرف الدينار انطلاقا من اكتوبر -
 الحقيقية.
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في سياسة القرض من خلال التقليص والتأطير والرقابة إلا أنها لم  1986اعتماد الصرامة منذ -
تطبق إلا بنسبة ضعيفة بسبب الاحتياجات المتزايدة لخزينة الدولة لاحتواء تزايد طلبات التمويل 

التي فرضتها الأزمة. الاستثنائية  

عادة النظر في تسييرها في غطاء تسيير ذاتي من طرف  الاشتراكيةحل المستصلحات الزراعية - وا 
1الفلاحين في اتجاه القطيعة مع افرازات نظام الثورة الزراعية السابق.  

على أساس مبدأ الفصل  الشكلي  1988منذ  -السابق الذكر–اعتماد مبدأ استقلالية المؤسسة -
في صيغة شركات تجارية ذات رأس مال اهمة بين مالكها وهي الدولة ومسيرها وهي صناديق المس

 عام , والتي أوكلت لها مراقبة وتسيير المؤسسات العمومية كونها حافظة أسهم.

تعتبر الاجراءات السالفة الذكر بمثابة الخطوات الأولى لتحضير الاتفاق حول برامج التعديل 
ي تزامنت مع أوضاع والت ، تحت اشراف صندوق النقد الدولي (accord stand by)الهيكلي 

 اقتصادية وسياسية واجتماعية رديئة على المستوى الداخلي والخارجي من خلال:

 وعواقبها السياسية الأمنية. 1988اكتوبر  5ا( حركة الاحتجاج الشعبي في 

 ب( انهيار سعر النفط وهو المصدر الوحيد لتمويل النمو والاستثمار.

 ج( حرب الخليج.

 بعد استقالة رئيس الجمهورية. 1991رلماني في إطار التعددية في الانتخابي البد( توقيف المسار 

معدل  تدني مستوى المعيشة وتزايد معدل البطالة والفقر تحت تأثير  عيد الاجتماعي، ه( على الص
 .%30تضخم قياسي بلغ 

 (:1989ماي  30( الاتفاق الأول ) 2

مضة نتيجة الأوضاع الراهنة, ويمكن حصر أهم تميز هذا الاتفاق ببعض الجوانب السرية والغا
 بنوده في المحاور التالية:

 سياسة نقدية أكثر تقشف.-
                                                           
1
 DAS : Domaines Agricoles Socialistes. 
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 إنهاء وضعية العجز في ميزانية الدولة من خلال تقليص حجم النفقات.-

 فرض مرونة وحقيقة الأسعار حسب قانون السوق والمنافسة.-

في الجدول الموالي, والتي فقدت قيمتها طنية كما يظهر مواصلة تخفيض سعر الصرف للعملة الو -
 .2000و 1990مقابل الدولار الامريكي بأكثر من ثمانية مرات في عشرية ما بين 

 (.2005-1990:تطور معدل الصرف للدينار مقابل الدولار الامريكي) 24الجدول رقم 

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة 
 57,7 54,7 54,7 35,1 23,3 21,8 18,5 9,00 المعدل

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة 
 72,6 72,1 77,4 79,7 77,2 75,3 66,6 58,7 المعدل

Source :Siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resour
ces/Algeria.PER.FRENCH.Volume1.pdf.  

من ارتفاع الكتلة   %7بصفة عامة,  تم الوصول إلى تنفيذ هذه النقاط  مثل عدم تجاوز نسبة 
النقدية بالإضافة إلى إزالة العجز في ميزانية الدولة وتخفيض سعر صرف الدينار تدريجيا وأخيرا 

 يقضي بإدخال أكثر مرونة على نظام الأسعار. 1989إصدار قانون في صيف 

 (. 1991جوان  30 ( الاتفاق الثاني)3

تأخر هذا الاتفاق نسبيا بسبب الموقف الجزائري تجاه حرب الخليج وتعطل المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي بالإضافة إلى تعاقب الإصلاحيين والمحافظين على السلطة السياسية في تلك الفترة. 

ويمكن حصرها في النقاط تضمن هذا الاتفاق شروطا أصعب نسبيا بالمقارنة مع الاتفاق الأول 
 التالية:

تحرير التجارة الخارجية من خلال إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية. مكن هذا الإجراء من -
ذلك  متعامل اقتصادي من الخواص. أثار 25700فتح قنوات الاستيراد  والتصدير إلى ما يقارب 
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جنيها التي يمكن ة وغير المباشرة والامتيازات المباشر جدلا حول ظهور صراعات حول المصالح 
 1 مليار دولار. 10من خلال هذا التبادل, خاصة إذا علمنا أن حجم الواردات يتجاوز مبلغ 

إصلاح جوهري في المنظومة المالية مع الفصل بين صلاحيات خزينة الدولة من جهة وهيئة -
 الاصدار النقدي من جهة أخرى.

والذي سيتبع بتخفيض معتبر للعملة  1991ماس  تخفيض سريع في معدل الصرف إلى غاية-
 الوطنية أو إنشاء سوق حرة للدينار.

تحرير راديكالي في منظومة الأسعار قصد التقليص من التدعيم في إطار ميزانية الدولة مما أدى -
, وكذلك بسبب المضاربة من طرف 1995في سنة  %29إلى حد إلى ارتفاع معدل التضخم 
 دة الرقابة عليه. يبين الجدول التالي ارتفاع الأسعار لبعض المواالقطاع الخاص وصعوب

 .1997و 1990الاستهلاكية بين 

 .1997-1990: حركة الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية في الجزائر الكبرى. 25 الجدول رقم

 1997   1995   1991    1990   الوحدة   السلعة  
 8,5     6               1,5     1        خبز    
 36    20      4,5     2,05      كلغ 01  دقيق    
 55    50      16    4      لتر 01  زيت    

 20    10      4      1,5      لتر 01  حليب مبستر
 40    30      15     7      كلغ 01   عدس    
 Source :H. BENISSAD(1999). « L’ajustement structurel, l’expérience 

du Maghreb ». Op cité. p 71. 

اصلاح النظام الجبائي بإدخال منظومة الرسم على القيمة المضافة والضريبة على الدخل -
 من جهة، (TUGP , TUGPS)الاجمالي بدلا من الرسم الاجمالي الوحيد على الانتاج والخدمات
 وكذلك النظام الجمركي بتأطير فني ومالي من البنك العالمي.

                                                           
1
 A. BENYACOUB (1997) : « L’économie algérienne et le programme d’ajustement structurel ». 

Confluences. Printemps 1997.  P 82. 
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 1990مثل إصدار قانون النقد والصرف في  مجاعلى العموم تم تنفيذ معظم محتويات هذا البرن
ورفع معدل الفائدة وتأطير القرض ومراقبة التوازن في ميزانية الدولة مع مواصلة انخفاض معدي 

 عم أو تحديده في بعض المواد الغذائية الأساسية.الصرف وتحرير الأسعار برفع الد

نشير إلى مرافقة هذه الاجراءات بمحاولة السلطات تخفيف الآثار الاجتماعية السلبية لهذا البرنامج 
مثل إنشاء شبكة اجتماعية هدفها مساعدة الدخول الضعيفة من خلال جباية منخفضة على هذا 

 جتماعية.وتدعيمات مختلفة في الميادين الا الدخول

  من زاوية أخرى تمت مرافقة هذا البرنامج بإجراءات إصلاحية أخرى مقابل قرض من البنك العالمي 
 :من هذه الشروط نذكر مليون دولار،  250الاصلاحات قدره  لتمويل هذه

مفادها تحقيق خبرة معمقة حول إعادة ا( إجراء دراسة تدقيق من طرف مكاتب استشراف دولية 
خصة أو حل عشرين من أكبر المؤسسات العمومية المصنفة في المؤسسات الأكثر هيكلة أو خص

 استهلاكا أو تبذيرا للموارد المالية والمادية.

دراج مبدأ الإفلاس والتصفية الشركات الخاسرة على أساس إ ب(مراجعة وتحيين القانون التجاري
حرية حركية رأس المال إلى إلى تكريس مبدأ مثل ما يسري في القطاع الخاص والذي يؤدي 

 الأسواق المالية.

 ج( تحرير قطاع التأمينات حسب نفس آليات السوق الحرة.

 (.1994الاتفاق الثالث )ماي  -3

تعتبر بنوده الأكثر قسوة بالنظر إلى الشروط المفروضة من طرف الهيئات الدولية  كونها تزامنت 
عليه أزمة سياسية خانقة واقطاع في مع ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي سيئ جدا هيمنت 

 المفاوضات مع المؤسسة النقدية الدولية وصعوبة إلى حد الاستحالة بالنسبة لتسديد الديون.

 تكمن محتويات هذا الاتفاق في المحاور التالية:

ية ر اعتماد تحرير الأسعار وحقيقتها كمرجعية أساسية في معظم المواد حتى الاستهلاكية والضرو -
الغذاء والدواء والنقل على سبيل المثال. يعني ذلك تزايد مستمر في معدل التضخم تحت مثل 
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ضغط رفع التدعيم وثقل الضرائب بالإضافة إلى المضاربة من جهة, وتدهور معدل الصرف ورفع 
 سعر الفائدة.

تسيير مع تخلي بنك الجزائر عن مبدأ ال 50  %بقرار تخفيضها بنسبة تدهور قيمة العملة الوطنية-
لمعدل الصرف من خلال بيع العملة الصعبة بالمزاد إلى البنوك التجارية مع   الاداري المركزي

 التحضير لاعتماد آليات لإنشاء سوق صرف قائمة على ميكانزمات السوق الحرة.

القوائم الخاصة بالمنتوجات  1995رفع الحواجز القانونية بغية تحرير التجارة الخارجية بإلغاء منذ -
لممنوعة من الاستيراد, وتزامن ذلك مع اعتماد مبدأ التحويل التجاري لعملة الوطنية ا

(convertibilité commerciale)  إثر الاستفادة من موارد إضافية بالعملة الصعبة نتيجة إعادة
 الجدولة الأولى للديون لدى نادي باريس.

وض ورفع معدل الفائدة والتقليص من التحكم في التدفقات النقدية والتي تعني مراقبة منح القر -
التسبيقات للخزينة العمومية كما أن توازن ميزانية الدولة أصبح من الأولويات السياسة النقدية كما 

 .1994و 1992يظهر في الجدول التالي الخاص بتطور ميزانية الدولة بين 

فيض التحويلات الاجتماعية يمر هذا التوازن بالضرورة بتقليص النفقات بشطريها التسييري عبر تخ
والتجهيزي الخاص بنفقات الاستثمار من جهة أخرى وهذا يعني تأخر وتعطيل الكثير  من جهة، 

 من المشاريع أو إلغائها بما ينعكس سلبيا على التشغيل.

 .1996-1993: تطور ميزانية الدولة بمليار الدينار.  26لجدول رقم ا

 %     1996   %     1995  %   1994   1993  السنة  
 37   824   38   600   36    434    320   الايرادات
 24   729   28    588   19    461   389  : النفقات

 25   554   29    444   20    344   288   تسيير- 
 22   175   23    144   16    117   101    تجهيز- 

 عجز/
 فائض  

 
  69- 

 
  27- 

  
  12+ 

  
  95+ 

 

Source : A.BENISSAD(1999) : « L’ajustement structurel, l’expérience 
du Maghreb ». Op cité. p 66. 
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 من  خلال الجدول نلاحظ أن:

تحول الميزانية من وضعية العجز إلى وضعية الفائض نتيجة الالتزام بتخفيض نسبة النفقات -
 .1996و 1995( بين %22إلى  23( وكذلك التجهيزية)من %25إلى  29التسييرية) من 

 101الارتفاع المحتشم لنفقات التجهيز أي الاستثمار لم يتجاوز الضعف في أربعة سنوات )من -
مما يدل على الانعطاف  ، %20مليار دينار بمعدل ارتفاع سنوي متوسط لا يفوق  175إلى 

 لسابقة كما يظهر في الشكل التالي:الواضح  للميل الاستثماري مقارنة  بالسنوات ا

 في ظل برنامج التعديل الهيكلي.             مليار دينار : تطور ميزانية الدولة 10الشكل رقم 

 

 المصدر: من إنجاز الباحث حسب معطيات الجدول السابق.

 (.1998ماي  21-1995ماي  22الاتفاق الرابع ) -4

المنظمات الدولية في إطار اتفاق متوسط المدى بثلاثة تحصلت الجزائر على عدة تسهيلات من 
سنوات تزامن مع إعادة جدولة الديون لدى نادي باريس ولندن. احتوى هذا البرنامج على مواصلة 
شراف البنك الدولي بتوسيع وتعميق  عمليات الاصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني تحت رقابة وا 

وضعها صندوق النقد الدولي ضممن الاتفاقيات السابقة.  إجراءات استقرار السياسات النقدية التي
 يمكن تلخيص أهم عناصر هذه الاصلاحات لفي المحاور التالية:

0

100

200

300

400

500

600

1993 1994 1995 1996
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ا( رفع كل الحواجز القانونية على حركة الأسعار ومواكبتها لرفع الاحتكار على النشاطات الانتاجية 
وغير قابلة للخصخصة  مثل ولو كانت مصنفة باستراتيجية من منظور محتكرة من طرف الدولة 

بالإضافة إلى رفع التدعيم على الكثير من المنتوجات  ، الطيران وتوزيع الماء والكهرباء شركة
كالغذاء والطاقة وحتى سعر الإيجار الاجتماعي لكي تنتقل الأسعار تدريجيا من مستواها 

 ."الاجتماعي"  المدعم إلى مستواها "الاقتصادي" المطابق لسعر السوق

المعتمدة لدى أصبح تحرير سعر الفائدة من القواعد  ، مجال السياسية النقدية والمالية ( فيب
البنوك التي اصبحت تتمتع باستقلالية أكبر في منح القروض والتعامل مع الزبائن عبر آليات 

تعاقدية تقترب من الأداء والمردودية في ظل الميزة التنافسية. أما في مجال الصرف, أصبح سعر 
الدينار مستقرا نسبيا تحت تأثير زيادة الموارد بالعملة الصعبة وتقليص الاستيراد لكي يصبح سعر 

.الصرف مطابقا لقوانين السوق في نهاية برامج الاصلاحات  

جباري تحقيق إدخار إج( لم يصبح توازن ميزانية الدولة هدفا وحيدا بل تعدى ذلك إلى ضرورة 
وزيادة الضغط  سنوات من جهة ، 5ديد الأجور لمدة الشرائية بنسبة كبيرة تحبالرغم من تدني القدرة 

 الضريبي ورفع الدعم على الأسعار.

تم الراجع عن تدعيم المؤسسات من  مقارنة بنفقات التسيير، د( بتراجع حجم النفقات الاستثمارية  
الذي كلف خزينة الدولة نفقات معتبرة.( fonds d’assainissement) لغاء صندوق الدعمخلال إ   

المؤسسات العمومية كانت تعمل ب نصف طاقتها الانتاجية مما أن  1تشير بعض الاحصائيات 
مؤسسة عمومية كبرى أي  50يدل على وضعية شبه افلاس وأن برنامج الحكومة تضمن حل 

مع العلم أن العجز الكبير  ،مؤسسة ذات طابع محلي والذي يشكل ثلثها400من مجموعها و 20%
سجلت رصيدا  1238قتصادية من عمومية امؤسسة  394, بحيث لهذه المؤسسات لدى البنوك

كان يمول في تلك الفترة بالإصدار النقدي دون مقابل والذي ارتفع بإحدى عشرة مرة  2صافيا سالبا, 
 1996مليار في  109ليصل إلى  1995مليار في  94ثم  1994مليار دينار في  10بدء من 

مؤسسة أخرى في الفترة  250من رقم أعمالها, بالإضافة إلى خصخصة حوالي  %54بما يعادل 

                                                           
1
 A.BENYACOUB (1997) : « L’économie algérienne  et le programme d’ajustement structurel ». Op cité. p 

79. 
2
 M. MEKIDECHE(2008) : « L’économie algérienne à la croisée des chemins :repères actuels et éléments 

prospectifs ». Editions DAHLAB. Alger. 2008. p 197. 
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على  1993في اكتوبر  كذلك تضمن القانون الجديد حول الاستثمارات الصادر .1997-1998
مليار 333مشروع بتدعيم بلغ  1528عدة تحفيزات لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي مس 

 1حسب نفس المصدر. 1995وديسمبر  1993دينار بين نوفمبر 

هذا الاصلاح إلى تسريح عدد كبير من العمال في القطاعات التي تمت  من جهة أخرى, أدى
هيكلتها وكذلك في الوظيف العمومي, بالإضافة إلى التحكم في كتلة الأجور ضمن نفقات التسيير 

مليار في  95إلى فائض قدره  1993مليار دينار في  69لكي تتحول ميزانية الدولة من عجز قدره 
1996. 

الصادرات خارج المحروقات  من خلال إنشاء صندوق دعم وترقية الصادرات  ه( محاولة تنويع
 ومؤسسة تتكفل بتأمينها.

و( وضع مشروع إنشاء سوق نقدية لتسهيل عملية هيكلة وخصخصة المؤسسات  والبحث عن 
في المشاريع  يفه ستقطاب الادخار وتوظمصادر جديدة لتمويل الاستثمارات وايجاد أليات أخرى لا

بالإضافة إلى تعديل وتوسيع  1998مثل إصدار سندات  من شركة سونطراك في ثمارية الاست
كما أن السلطات وضعت  ،1993ل تعديل القانون التجاري في مث المنظومة القانونية بصفة موسعة

  أليات هدفها التشجيع على إنشاء بنوك خاصة.

أو إعادة خصم الفواتير والديون  (leasing ) ي( إدخال منتوجات مالية جديدة مثل الايجار المالي
(factoring) .كأدوات لتسهيل المعاملات 

أكثر من  1996-1994فيما يخص تأثير إعادة هيكلة المؤسسات على التشغيل, شهدت المرحلة 
 ، 2مؤسسة محلية  تمت خصخصتها  52وحوالي  مؤسسة تم حلها أو في طور التصفية 240

دة هيكلة وتوجيه خاصة بشركات عمومية تتطلب إعادة تطهير مواردها بالإضافة إلى برامج إعا
البشرية بمعنى تقليص حجمها إثر التعديل القانوني الذي أدخل مرونة أكثر في على قانون العمل 

تأثرت  البطالة وتقديم سن التقاعد أو إدخال نظام التقاعد المسبق. إنشاء صندوق التأمين علىمثل 
بعض القطاعات أكثر من أخرى بهذه التكلفة البشرية لبرنامج إعادة الهيكلة مثل الصناعات 

 النسيجية بفعل المنافسة الخارجية لمنتوجاتها.
                                                           
1
 A.BENYACOUB(1997) : Idem. p 82 . 

2
 H.BENISSAD (1999) : « L’ajustement structurel : l’expérience du Maghreb ». Op cité. p  68. 
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لانضمام إلى  1997لا ننسى في ختام هذه الحوصلة الموجزة للإصلاحات طلب الجزائر منذ 
ية لإدماج الاقتصاد الجزائري في السوق منظمة التجارة الدولية تحت ضغط المنظمات الدول

 العالمية.

 نتناول فيما يلي بعض الجوانب الأساسية لتأثير برنامج التعديل الهيكلي على مناخ الاستثمار
 والتشغيل في تلك الحقبة الزمنية.

لمطلب الثاني: انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي على مناخ الاستثمار والتشغيل. ا  

لبرنامج التعديل الهيكلي على مناخ الاستثمار ثار المختلفة وخاصة السلبية منها يمكن تحديد الآ
والتشغيل في الجزائر من خلال الاجراءات الاصلاحية التي وضعتها المنظمات الدولية وعل رأسها 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. يندرج هذا المخطط في سلسلة من الاجراءات والبرامج وفق 

زمني قصير ومتوسط المدى يمتد عموما إلى عشرية ويخص مجالات معينة وتدابير تسلسل 
 مرتبطة بها.

تسير عليه البرامج يوضح الجدول التالي نموذجا لمثل هذا المخطط  الذي يشكل خارطة طريق 
 الاصلاحية المسطرة, وتتميز مجالات الاصلاح بعدة خصائص منها:

جراءات ذات طابع كلي.ا( إ  

سواق والتي يبرز فيها بالأخص سوق العمل وهو مجال دراستنا.ت خاصة بمختلف الأب( إجراءا  

 ج( هيكل رأس المال وبالأخص الاستثمار الأجنبي إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

د( السلطات العمومية بالتركيز على الجوانب القانونية والمؤسسية والاصلاحات الخاصة بالشبكة 
 الاجتماعية.
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 إلى اقتصاد السوق. ات في ظل الانتقالالتسلسل الزمني لبرامج الاصلاح: 27الجدول رقم 

       10  -  9  –  8  -   7  –  6  -  5  –  4  - 3  – 2  – 1 -  0 لسنواتا
 سياسة استقرار.            المحافظة على استقرار التوازنات الكبرى. طابع كليا( اجراءات ذات 

 :ب(الأسواق
 سوق السلع -1

 الخدمات.
_____________________ 

 التجارة. -2
 

____________________ 
 التوزيع.-3

_____________________ 
 
 .سوق العمل-4
 

_____________________ 
 سوق النقود.-5

 
 تحرير معظم        تحرير أسعار بعض السلع الاستهلاكية منها السكن.

 الأسعار.
_____________________________________________________________ 

 إلغاء التخفيض      تخفيض الرسوم الجمركية إلى مستوى مبسط.
                            الكمي للاستيراد.   

_____________________________________________________________ 
خصخصة.  تنمية وتطوير.  

_____________________________________________________________ 
 ضات حول الأجور.رفع الحواجز        تحرير المفاو 

 القانونية على
 التوظيف والتسريح.

_____________________________________________________________ 
 إعادة هيكلة وتطوير.  تحرير وخصخصة.

 
 :ج(هيكل رأس المال

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-1
____________________ 

 المؤسسات الكبيرة.-2
____________________ 

 .الاستثمار الأجنبي-3

 
 .تطوير وخصخصة 

_____________________________________________________________ 
 تقييم.                    إعادة هيكلة وخصخصة.     

_____________________________________________________________ 
 مراجعة الاطار القانوني.   
 

 :د(السلطات العمومية
 .الاطار القانوني-1

_____________________ 
 الاطار المؤسسي.-2

____________________ 
 الاجتماعي. شبكة الضمان-3

 
 توسيع الاصلاحات إلى ميادين أخرى.    .اصلاح قانون الملكية 

_____________________________________________________________ 
 إدارة المالية العامة.ضافة إلى لمؤسسات القانونية والادارية بالإإصلاح ا

_____________________________________________________________ 
 وضع القوانين للمؤسسات للسير العادي والمستمرمعالجة الأولويات.       

 

 .1991البنك العالمي: تقرير حول التنمية في العالم: رهانات التنمية. واشنطن. :المصدر
 .168ص

 يتضح من خلال الجدول السابق أن محاور الاصلاحات التي لها علاقة بدراستنا هي:

 سوق العمل.-
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 الوطني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأجنبي.هيكل رأس المال وبالأخص الاستثمار -

 الاطار القانوني والمؤسسي للاستثمار وكذلك الشبكة الاجتماعية.-

 ويمكن تقديم تحليل موجز لمختلف هذه الجوانب فيما يلي:

 :2000-1990ا( وضعية سوق العمل في ظل الحقبة الزمنية

تصاد الوطني في مرحلة الاصلاحات تندرج وضعية سوق العمل في اطار عام وأشمل للاق
المتضمنة التعديل الهيكلي بحيث تبين المؤشرات الكلية انخفاض في معدل النمو الاقتصادي إلى 

مما  1997و 1995)بمعدلات موجبة( بين  ى)بمعدلات سالبة( تليها انخفاضات أخر  1995غاية 
وبالأخص على ارتفاع معدل البطالة الناتجة عن تطبيق هذا البرنامج, يدل على الآثار السلبية 

كذلك, لم تكن المعدلات الايجابية  المسجلة في  بالرغم من اختلاف المعدل من مصدر إلى آخر.
إلا بفضل المطر  1يعقوب "باقتصاد الحرب"  ذا الضرف الاستثنائي الذي سماه بنفي ه 95-96

رة الأساسية لتمويل التنمية. اطمن جهة أخرى باعتبار أن المحروقات هي الق من جهة والبترول
 لمحلي الخام حسب القطاعات من جهة،لناتج ات النمو لدلاتطور مع 2 اول التاليةظهر الجدوت

 ومعدل البطالة من جهة أخرى.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A. BENYACOUB (1997) : « L’économie algérienne et le programme d’ajustement structurel ». Op cité p 

77. In www.revues-plurielles.org/uploads/pdf/9_21_8.pdf consulté le 15-02-2016 à 17h00. 
2
 A. CHERIET(2009) : « Mondialisation de l’économie algérienne : du Big Push à l’ajustement structurel ». 

Revue des Sciences Humaines. n° 31. Juin 2009. Vol B. Economie. pp 17-36. 

http://www.revues-plurielles.org/uploads/pdf/9_21_8.pdf%20consulté%20le%2015-02-2016
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 (%).2003-1990:معدل نمو الناتج المحلي,  28الجدول رقم 

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة      
 الحقيقيمعدل النمو 

 الناتج المحلي الخام
 

1,4- 
 

0,2 
 

1,6- 
 

2,2- 
 

0,9- 
 

3,9 
 

3,8 
 معدل النمو الحقيقي
 خارج المحروقات

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
2,5- 

 
0,4- 

 
3,7 

 
2,6 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنة      
 معدل النمو الحقيقي
 الناتج المحلي الخام

 
1,2 

 
4,7 

 
4,0 

 
3,8 

 
3,3 

 
2,8 

 
2,8 

 معدل النمو الحقيقي
 خارج المحروقات

 
0,9 

 
5,1 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

         Source : A.CHERIET : « Mondialisation de l’économie algérienne   

          Du Big Push à l’ajustement structurel ». Op cité. p 29. 

 (%)(.1989=  100أساس: القطاعات): معدل النمو حسب  29الجدول رقم 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنة
 2,6 1,1 1,4 1,1 4,6 -3,9 -7,9 -1,4 -4,4 -1,3 صناعة
 --- 17 1,3 13,2 11,4 -14 19,5 15 -0,9 -3,7 زراعة 
بناء و 

 أشغال.ع
 
4- 

 
0,9 

 
2,7 

 
4,5 

 
2 

 
2,4 

 
2,8 

 
8,7 

 
5,8 

 
--- 

 7,4 4,1 3,7 -1,6 3,5 5,2 7 1 -2,5 -0,8 محروقات
Source :A.CHERIET(2009) : « Mondialisation de l’économie algérienne… ». Op 
cité. p 29. 

 

 (. %)  2001-1989تطور معدل البطالة في الفترة  : 30الجدول رقم 

 2001 2000 1997 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنة
 27,3 29,8 25,4 27,9 24,4 23,2 23 20,6 19,8 16,8 المعدل

164Source : Banque Mondiale. Perspectives Monde ; 
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من زاوية أخرى, تأثر مستوى المعيشة للسكان سلبيا من برنامج التعديل الهيكلي وخاصة من خلال 
الأسعار إلى آلية تعتمد تحقيق ما يسمى بحقيقة الاسعار بالانتقال من نظام إداري مركزي لهيكل 

فاع المستوى العام للأسعار وانهيار القدرة الشرائية في نون السوق والذي أدى حتما إلى ارتعلى قا
 مع تراجع نسبي في العشرية الموالية كما يظهر في الجدول التالي: 1995-1985العشرية 

 (% )(.1989=100.)2004-1985معدل التضخم في الففترة : تطور 31الجدول رقم 

 2004 2002 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1985 السنة
معدل 

التضخم 
 السنوي

 
20,5 

 
29,05 

 
29,78 

 
18,69 

 
5,7 

 
4,95 

 
2,64 

 
0,34 

 
1,42 

 
3,83 

Source : A.CHERIET(2009) : « Mondialisation de l’économie algérienne… ». Op 
cité. p 

كمتوسط سنوي إلى حد   %20  -المستويات القياسية التي بلغها معدل التضخم بالإضافة إلى 
نشير إلى تفشي بعض الظواهر منها الندرة فيبعض السلع الاساسية وانخفاض  -  1995في 30%

النوعية وزيادة المضاربة في غياب المناخ التنافسي وهي مؤشرات تدل على فشل الوصول إلى 
 حقيقة الأسعار المزعومة.

تميزت هذه الفترة  فيما يخص سوق العمل ومناخ التشغيل غداة تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي,
بتراجع الجهد الاستثماري في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي مثل التربية والصحة والسكن  مع 

بصفة بداية تأقلم سوق العمل مع المعطيات الجديدة للأزمة على المستوى الكلي وبالنسبة للمؤسسة 
وحماية الأجراء والـتأمين  خاصة بسوق العملشريعات جديدة تن خلال إصدار عدة قوانين و أخص م

 عن البطالة والتقاعد نقدمها بصفة موجزة فيما يلي:

 .ب( تطور مناخ التشغيل في ظل الخصخصة وقوانين وتشريعات العمل الجديدة
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مال المختلفة ضمن رزنامة الاصلاحات تم ادراج محاور جديدة حول تنظيم سوق العمل وقضايا الع
لتي التي تضمنها برنامج التعديل الهيكلي بهدف التخفيف من الانعكاسات الاجتماعية السلبية ا

 نذكر:  1خلفها هذا البرنامج. من أهم هذه التشريعات

والخاص بتسوية النزاعات الجماعية للعمل  1990فيفري  06المؤرخ في  02/90القانون رقم -
 وممارسة حق الإضراب.

والمتضمن علاقات العمل منها التسريح  1990افريل  21المؤرخ في  90-11القانون رقم -
 الاقتصادي والاضراب الاتفاقات الجماعية وعقود التشغيل ذات المدة المحدودة.

 والمتضمن ممارسة الحق النقابي. 1990جوان  02المؤرخ في  90-14القانون رقم -

المتضمن التأمين عن البطالة وحماية الأجراء  1994ماي  26المؤرخ في  11/94المرسوم رقم  -
 .الذين فقدوا عملهم بصفة غير ارادية ولأسباب اقتصادية

ذين فقدوا والمتضمن آليات حماية الأجراء ال 1994ماي  26المؤرخ في  09/94المرسوم رقم  -
 رادية.مناصب عملهم بصفة غير إ

والمتضمن التقاعد المسبق) الجريدة الرسمية  1994ماي  26مؤرخ في ال 10/94المرسوم رقم  -
 (.1994جوان  01بتاريخ  34للجمهورية الجزائرية رقم 

 travail)والمتضمن العمل لمدة محددة. 1997ديسمبر  08المؤرخ في  97-473المرسوم رقم -
à temps partiel) 

العمل  والتي تلاها  سوقوعية في باب إعادة هيكلة آليات هيكليا, كانت هذه القوانين بمثابة قفزة ن
 .2004في نهاية  %17,7إلى  2000في سنة  %29,8انخفاض نسبي في معدل البطالة من 

صادي السالف الذكر في مادته الثانية كل الأجراء من القطاع الاقت 10/94شمل المرسوم رقم 
 2لات: حا والتي تضم ارادية عملهم بصفة غير االذين فقدو 

                                                           
1
 FEMISE 2005 : «  profil pays Algérie ». Institut de la méditerrannée, France, Economic Resear ch Forum- 

Egypt. Janvier 2006. P 10. 
2
 J.O.R.A . R.A.D.P n° 34 du 01- 06- 1994. P 07. 
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 تقليص عدد العمال.-

 الإنهاء القانوني لنشاط المستخدم.-

مع ملاحظة توسيع إجراءات هذا المرسوم إلى الإدارة والمرافق العمومية, في حين حالات التوقف 
عن العمل بسبب بطالة فنية أو بطالة ناتجة عن أحوال جوية استثنائية أو طوارئ طبيعية, تبقى 

من جهة أخرى, تشير المادة الرابعة من نفس المرسوم إلى الحالات غير خارج نطاق هذا المرسوم. 
 المعنية بالتقاعد المسبق مثل:

 (CDD)العاملين بعقد عمل ذات مدة محدودة. -

 ( à leur propre compte )العاملين لحسابهم الخاص. -

 عمال موسميين أو متعددي النشاطات أو العمال في المنازل.-

عمل  أو تسريح تأديبي أو مستقيلين مع ملاحظة أن المدة القصوى  نزاعالعمال في وضعية -
 للتقاعد المسبق لا تتجاوز عشرة سنوات تحت الشروط القانونية العامة للتقاعد.

الخامسة من هذا المرسوم , فهي تحدد طريقة وشروط اللجوء إلى تقليص عدد العمال المادة  أما
ل وضع شبكة ضع الترتيبات العملية لحمايتهم من خلاعمال من خلال و  9للمؤسسات بأكثر من 

تحدد بدقة حالات  9و 8والثانية في المادتين  7الأولى تقننها المادة  اجتماعية  من مرحلتين، 
المستفيدين من التأمين عن البطالة بالتنسيق والتشاور مع المنظمات النقابية أو اللجوء إلى الوساطة 

 والتحكيم عند الاخلال.

يتضح من خلال هذا المرسوم أن التشريعات الجديدة حول الحالات المحتملة للوقوع في البطالة 
حالات كثيرة تدعمت أصلا بانعكاسات برنامج التعديل الهيكلي على سوق العمل  من خلال 

التسريح أو التقليص لأسباب اقتصادية منها إعادة الهيكلة أو الخصخصة أو الحل والإفلاس كونها 
جهة، من ة طبيعية ومباشرة لإفرازات هذا البرنامج والذي كرس مبدئيا نهاية مبدأ ديمومة العمل نتيج
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إلى 1 ظل الاشتراكية, مما دفع أ. بن يعقوب  في ماالمعمول بهوديمومة ضمان الأجر المدفوع 
 "تقليص العمال أصبح الآلية الأساسية في برنامج التعديل  والاصلاحات".القول أن 

مليون بطال  2,1بما يقارب   %28,1 1995بلغ معدل البطالة في سنة  المصدر، حسب نفس 
كما أن تقريرا للمجلس الوطني  سنة ، 19و 16تتراوح أعمارهم بين  من الشباب  %64بنسبة 

حالة تقليص للعمال في الصناعة مست  55783تكلم عن  1996الاقتصادي والاجتماعي لسنة 
العدد الاجمالي للعمال "المقليصين" في وأن  من جهة، %18.14مؤسسة بمعدل تقليص بلغ  402

في قطاعي الصناعة والبناء والأشغال  1998و  1997عامل بين  130000هذا البرنامج بلغ 
عامل أي ما  6150للحديد والصلب سرحت  "سيدار"العمومية.  يشير نفس المصدر أن مؤسسة 

لنقابة المركزية للعمال الجزائريين بأعداد خيالية يقارب ثلث مستخدميها. في نفس السياق, نددت ا
خلال التسريح  عامل من 400000بلغت  1998-1994للعمال المفصولين في الحقبة الزمنية 

مقابل منح تعويضية جد   2 وهو الرقم الذي تؤكده مصادر أخرى، ،والإحالة على التقاعد المسبق
وأن  ل امتيازات شخصية من مناصب وعقار،ها مقابضئيلة  وبتواطؤ القيادات النقابية آنذاك وسكوت

الاقتصاد الوطني فقد في تلك المرحلة مهارات كبيرة ومؤهلة من اليد العاملة تحت وعود وهمية 
 للقيام بالنمو والتشغيل مستقبلا.

من جهة أخرى, نشير إلى أن الخصخصة تضمنت تحويل ملكية المؤسسات العمومية والمحلية 
كما يظهر في  مؤسسة, 1141أي حوالي   مست كثير من الشركات ,ائدة العمالالتي تم حلها  لف

السوق النقدية  بيع الأسهم في  سواء عبر الجدول التالي باختلاف وتعدد طريقة التنازل في كل حالة
 .3(appel d’offres) أو عبر عروض معلنة (gré à gré)أو بالتراضي

 

 

 
                                                           
1
 A. BENYACOUB(1997) : « L’économie algérienne et le programme d’ajustement structurel ». Op cité. p 

80. 
2
 M. MEKIDECHE(2008) : « L’économie algérienne à la croisée des chemins : repères actuels et  éléments 

prospectifs ».Op cité. p 192 . 
3
  M. BOUHEZZA(2004) : «  La privatisation de l’entreprise publique algérienne et le rôle de l’Etat dans ce 

processus » . Revue des Sciences Economiques et de gestion. Université Ferhat Abbas. N° 3. 2004. P 83. 
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 تمت تصفيتها والمحولة لفائدة العمال.عدد المؤسسات التي  : 32الجدول رقم 

المؤسسات العمومية  المنطقة   
 (EPL)المحلية

المؤسسات العمومية 
 (EPE)الاقتصادية

    
 المجموع   

 165        ---           165       شرق    
 377        122       255       وسط     
 221        89       132       غرب    
 213         125       88       جنوب شرق   
 165         29       136       جنوب غرب   

Source : M. BOUHEZZA(2004) : « La privatisation de l’entreprise 
publique… ». Op cité. p 85. 

 تنفيذا ،من خلال الجدول نلاحظ أن أغلبية المؤسسات التي تم حلها وتصفيتها لصالح العمال
هي مؤسسات محلية متمركزة أساسا في شمال البلاد تدل  لرئيس الحكومة,  3و 2للأمرين رقم 

في  ثير سلبي على التشغيليع الاستثمارات وما يكون له من تأاختلال التوازن الجهوي في توز 
جهة من  ، المناطق الجنوبية من جهة,  وأن أغلب هذه المؤسسات التابعة للديمين العام للدولة

جمعات لمستقلة التي كانت مندمجة ضمن المالبقية ا  عكس  لم تستفيد سابقا من الاستقلالية أخرى,
(Holdings). 

البداية الفعلية لعملية الخصخصة المنبثقة من إعادة هيكلة رأس  1990شكل قانون المالية لسنة 
والتي دعمت القطاع الخاص المحلي بنسيج  اتجة عن برنامج التعديل الهيكلي ،الن العموميالمال 

وكانت التي اعتمدت على التمويل الذاتي لاستثماراتها الصغيرة  من المؤسسات والوحدات الخاصة 
ئض من العمالة المسرحة من االمصدر الأساسي والأهم في خلق مناصب الشغل وامتصاص الف

 القطاع العام.

لعينة من المؤسسات المختلفة في التشغيل خاص حول مساهمة القطاع الصناعي ال1في دراسة  
-1993،  في الفترة الحجم في الجزائر الكبرى العاملة في النجارة والطباعة وصناعة الحديد

من   %96أن أغلبها كانت تعتمد على مصادرها الخاصة والذاتية في التمويل )  ،1994
                                                           
1
 C. BERNARD et H.B.SOLIGNAC-LECOMTE(1998) : « Entre l’ajustement et l’ouverture : la transition des 

entreprises algériennes vers l’économie de marché ». Régions en développement. N° 8. 1998. Pp 75-96. 
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سياسة التمييز تجاه ك بسبب منها التي  استفادت من تميل بنكي  وذل %2المؤسسات( مقابل 
فإن القطاع الصناعي الخاص من مؤسسات صغيرة  قطاع الخاص الفتي. بالرغم من ذلك، ال

القطاع من مناصب الشغل. يوضح الجدول التالي مساهمة   %80ومتوسطة كان يخلق ما يقارب 
أهيلا واستمدت الصناعي الخاص في التشغيل بالاعتماد على فئة الأجراء بالأولوية كونها أكثر ت

 خبرتها في معظم الأحيان من القطاع الصناعي العمومي في الفترة السابقة.

 ,الجزائر الكبرى.1994حجم العمالة للقطاع الصناعي الخاص  : 33الجدول رقم

حجم 
 المؤسسة

مؤسسات 
 مصغرة

 مؤسسات ومتوسطة صغيرة مؤسسات
 كبيرة

 المجموع 

إلى  1من  عدد العمال
4 

إلى  5من 
9 

 10من 
 19إلى 

أكثر من 
50 

  

 12     2      1      4     2     3     أجراء
 7     1      0      3     2     1     ينمهني

 1     1      0      0     0     0     موسميين
 20     4      1      7     4     4     المجموع

Source :C.BERNARD et H.B.SOLIGNAC-LECOMTE : « Entre 
l’ajustement et l’ouverture : la transition des entreprises algériennes 
vers l’économie de marché » ; Op cité. p 86. 

ة للقطاع ما يكمن قوله أن أولى التجارب الفعلية في الخصخصة في تلك الفترة لم تعطي دفعة قوي
ولم  ، زمةدائه في الاستثمار والتشغيل بالدرجة اللازمة للخروج من الأأ الخاص الوطني للرفع من
بمعنى أن القطاع   ،ن نشاطه الفعلي وطاقاته الحقيقيةتحد مغوطات التي تكن إلا تخفيفا شكليا للض

تاركة القطاع الخاص يتأرجح بين  وره  الريادي في الاقتصاد الوطني، تخلى عن دالحكومي لم  ي
وسيرورة غامضة تدعي الانتقال إلى اقتصاد  من جهة،  مهيمن ومحتكر للموارد اقتصاد مركزي

 السوق.
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 :خلاصة الفصل الثاني

على ضوء ما سبق يمكن استنتاج العوامل الأساسية التي ميزت مناخ الاستثمار والتشغيل خلال 
 الثلاثي التالي: لزمنيمن خلال التسلسل ا 2000إلى سنة متدة من الاستقلال مالفترة التاريخية ال

بركود الاقتصاد الوطني  ، ,باعتبارها مرحلة انتقال وفراغ 1970-1962 ىتميزت المرحلة الأول-
. تم التبعية تجاه الاقتصاد الفرنسي سية من خلالها تكريس القطيعة وكسرحاولت السلطات السيا

رساء النهج  الاشتراكي كخيار ذلك  من خلال استرجاع الثروات الوطنية عبر التأميمات وا 
استراتيجي وبناء الهياكل الأساسية الاقتصادية والسياسية والإدارية لتحضير قواعد الخطة التنموية 

ية سادتها في ظل التخطيط المركزي. تميز المناخ الاستثماري والتشغيلي بوضعية اجتماعية مزر 
 والناتج المحلي. واقتصاد هش وتابع بمعدلات ضعيفة للاستثمار البطالة والفقر من جهة،

, صاحب كل والصعود قادها القطاع العام " الحماسية" ة تعد المرحلة الثانية مرحلة الانطلاق-
عبر التخطيط الاشتراكي المركزي ضمن مخططات تنموية رباعية ثم خماسية القرارات السيادية, 

كزت حول أقطاب تمر  نجزت فيها نسب معتبرة من التشغيل، ا تميزت بمعدلات استثمارية قياسية
صناعية ضخمة حول المدن الكبرى استقطبت عمالة كثيفة من النازحين من الأرياف والزراعة. 
أفرز هذا النموذج العديد من الاختلالات منها ضعف الانتاجية وعدم التحكم في التكنولوجيات 

والهياكل الحديثة المستوردة وتأخر كبير في الاستثمار في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محورا  القاعدية, بالإضافة إلى تهميش القطاع الخاص

استراتيجيا في خلق مناصب الشغل رغم مزاحمة القطاع الحكومي لها خاصة في التمويل البنكي 
لأجنبي كانت الشراكة مع القطاع الخاص ا والتحصل على العقار. كذلك،   واستيراد المواد الأولية

 كبيرة.مقيدة أغلبها في عقود مفاتيح باليد دون تحويل فعلي للتكنولوجيا أو خلق فرص عمالة 

من جهة أخرى, سجلنا نوع من الانعطاف نحو تحول محتشم إلى اقتصاد السوق من خلال ادخال 
يكلة المؤسسات العمومية ثم تحويل بعض الاصلاحات الهيكلية والعضوية والمالية عبر إعادة ه

عادة هيكلتها في مجمعات صناعية حسب الفروع والقطاعات  تسييرها إلى صناديق المساهمة وا 
تدهور مناخ الاستثمار بانخفاض معدلاته في الصناعة الثقيلة خارج المحروقات بهدف  الاقتصادية.

كن والتربية والصحة والبناء استدراك التأخر في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي مثل الس
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والأشغال العمومية التي تمثل دوما قاطرة التشغيل مع التجارة والخدمات بالنظر إلى معدلات 
 البطالة المرتفعة.

في الأخير, تشكل المرحلة الثالثة تراجعا مفاجئا في مناخ الاستثمار والتشغيل بسبب تدهور أسعار -
 من خلالسلبية ائج حتمية و نت والتي أفرزت منيةالأسياسية و ال  زمةالأ نفق والانزلاق في النفط

, على المستوى انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي المفروضة من طرف المنظمات الدولية
الاقتصادي من جهة, بانخفاض معدلات النمو والاستثمار تحت ضغط المديونية والشروط القاسية 

ماعي من جهة أخرى, من خلال الارتفاع غير لإعادة الجدولة, وخاصة على المستوى الاجت
ية وحل وخصخصة تصفنتيجة تقليص العمالة وموجة التسريح   إثر والفقر المسبوق لمعدل البطالة

المؤسسات العمومية دون أن تغير التشريعات الجديدة المتضمنة حماية العمال والتأمين عن البطالة 
 تأثيرا جوهريا وعميقا في توازن سوق العمل.

 منطلقا فعليا فيبريق أمل كونها  هذه الفترة  نهاية تعد ,تدهور مناخ الاستثمار والتشغيلمن رغم الب
مواصلة الاصلاحات بمنظور جديد يستوجب  استدراك الأخطاء في الخيارات الاستراتيجية السابقة و

ضرورة تمويل الاستثمار والتنمية بمصادر غير المحروقات وهي رهانات استراتيجية تواصلت مع 
, والذي يشكل محتوى 2000النمو بعد دعم انعاش الاقتصاد و  برامجتعديل المسار التنموي عبر 
 دراستنا في الفصل الثالث.



 

 
 الفصل الثالث :

تشغيل في الجزائر بعد لتقييم مناخ الاستثمار وا
.2000سنة   
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 .2000الفصل الثالث: تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل في الجزائر بعد سنة 

:تمهيد  

من خلال    في مجال الاستثمار وذلك  قفزة كمية ونوعية كبيرة 2000شهدت الفترة ما بعد سنة 
دفعا جديدا للاستثمار في بعض القطاعات    التي أعطت  البرامج المتعددة لدعم وانعاش التنمية

الهياكل القاعدية والمياه والصحة التنموية السابقة مثل   أثناء التجربة  الحيوية التي كانت مهمشة
مع تدفقات استثنائية من العائدات    تزامنت  التي الحكومية  البرامج التنموية  والسكن...تمثل هذه

صحيح المسار الاستثماري والتنموي الذي كان يركز على التصنيع البترولية، منعرجا جديدا هدفه ت
شهدت كذلك هذه الفترة معدلات تراكم مرتفعة في القطاع الخاص بشقيه  سابقا كأولوية استراتيجية.

الرسمي والموازي والذي مكن من ارتفاع فرص التشغيل بفعل قوانين تحفيز القطاع الخاص وتطوير 
سطة. نسجل كذلك تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد المؤسسات الصغيرة والمتو 

  من النشاطات خارج المحروقات والتي كان لها تأثيرا نسبيا على العمالة ولو بنسب متواضعة. 

تقييما شاملا وتحليلا لأهم المؤشرات الخاصة بالاستثمار والتشغيل  الأساسي فصلنقدم ضمن هذا ال

 ب التسلسل التالي:لمختلف القطاعات حس

 : خصائص المشروع الاستثماري العمومي في ظل مخططات التنميةالأول بحثالم

 القطاع العام ومدى ارتباطه بالتشغيل. فيهو تحليل لمؤشرات الاستثمار ، و الحكومية

نقدم تحليلا لمدى أهمية مساهمة القطاع الخارجي على  ، : في نفس السياقالثاني بحثالم

ضوء دراسة للاستثمار الأجنبي المباشر ومدى مساهمته في خلق مناصب الشغل بالتطرق إلى 

 بعض المعوقات التي تقلص من تطوره في الجزائر وبالمقارنة مع دول أخرى.

في دور القطاع الخاص  : يحتوي على محاولة لحصر المميزات الأكثر تأثيراالثالث بحثالم

 عوقاتالمو الوطني بشقيه الرسمي وغير الرسمي والمتمثل في المساهمة المتزايدة للقطاع الموازي 

  من خلال متغيري الاستثمار والعمالة. تطوير مناخ الاستثمارتحول دون التي 
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الحكومي.تثمار والتشغيل في القطاع المبحث الأول: عرض وتحليل المؤشرات الكلية للاس  

ينقسم تحليل مناخ الاستثمار والتشغيل في القطاع الحكومي إلى قسمين، الأول يتضمن دراسة      
لخصائص المشروع الحكومي على ضوء البرامج التنموية الحكومية المتتالية، في حين أن القسم 

اعي لما لها من الثاني يتناول بالبحث عينة من المشاريع الاستثمارية الحكومة ذات الطابع الاجتم
.2000أهمية في برامج دعم وانعاش التنمية بعد سنة   

 

 المطلب الأول: خصائص المشروع الاستثماري الحكومي في ظل برامج التنمية.

يلعب القطاع العام دورا جوهريا على صعيد التنمية الاقتصادية في الجزائر منذ الاستقلال 

 على حصة الأسد في الجهد الاستثماري الوطني وتضاعف هذا الدور عبر هيمنة القطاع الحكومي

 في ظل مخططات التنمية المتتالية، وعلى غرار ما سبق في فترة التخطيط المركزي. نحاول ضمن 

على مناخ الاستثمار  آثارههذا المبحث وصف وتحليل محددات وخصائص ودور القطاع العام و 

 من ثمة على سياسات مكافحة البطالة.والأعمال و 

ني هيمنة القطاع العام على الاقتصاد الوطني السيطرة فقط المصدر الرئيسي لتمويل لا تع

الاجتماعية التي بالظروف التاريخية والسياسية و  الاستثمارات عبر المحروقات بل لها ارتباط وثيق

مرت بها الجزائر، ولو أن التمويل بالمحروقات كمورد أساسي ووحيد لتراكم رأس المال يعد مصدرا 

القطاع الخاص التي تميزت تارة م و ريع بالدرجة الأولى تظهر من خلاله العلاقة بين القطاع العالل

 بالصراع وتارة بأشكال نسبية للشراكة في ظل قوانين الاستثمار المتتالية .

تأميم الثروات تصاد الوطني ضمن مرحلة استعادة و كانت بداية هذه السيطرة على الاق

الوطنية التي سبقت مرحلة المخططات التنموية إل حد الشروع في التسعينيات في صيرورة 

إصلاحات هدفها الانتقال إلى اقتصاد السوق فمعدلات النمو تطورت بالتزامن مع أسعار 
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يل المحروقات في السوق العالمية على أساس هذا الارتباط بين الريع البترولي كأداة وحيدة لتمو 

 مومية كما يظهر في الشكل التالي:الاستثمارات الع

من الناتج المحلي(بالنسبة لبعض  %ستثمار في القطاع العام ) تطور الا:11 الشكل رقم

 .2005-1980المؤشرات. 

 

 المصدر: من إعداد الباحث حسب معطيات البنك الدولي. بتصرف و ترجمة.

)إلى  كانت له أثار سلبية خلال عشرية كاملة 1986نلاحظ أن انخفاض أسعار البترول في 

لذي تزامن مع فترة طويلة من تراجع في معدلات النمو اوع في برنامج التعديل الهيكلي و حد الشر 

تفاقم العجز في لات سالبة خلال فترة الإصلاحات و (إلى معد1994و  1986بالمائة بين  0,2)

انعكاساته و  1993ن الناتج المحلي الخام في بالمائة م 8,3ميزانية الدولة إلى مستواه القياسي ب 

 البطالة.على مستوى التضخم والمديونية وتقليص الواردات وبصفة أخص على الفقير و  السلبية

  %18من  1998 -1988أن الاستثمارات تراجعت في عشرية الإصلاحات  كذلك نلاحظ

سجل برنامج التعديل الهيكلي  بالرغم من أن .% 6,2ب 1991الأدنى في  اإلى حده 1983 في
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 % 2,9نخفاض معدل التضخم من تثبيت بعض المؤشرات الكلية مثل االنجاح في تحسين و بعض 

من الناتج المحلي  % 4,4عدل عجز الميزانية من تراجع مو  2000و  1994بين  % 0,3ى إل

الرسمي من ين معدل الصرف ص الفجوة بيتقل ا من الناتج وكذ % 7,8لخام إلى فائض قدره ا

واضعة بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مت،  % 100في السوق الموازية ب  نفس المعدلو  ،جهة

خاصة البطالة كانت نعكاسات على المستوى الاجتماعي و فإن الا ،(% 3,2لكن موجبة ) 

مع تسريح ما مؤسسة غير مجدية في القطاع العام تزامنت  900دراماتيكية حيث تم حل حوالي 

من مستخدمي القطاع العام بحيث ارتفع معدل  % 40هو ما يعادل و  ،عامل 320000 يقارب

الذي انعكس  على تراجع كتلة الأجور و  ،2000و  1994بين  % 30لى إ 24البطالة من 

 .2003حسب تقرير للبنك الدولي لسنة  2000و  1989بنصفها بين 

فإن التكلفة  ،عبر الإصلاحات الكلي بالنظر إلى استعادة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

قسناها بارتفاع البطالة التضحيات على صعيد المستوى المعيشي كانت معتبرة لو ية و الاجتماع

 لاحقا كانت هذه الوضعية سببا جوهريا في انطلاق برامج متتالية للانتعاش الاقتصادي والفقر. 

 المتمثلة في:و 

 .2004-2001برنامج تدعيم الانتعاش الاقتصادي  -

 .2009-2005البرنامج التكميلي لدعم التنمية  -

 .2014-2010البرنامج التكميلي لدعم التنمية  -

تميزت هذه البرامج الاستثنائية بحجم الاستثمارات العملاقة بهدف الاستفادة القصوى من عائدات 

 تالارتفاع غير المسبوق لسعر البترول الذي تجاوز المائة دولار امريكي كما أن الجزائر أصبح
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 % 4دول منظمة التعاون ب ( بالمقارنة مع % 10ياسية للاستثمار)متوسط تتميز بمعدلات ق

 .% 8الدول الآسيوية ب و  % 5أمريكا اللاتينية ب  دولو 

 مليار دولار. -( 2014-2001: تطور حجم الاستثمارات حسب برامج التنمية )12شكل رقم

 

 .2010لترقية الاستثمار  المصدر: الوكالة الوطنية

كما أن الدولة تنتظر من وراء هذه البرامج الاستثمارية الضخمة تسريع عجلة النمو واستدراك 

للمواطن وتحسين مستوى  التأخر المسجل في العشرية السابقة خاصة بالنسبة لتلبية الحاجات الملحة

 يبين الجدول التالي لعمومية.عصرنة الخدمات اة الهياكل القاعدية والإدارية و تهيئالمعيشة و 

توزيع المجهود الاستثماري بمليارات الدينار  2009-2005محتويات المخطط التكميلي للتنمية 

 .الحسابات الخاصة للخزينة( ،الهضاب العليا ،حسب الاعتمادات المالية للمناطق )جنوب
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-2005لدعم التنمية): توزيع الاعتمادات الاستثمارية في البرنامج التكميلي 34رقم جدول

 مليار دينار. -(2009

عتمادات ا
 الدفع
Crédits 
de 
paiement 

 إجمالي المخطط
2005-2009 

أذون الدفع  
Autorisations 

De paiement 

اعتمادات 
الحسابات 
الخاصة 
 للخزينة

الهضاب 
 العليا

مخطط 
منطقة 
 الجنوب

المخطط 
-الأصلي
2009 

-المخطط
2004 

 السنة

   1071        1071  2004 
  862    1500    227      1273   2005 
  1979    4172    304  277   250    3341   2006 
  2238    1077    244    391    182    260   2007 
  2299    465    205      260   2008 
  1327    420    160      260   2009 
  8705    8705    1140    668    432    5394    1071  المجموع 

 المصدر : وزارة المالية

 فيما يلي نقدم تحليل لتوزيع الاستثمارات حسب قطاع النشاط الاقتصادي:

 ( تحليل توزيع الاستثمارات حسب قطاع النشاط الاقتصادي.1

و  2004-2001يوضح الشكلين التاليين المقارنة بين توزيع الاستثمارات في البرنامجين 

 بالنسب المئوية.وات و تطورها حسب السنالمسجلة و باعتبار الأولويات  2005-2009
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(.%)2004-2001المخطط  توزيع الاستثمارات حسب القطاعات في: 13 شكل رقم

 

 (.%)  2009-2005: توزيع الاستثمارات حسب القطاعات في المخطط 14 شكل رقم

 

حول النفقات العامة في  تقرير .تقديرات البنك الدولي حسب معطيات وزارة المالية :لمصدرا

 .6.ص2006الجزائر
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 نسبة الاستثمار

 أخرى سكن صحة تربية و تكوين خدمات إنتاجية فلاحة و ري هيااكل قاعدية
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 من خلال الشكلين السابقين نلاحظ ما يلي:

الري( من البرنامج الأول إلى مار لكل قطاع)باستثناء الفلاحة و زيادة نسبية في حجم الاستث -

مليار دولار أي  150إلى  6،9البرنامج الثاني على ضوء الزيادة الإجمالية للاستثمارات بينهما من 

 مرة. 28يادة بحوالي ز 

الإدارية ع الهياكل القاعدية الاقتصادية و لكن حصة الأسد في هذه الزيادات تكون لقطا -

لة هو دليل على اهتمام الدو من إجمالي البرنامج( و  % 56إلى  28بالضعف تقريبا ) من 

على  التي شكلت عائقاكل الأشغال العمومية بصفة عامة و هيابالمنشآت القاعدية من طرقات و 

 التنمية في العشرية السابقة بالإضافة إلى كونها أداة فعالة للتشغيل.

الطابع الاجتماعي مثل التربية والتكوين ب  كذلك نسجل زيادة كبيرة في الاستثمارات ذات -

 % 2إلى  3ططين من مرات رغم انخفاض طفيف في نسبها بين المخ 5الصحة ب مرات و  7

 لتكوين. اة و للتربي % 12إلى  13للصحة ومن 

( بين % 13إلى  25صفه )من الري تراجع نسبيا إلى نعكس ذلك فإن قطاع الفلاحة و 

تراجع ب هيكلية في الفلاحة و المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع لأسبا المخططين بالنظر إلى

مشروع  41مشروع من ضمن  18التأخر في الإنجاز) مجة المشاريع في الري)السدود ( و وتيرة بر 

كبير بمدة عشرة سنوات( مما ينعكس على تضاعف تكلفتها بالإضافة إلى نقائص كثيرة أخرى 

 نذكرها لاحقا عند تحليل خصائص المشروع الاستثماري العمومي.

فيبين مواصلة الدولة لمجهودها الاستثماري في القطاعات ذات الطابع  ،أما الشكل التالي

الذي و  2014-2010ر في المخطط التنموي للاستثماالاجتماعي من خلال الاعتمادات  المالية 

 هو في طور الإنجاز.
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 . )مليار دينار(2014-2010 ت ذات الطابع الاجتماعي في : أهم الاستثمارا 15شكل رقم

 

 .www.ANDI.dz ، 2010ترقية الاستثمار المصدر: الوكالة الوطنية لل

الاجتماعي التي تتكفل بها الدولة  تشكل هذه الاستثمارات عينة من الاستثمارات ذات الطابع

بالإضافة إلى أن  ،التنمية الريفيةلسكن والمياه والشباب والرياضة والتربية بأطوارها والصحة و كا

تشكل النواة الأساسية للتنمية وتحسين المستوى  الاستثمارات في هذه القطاعات الإستراتيجية

نقدم في هذا  .سطرة في البرامج التنمويةت المالأولوياالمعيشي للسكان وهي من الاهتمامات و 

ثم النقل بمختلف هياكله   منها قطاع اخترناللاستثمار في عينة من القطاعات المبحث تحليلا كميا 

صلتها  بالإضافة إلىولوية المعطاة لها في المخططات الصحة على أساس الأأخيرا التربية و قطاع 

أنها تشكل فرص وقنوات  كما لأولىاطن  بالدرجة التنمية وهو المو المباشرة بالغرض الأول من ا

ساسية لهذه البرامج الأجنبي. من الأهداف الألشراكة مع القطاع الخاص المحلي و اللاستثمار و 

 يمكن ذكر:                                     الاستثمارية،

 دعم تنمية الاقتصاد الوطني. -
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 تنمية الصناعة. -

 تحسين الخدمات العامة.تنمية الهياكل القاعدية و  مواصلة -

 وتطوير اقتصاد المعرفة. تحسين التنمية البشرية -

 التحفيز على خلق مناصب شغل. ،بصفة أخص -

 يمكن ذكر الأولويات الفرعية التالية: ،من الفرص المتاحة للاستثمارو 

لة، الصناعات : الصناعات الزراعية الغذائية، البتر وكيمياء، الصيدفي الصناعة -

 الإلكترونية.يكية و التغليف الصناعات الميكانالتحويلية، الورق و 

 الخدمات الفلاحية.: التهيئة واستصلاح الأراضي تربية المواشي و في  الفلاحة -

 تجديد أسطول الصيد البحري.تربية الأسماك و  :في الصيد البحري -

 الهندسة المدنية.والأشغال العمومية و في البناء -

 الاتصالات.: البنوك والتأمينات، الوساطة المالية و في الخدمات -

 بمختلف نشاطاتها.في السياحة  -

تبدو انعكاسات الجهد الاستثماري في الجزائر واضحة على تطور النشاط الاقتصادي إذا نضرنا  

العلاقة   هكون هذ  ،لخام  خارج المحروقاتالناتج المحلي اب  تطور النفقات الاستثمارية إلى علاقة 

وأن   ، تمويل الاستثمار في القطاع العام عندالمحروقات بالدرجة الأولى  ها تطور سعركميح

كما  ،مع دول بترولية أخرى  صادرات الجزائر تهيمن عليها المحروقات بالدرجة الأولى بالمقارنة

 لين التاليين:شكيظهر في ال
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 .2003-1993.وخارج المحروقات داخل لنفقات الاستثمارية ل النسبي تطورال: 16شكل رقم

 

 صندوق النقد الدولي.وزارة المالية وتقديرات البنك الدولي و  المصدر:

 .2004: نسبة المحروقات من الصادرات لبعض الدول البترولية 17رقمشكل 

 

 .13. ص 2006المصدر: تقرير البنك الدولي حول النفقات العمومية في الجزائر. 
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مقابل  % 10المحلي الخام تدور حول نلاحظ مما سبق أن نسبة الاستثمار العام من الناتج 

تويات أعلاها  بالمائة في لتونس على سبيل المقارنة و وصلت إلى مس % 7,3للمغرب و  7,5

. كما أن آفاق التنمية في الجزائر في وضعية 1990في أوجه الأزمة خلال  % 8أدناها و  1993

 لمنتوج واحد تحكمه تقلبات السوق العالمية.تبعية تامة 

فإن معدلات النمو الحقيقي حسب القطاعات تظهر نفس الارتباط الوثيق بعائدات ، كذلك

المحروقات باستثناء الفلاحة التي تتأثر هيكليا بالعوامل الطبيعية مثل السلسلة الدورية للجفاف في 

-و  14-و  10-و  6-ي لى التوالبمعدلات نمو سالبة ع 2000و  1997و  1994و  1990

.نلاحظ كذلك أن الجزائر % 10جيد مكنت من نمو يفوق  التي توسطها سنوات تساقطو  % 5

مقارنة  2001-2005الاستثمار خلال فترة المخطط التنمويجلت انطلاقة ملموسة في التنمية و س

 لبعض المؤشرات:كما تبينه معدلات النمو الحقيقية التالية  2000-1990بالعشرية السابقة 

.2005-1990ميع الكلية.: تطور معدلات النمو الحقيقية لبعض المجا 35جدول رقم  

   2001-2005     1996-2000     1990-1995   
          4,9            3,1            0,4  الناتج المحلي الخام 
          7,3            3,9            2,7 الفلاحة-     
          3,7            3,9            0,0 الصناعة-     
          6,3            3,2            -1,8 البناء-     
          4,0            5,5            1,2 المحروقات-     
          -1,0            -0,8 الصناعات التحويلية-   1,7-   
          5,4            2,2            0,9 الخدمات-     
          4,1            1,2            0,4 الاستهلاك الكي-     

8,9           2,8  -2,3 الاستثمار الثابت-     
          4,1            5,5            1,2 الصادرات-     
          11,0            -0,6            -3,6 الواردات-     
          3,4            1,6             -1,9 الناتج لكل نسمة     
          2,7            6,5             25,6 معدل -    

  التضخم

 .المصدر: الديوان الوطني للإحصاء
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 ثلاثة مراحل:بحيث تميزت هذه الفترة ب

بصفة عامة  ستثمارتراجع الا( تتميز بمعدلات نمو سالبة و 1995-1990مرحلة ركود ) -   

من خصائص هذه  اع الاجتماعية.عكاساته على الأوضناوتدهور الوضع السياسي والأمني و 

سياسات التثبيت منها التخفيض المعتبر لقيمة روع في برنامج التعديل الهيكلي و كذلك الش المرحلة

عادة جدولة الديون و  جراءات تقشفية متنوعة تزامنت مع ارتفاالعملة الوطنية وا   ع معدلات البطالة.ا 

جبة لكن لا تتجاوز التي تميزت بمعدلات نمو مو ( و 2000-1996ة انطلاقة متواضعة )مرحل -   

إلى  1995في  % 80ة الديون من الناتج من نسبكذلك انخفاض في معدل التضخم و و  % 3,1

إلى  % 1امة من عجز قدره ضافة إلى تحسن في وضعية الميزانية العبالإ 2000في  % 46

ج المحلي إلى من النات % 26رج المحروقات تدهور من لكن نفس الرصيد خا % 10فائض قدره 

 .% 33عجز قدره 

مو مرتفعة ( تميزت بمعدلات ن2005-2001التنمية )رحلة تسريع في وتيرة الاستثمار و م -   

 % 3بمستوى تضخم أقل من  معبرة عن انطلاقة فعلية للاقتصاد الوطني % 5تجاوزت متوسط 

ة لمعدل الاستثمار من خاصة القفزة النوعي( و % 11إلى  0,6-راد ) من زيادة غير مسبوقة للاستيو 

ا ارتفاعات كبيرة في الاستهلاك ونمو بعض رافقته % 8,9إلى ثلاثة أضعافه أي  % 2,8

 3,9) من  الفلاحة والخدمات. عكس التراجع النسبي الذي سجلته الصناعةالقطاعات مثل البناء و 

حل ( بسبب الخصخصة و % 1-إلى  0,8-بالأخص الصناعات التحويلية ) من ( و % 3,7إلى 

التي تسببت في تقليص غير مسبوق لحجم سسات العمومية في القطاع العام و الكثير من المؤ 

 العمال.
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سعر البترول لأول مرة إنشاء آلية وقائية جديدة كاحتياط من تقلبات و  2000نة نسجل كذلك في س

يهدف من جهة إلى تمويل عجز الميزانية في  1الإيرادات هو صندوق تسيير العالمية و في السوق 

كذلك التمكين من دولار( و  38دولار ثم  19لمرجعي )حالة نزول سعر البرميل تحت السعر ا

لناتج المحلي الخام في هذا السياق انتقل معدل الدين الخارجي بالنسبة لو   التسديد المسبق للمديونية

 .2005فقط في  % 17إلى  1995-1990الفترة  في % 61من 

نسبة الاستثمار إلى  من خلاللى التنمية الاقتصادية لو تعمقنا في تحليل أثر الاستثمار العام ع

مي في ذلك من خلال مساهمة القطاع الحكو و  2005و  1995المحلي الخام بين  الناتج

 :يليلاحظ من خلال الجدول التالي ما ن ، قاطرة للجهد التراكميالمخططات التنموية كمحرك و 

 .2005-1995مليار الدينار.ب (%)ن الناتج المحلي الحكومي م رالاستثما حصة: تطور 36جدول رقم

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  

 الاستثمار- 580 639 638 729 790 853 966 1111 1265 1477 1851

 حكوميا(    145 174 202 212 187 322 357 453 570 646 1048

803 831 

 

695 

 

658 

 

609 

 

531 

 

603 

 

517 

 

436 

 

465 

 

 حكوميغير ب( 435

 

7412 

 

6127 

 

5264 

 

4546 

 

4261 

 

4124 

 

3238 

 

2831 

 

2780 

 

2570 

 

1991 

الناتج المحلي -

 الخام

 /الناتجاستثمار 29,1 24,9 22,9 25,8 24,4 20,6 22,7 24,4 24,0 24,1 25,0

 

14,1 

 

10,5 

 

10,8 

 

10,0 

 

8,4 

 

7,8 

 

5,8 

 

7,5 

 

7,3 

 

6,8 

 

7,3 

 حكومي/ استثمار

 الناتج

 

10,9 

 

13,6 

 

13,2 

 

14,4 

 

15,3 

 

13,8 

 

18,6 

 

18,3 

 

15,6 

 

18,1 

 

21,8 

استثمار غير 

 حكومي/الناتج

 تقديرات البنك الدولي وزارة المالية و  :لمصدرا

                                                           
1
 FRR : Fonds de Régulation des Recettes. 
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 :التنميةن زاوية مساهمة القطاع الحكومي وغير الحكومي في الاستثمار و مأ(

( مقابل تراجع %14,1إلى  7,3تزايد الاستثمار الحكومي بالنسبة لناتج المحلي بمرتين) من 

 ( خلال العشرية.%10,9إلى  21,8بمرتين ) من  كذلك الاستثمار غير الحكومي

مليار دينار أي بسبعة مرات في حين  1048إلى  145كان هذا الارتفاع من  ،بصفة مطلقة

أن مليار دينار و  803إلى  435أي من أن التزايد في القطاع غير الحكومي كان بمرتين فقط 

انعكست لتصبح في  1995نسبة القطاع الحكومي كانت لا تتعدى ثلث القطاع غير الحكومي في 

 دليلا على هيمنة القطاع العام وتهميش القطاع الخاص, مرة 1,3نهاية الفترة حوالي 

 التنمية:وخارج المحروقات في الاستثمار و  قطاع داخلمن زاوية مساهمة الب(

 600غلى  153المحروقات في الاستثمار بأربعة مرات أي من  القطاع داخل تزايد نصيب

 خارجفي حين أن زيادة نصيب القطاع  ،مليار دينار لكنه لا يشكل إلا ربع إجمالي الاستثمار

 مليار دينار. 1251إلى  427المحروقات لم يتجاوز الثلاثة مرات أي من 

منظور مؤشر التغير أي مدى عدم استقرار متغيرة الاستثمار عبر من و  ،من ناحية أخرى

 ( من0,44نلاحظ أن الاستثمارات في المحروقات أكثر تذبذبا ) بمؤشر تغير يساوي  ،الزمن

فيما  يظهر نفس الانطباع ذن أكثر استقرارا.إفقط( باعتبارها  0,27المحروقات) الاستثمارات خارج 

 0,53 أي غيرتالمؤشرات من خلال ستثمارات في القطاعين الحكومي وغير الحكومي الا يخص

هما وجهين لنفس  قطاع المحروقاتبحيث نستنتج أن القطاع الحكومي و  ،على التوالي 0,18مقابل 

 على تطور الاستثمار. تأثير المهيمنال

لو كان البديل الاستثماري في غير المحروقات لما شهدنا التذبذب الواضح في بعض 

كأن الاعتماد على حتى الفلاحة رغم ضعفها الهيكلي و القطاعات مثل الصناعات التحويلية أو 
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الذي يحد من استغلال  " المرض الهولندي " الريع الاستثماري الحكومي البترولي هو إحدى ميزات

 كل فرص التنمية و تأثيرها على مستوى البطالة.

هو انعكاس مباشر ، 2000الفترة ما بعد سنة  مسجل فيال لمعدلات البطالة، إن الانخفاض النسبي

القطاعات نفقات الدولة في العديد من لللمجهود الاستثماري الحكومي الذي شهد ارتفاع معتبر في ا

مكثف التشغيل البرامج  إلى ، بالإضافة الأشغال العموميةخمة في البناء و مثل المشاريع الض

 وبالأخص التطور السريع العمل الموسمي الفلاحي  ،  بالإضافة إلىليات مختلفةللشباب عبر آ

الوطني  دراسة للمجلسأظهرت  .التقييم إحصائياالصعبة القياس و  الموازيةطات تشغيل في النشالل

أن نسبة مناصب الشغل في هذا القطاع ، 2003في سنة   (CNES)الاجتماعيالاقتصادي و 

يبين  لو استثنينا القطاع الفلاحي.% 22تصل إلى و  ،من إجمالي العمالة% 17 الموازي تقارب

-2001المخطط  في السنوات الأولى من تشغيلحوظ في مستوى الالشكل التالي التحسن المل

 .2000-1990انخفاض ملحوظ في معدل البطالة مقارنة بالعشرية السابقة ، بمعنى 2005

 مئوية(. نسبة) 2005و  1990: تطور معدل البطالة في الجزائر بين 18شكل رقم
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 صندوق النقد الدولي.من إنجاز الباحث حسب معطيات مصدر: ال

 

 

 

 

 الثاني: المشاريع الاستثمارية الحكومية ذات الطابع الاجتماعي. المطلب

 :خصائص المشاريع الاستثمارية العمومية ذات الطابع الاجتماعي :أولا

القطاعات ذات الطابع بصفة أخص لاستثمارية حسب القطاعات و بالنظر إلى توزيع النفقات ا

مار إلى تلبية عبر توجيه أولويات الاستث التي تشكل أساس الاهتمام المتزايد للسلطاتالاجتماعي و 

محاربة البطالة يمكن استنتاج الأهداف الأساسية حاجات المواطنين وتحسين المستوى المعيشي و 

للسياسة الاستثمارية في الجزائر على ضوء ضخ الموارد البترولية المتزايدة في قطاعات تخدم هذا 

عوائق الاستثمار ول في هذا السياق تحليل مميزات و نحا  الاجتماعي للتنمية.تراتيجي و التوجه الاس

و  هايالصحة و المات الطابع الاجتماعي مثل النقل والتربية و الحكومي في عينة من القطاعات ذ

فاعلية المشروع والتعديلات لتحسين نوعية و  الإصلاحاتشارة في كل مرة إلى إمكانية السكن بالإ

 الاستثماري الحكومي.

الذي يعكس ستثماري الحكومي حسب القطاعات و الا الإنفاقتطور  (37)رقم لييبين الجدول التا

الاهتمام الكبير بالاستثمارات التي لها صلة مباشرة بالجانب الاجتماعي مثل السكن والتربية الثقافة 
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، الأولوياتمن ضمن الخدمات الاجتماعية والإدارية. والصحة والهياكل القاعدية المرتبطة بتحسين 

  :ذكرن

ض ببع 2006و 1990تغير ملحوظ في الاستثمار الحكومي بالنسبة لمختلف القطاعات بين  -

التي تراجع فيها الاستثمار العمومي إلى أدنى مستواه في نهاية الاستثناءات خاصة في الصناعة و 

يعتبر هذا الاتجاه معاكسا تماما وحل المؤسسات في القطاع العام و الفترة  نتيجة موجة الخصخصة 

 للمجهود التراكمي في السبعينيات.

( %71الحكومي بثلاث أرباع)  الإنفاقجمالي من إ الأسدتحتل المشاريع الاستثمارية حصة  -

 للعمليات برأس المال بالنسبة لمتوسط الفترة. 29مقابل 

( البلديةمية الحلية للمجموعات الولائية و تشكل مساهمة الدولة في الاستثمار المحلي) برامج التن -

 (.%88البقية مسيرة مركزيا من طرف الولاية أو الوزارة )من إجمالي الاستثمار العام و % 12

 بالأخص:البرامج التنموية الاجتماعية و  إلىأعطيت الأولوية خلال هذه الفترة  -

من  % 22من إجمالي النفقات الحكومية أو % 16ا( الهياكل القاعدية خاصة الطرقات ب  

 المشاريع الاستثمارية.

ي الر لى جانب قروض التدعيم للفلاحين و المؤقت  إتدعم التشغيل الموسمي و ب( الفلاحة التي  

من % 12توفير المياه الصالحة للشرب التي تزايد عليها الطلب في المدن ب مشاريع السدود و ب

 من إجمالي الاستثمار.                   % 16الحكومي أو  الإنفاق

 من الاستثمار الكلي.% 14الحكومي أي  الإنفاقمن % 11ج( التربية و التكوين ب  

إلى  4لكن نلاحظ أن هذا القطاع  عرف قفزة استثنائية من  الإنفاقمن % 9د( السكن بمتوسط   

أي بخمسة مرات بسبب ضرورة تسريع إنجاز مشاريع الاسكان إثر  1998و  1997بين % 21
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البحث عن الشغل في ب تردي الأوضاع الأمنية من جهة و للنازحين من القرى  بسبالتوافد الكبير 

 قطاع البناء والأشغال العمومية بالإضافة إلى النشاطات التحتية في القطاع غير الرسمي.

بغض النظر إلى الأهمية المعطاة للاستثمار في هذه القطاعات التي تشكل اداة فعالة في تنمية     

 الكلية،ية من ثم النفقات العمومأن المشروع الاستثماري الحكومي و نلاحظ  ، شريرأس المال الب

ثمار العمومي من زاوية فاعلية الاستختلالات متعددة تحول دون نوعية و اتعاني من نقائص و 

سوء التسيير وضعف الحوكمة للمال العام وفرص  بمعنى ة والرقابة التنفيذ والجدوى والتكلفالبرمجة و 

 :نذكر هذه النقائصوغياب العقلانية والحساب الاقتصادي. من للتبذير 

غالب الأحوال تضخم في التكلفة  في ، والذي ينجر عنهالتأخر النسبي في إنجاز المشاريع -

  .تجاوز الغلاف المالي المعتمد في ميزانية المشروع أو القطاعو 

سبيا بالنظر إلى أداء دول أخرى ودية ضعيفة نالاستثماري الحكومي بنوعية ومرديتميز المشروع  -

 أو باعتبار المعايير المعمول بها عالميا.

ضعف بة المشروع من الجوانب التقنية و مراقالمؤسساتي والقانوني لتأطير ومتابعة و  الإطارغياب  -

 التحكم في تكلفته.

على تابعة المشروع من مختلف جوانبه و نقص تأهيل الموارد البشرية المكلفة بمضعف و  -

 البلدية.الولاية و المحلي الخاص بعيدين المركزي الخاص بالوزارات و الص

التي تحول دون الأداء الحسن تكلفة المشاريع و الرقابة خاصة البعدية على سير نوعية  ضعف -

التعاقد مع الشركات الأجنبية)النزاع قات العمومية أو في الاتفاقيات و للمشروع في ضل قانون الصف

 اليابانية كوجال حول تكلفة جزء من الطريق السريع(. الأخير مع الشركة
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 حتىفرص الاستفادة من رصيد التجربة و ضعف الشراكة مع القطاع الخاص الوطني مما يفوت  -

 التمويل من طرف القطاع الخاص المحلي. إمكانات

ضعف ع في ضل الانجاز للمشاريالشاملة والكلية للدراسات والبرمجة و  الإستراتيجيةغياب  - 

ت بين المشاريع وبين التداخلالشاملة والمتجانسة للارتباطات و انعدام الرؤية االنظام المعلوماتي و 

في هذا  . يق على مستوى التخطيط الاقليمي والجهويكذلك التنسالقطاعات وبين الوزارات و 

بمعزل بمفرده و الجة كل مشروع استثماري معالمقاربة الجزئية وغير الفعالة و ينبغي تجنب  ،السياق

الأدوار في  وضوح الباط الأطراف والمتعاملين وعدم تار نظرا لتعدد و  عن بقية المشاريع الأخرى

نذكر التبذير  ، من الآثار السلبية لهذه الاختلالات ؤوليات كنتيجة للنقائص السابقة. المسوالمهام و 

انونية والمشبوهة التي تميز فساد والممارسات غير القكل أنواع الوسوء نوعية ومردود المشروع و 

 مراقبة الميزانية العامة.تنفيذ و 

في تضييع فرص هامة على التنمية تؤثر هذه النقائص في تدهور المناخ الاستثماري متسببة     

قطاعات ذات الطابع تقديم هذه النقائص في عينة من ال سنحاول .التشغيل وبالأخص على

قتراحه من تعديل أو شارة في كل مرة إلى ما يمكن ابالإو ماعي بالنظر إلى خاصية كل قطاع الاجت

 ،التربية ه،ايالم، الأشغال العمومية، ي هذه العينة كل من قطاع النقلاخترنا أن تغط. إصلاح

السكن باعتبار أن هذه الاستثمارات تشكل أولويات المخططات التنموية الحكومية الصحة و  ،لتكوينا

 .2000منذ سنة 
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-1990الاستثماري الحكومي حسب القطاعات الاجتماعية. الإنفاق: تطور  37جدول رقم 

2006. 

2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990  
 صناعة 6,9 3,5 2,0 1,9 3,5 2,3 1,5 0,0 0,0
 فلاحة/ري 13,4 7,0 6,2 8,2 15,0 13,5 20,4 15,8 8,4

3,1 1,6 1,7 0,6 1,3 0,6 0,3 0,2 0,3 
خدمات 
 انتاجية

23,2 16,3 18,7 20,0 18,7 11,6 9,8 10,9 22,7 
هياكل 
 قاعدية

8,8 10,0 11,1 12,2 13,5 8,2 6,8 7,1 12,0 
تربية و 
 تكوين

4,4 5,0 5,5 3,9 3,6 2,7 2,7 2,2 3,4 
قطاع 

اجتماعي و 
 ثقافي

 سكن 0,3 0,1 2,7 3,0 21,1 21,8 17,6 10,7 9,7
14,8 6,3 4,5 7,1 7,3 14,6 10,9 8,4 16,7  

3,2 4,5 8,2 
 
9,7 

 تنمية محلية 14,6 9,2 7,3 7,0 8,3

75,6 70,2 89,2 91,0 92,2 57,7 48,7 48,5 90,4 
مجموع 
 الاستثمار

17,7 29,8 10,8 9,0 7,8 42,3 51,3 51,5 9,6 
عمليات 
 رأس المال

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 المصدر : وزارة المالية.

 .تحليل الاستثمار الحكومي في بعض القطاعات ذات الطابع الاجتماعي ثانيا:
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أخيرا و  ،التربية والتكوين ثم قطاع ،العمومية الأشغالقطاعات النقل و  إلىالتحليل نتطرق بالوصف و 

 الصحة. قطاع إلى

 : قطاع النقل و الأشغال العمومية: 1

 :التالية في هذا القطاع بالمميزاتيتميز الاستثمار العام 

متطلبات التنمية الاقتصادية ية الحاجات المتزايدة للسكان و استثمارات معتبرة قصد تلب -ا

التي برمجت ضمن المخططات المتتالية سواء عبر وصاية وزارة النقل أو وصاية وزارة الأشغال 

لبحري أو أو ا العمومية حسب المهام و المسؤوليات الموكلة لكل منهما في النقل البري أو الجوي

ين و شحن البضائع محليا أو دوليا، يأخذ النقل أشكال متعددة منها نقل المسافر  بالسكك الحديدية. 

حققت الجزائر عبر هذه القطاع العام أو القطاع الخاص. ما بينها تحت إشراف  داخل المدن أو

كلم من  107000الاستثمارات رصيدا مقبولا من المنشآت والهياكل القاعدية تتمثل في أكثر من 

دولي  11مطار منها  33كلم من السكك الحديدية و  500الطرقات ثلاثة أرباعها معبدة و 

 مواني تجارية. 10بالإضافة إلى 

و  2001من الناتج المحلي الخام بين % 1,4تطورت هذه الاستثمارات دوريا بمتوسط  -ب

خلال % 1مليار دولار لكامل المخطط( مقابل نسبة أقل من  7من إجمالي % 21,5)ب 2004

المخططات التنموية. ثم تضاعفت و حسب توفر موارد التمويل و أولويات  2000-1994الفترة 

 7من الناتج المحلي الخام  أو % 4مليار دولار أي  27عتمادات الاستثمارية للقطاع إلى الا

قصد  2007مع تراجع واضح للاعتمادات المالية بعد  2005خارج المحروقات و ذلك بعد %

إعادة تقييم المشاريع الكبرى أو تأجيلها.تبين الأشكال التالية تطور النفقات الاستثمارية لقطاع النقل 
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البرامج . من الأولويات الكبرى للمخططات و 2004و  1992للناتج المحلي بين بالنسبة 

 مارية في النقل ما يلي:الاستث

 سياسة نشطة لصيانة شبكة الطرقات. -  

 تطوير النقل بالسكك الحديدية.-  

صات لاستغلال الخدمات المختلفة إنهاء ما تبقى من الطريق السريع بما فيها الترخي-  

 اعتماد آلية تسعرة للكيلومتر عند الاستعمال.و 

 إنهاء و استغلال مشروع المترو بالعاصمة.-  

 م واي(.أنجاز شبكة النقل الحضري بالسكك الحديدية في المدن الكبرى) طرا-  

-1992.في قطاع النقل لاستثمار العمومي من الناتج المحليل النسبي ورتطال :19 شكل رقم

2004. 

 

 .81مرجع سابق . ص  2006المصدر: البنك الدولي: تقرير حول النفقات العامة في الجزائر .

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

 نسبة الاستثمار

 نسبة الاستثمار



 2000 بعد الجزائر في التشغيل و الاستثماري المناخ واقع تقييم: الثالث الفصل
 

196 
 

نفقات الاستراتيجي عبر ال ة الاهتمام المتزايد بهذا القطاعالتالي لشكاخلال الأكما يظهر من 

 ولة بالنسبة لمختلف فروع القطاع:اعتمادات المالية في ميزانية الدالحكومية الفعلية من جهة و 

 .)مليون دينار(.2004-1998: تطور النفقات الحقيقية للاستثمار العمومي حسب القطاعات.20شكل رقم

 

 85بنك الدولي: مصدر سبق ذكره. المصدر: ال
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 .)مليون دينار(2007-2001: تطور الاستثمارات العمومية من خلال اعتمادات الميزانية.21شكل رقم 

 

 (.2003.)المعطيات الخاصة بالمطارات غير متوفرة بعد 85لمصدر: البنك الدولي: مصدر سبق ذكره. صا

رية في الميزانيات الحكومية الأولوية المعطاة للنفقات الاستثمايظهر كذلك الجدول التالي 

إلى  48,9حسب الفروع  خاصة الطرقات التي ارتفع متوسط ميزانيتها من  دون نفقات التسيير

، مليون دينار 172,3إلى  19,8من بين المخططين وكذلك السكك الحديدية  مليون دينار 1389

 كل القاعدية في دفع عجلة النمو:هو دليل على مدى أهمية هذه الهياو 
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. مليار  2009- 2000التسيير بين فروع قطاع النقل توزيع ميزانية التجهيز و  :38جدول رقم

 دينار.متوسط سنوي

 
 ميزانية التجهيز

2000-2004 
 ميزانية التسيير

2000-2004 
 ميزانية التجهيز

2005-2009 
 ميزانية التسيير

2006 

 2,8 1447 2,3  العموميةوزارة الأشغال 
  1389  48,9 الطرقات
  39,8  9,2 المواني
  18,3  5,2 المطارات

 6,9 188,1 4,1 24,4 وزارة النقل
  172,3  19,8 السكك الحديدية

  5,5  00 المواني
  2,6  4,6 المطارات

  7,6  0,3 خدمات النقل بالطرقات
 المصدر : وزارة المالية.

المخصصة للصيانة خاصة الاستثماري العام كذلك ضعف الميزانيات  الإنفاقمن مميزات  -ج

سنة  15حتى المطارات حتى أن بعضها كان ينتظر في وقت ما الترميم لمدة تتجاوز الطرقات  و 

 سنوات. 10في أن المعايير الأمنية دوليا تحدد مدة أقصاها 

نقل بالسكك ى على سبيل المثال في الضعف إنتاجية عوامل الإنتاج مقارنة ببعض الدول الأخر  -د

من المطارات % 75الخاص بالإنتاجية( وحتى في بسبة استغلال المطارات) الحديدية ) شكل رقم 

وتيرة تفريغ  البواخر ا( بالإضافة إلى البطء في حركة و لا تسجل أكثر من عشرة حركة طيران يومي

حركة في الساعة في مواني  45إلى  15حركات رفع في الساعة مقابل  7في المواني الكبرى) 

الدول المتقدمة( رغم التحسن الملحوظ عند التعامل والشراكة مع القطاع الخاص) مثلا مع شركة 
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نلاحظ كذلك ارتفاع الشراكة مع القطاع  تسيير ميناء بجاية(. تحسين و  بورتاك السنغافورية في

)بنسبة أكثر من  ن والنقل الحضريفيما يخص نقل المسافرين بين المد 2004الخاص المحلي منذ 

 كذلك الشحن البري للسلع بالرغم من تكلفة أقل عبر السكك الحديدية.( و 95%

 في قطاع السكك الحديدية في بعض الدول. الإنتاجية: 39جدول رقمال

إنتاجية عربات 
 المسافرين

)مليون مسافر/كلم 
 لكل عربة(

إنتاجية عربات 
 شحن السلع

)ألف طن /كلم لكل 
 عربة(

إنتاجية 
 القاطرات

)مليون وحدة حركة 
 لكل قاطرة(

 إنتاجية العمال
)ألف وحدة حركة 

 لكل عامل(

كثافة استغلال 
 الهياكل

 )ألف وحدة لكل كلم(

 الدولة

 مصر 11,069 809 85 359 14,7
 فرنسا 4,199 595 51 1203 4,7
 إيران 3,971 1600 75 941 6,8
 المغرب 3,733 726 62 811 6,4
 تونس 1,871 543 26 506 4,4
 تركيا 1,427 332 33 441 3,8
 الجزائر 0,896 282 27 224 2,3

 .2003المصدر: الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

الاستثماري في هذا القطاع هو التدعيم المستمر للعديد من الشركات  الإنفاقما يميز كذلك  -ه

العمومية التي لا تحقق نتائج استغلال موجبة بحيث تتكفل خزينة الدولة بهذا العبء لتغطية خسائر 

الشركة الوطنية للنقل بالسكك  منها نذكر ،ما يسمى بنفقات الخدمة العامة تعويضلال و الاستغ

ارتفعت  ي للمسافرين داخل المدن الكبرى. ان الجزائر ومؤسسة النقل الحضر الحديدية وشركة طير 

من الناتج المحلي الخام إلى % 0,07أي  2000مليار دينار في سنة  2,8هذه التدعيمات من 
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دعيمات أساسا هذه الت تكونت من نفس الناتج.% 0,90أي  2005مليار دينار في سنة  38

 لشركة الطيران. الأسطوللي  أو تجديد التطهير المامصاريف الاستغلال و 

إلى  15 نسبةوالذي يرافقه تضخم في التكلفة ب نجازالا مدة ونسب يشكل التأخر في ، أخيرا -و

 الإنفاق ةماعوبصفة  ،خصائص المشروع الاستثماريأهم  ،لميزانية الأصلية للمشروعمن ا 30%

التخطيط إلى على رأسها سوء البرمجة و ا الوضع العمومي حيث تسببت العديد من المتغيرات في هذ

حتى تأثير سعر الصرف الدراسات أو العوامل الطبيعية و  جانب النقص في وسائل الانجاز وكذلك

 .في الإنجازالأكثر تأخرا  يبين الجدول التالي عينة من المشاريع و العتاد. الأجهزةعند استيراد 

 2005-1996: تأخر بعض المشاريع العمومية 40جدول رقم

المدة 
 الفعلية
 )التأخر(

المدة 
 المبرمجة

سنة نهاية 
)النهاية  المشروع

 الفعلية(

نهاية  سنة
)النهاية  المشروع

 المبرمجة(

سنة بداية 
 المشروع

)الانطلاق 
 الفعلي(

سنة بداية 
 المشروع

الإشعار )
 ق(بالانطلا

 
 المشاريع

17 6 2005 1994 1988 1988 
خط السكك الحديدية 

 تبسة/عين مليلة
 (كلم181)

طريق بني  1989 1990 1994 2003 5 13
 مراد/الشفة

8 5 2004 2001 1996 1996 
الجزء الثاني من 
 5طريق الوطني رقم 

 الأخضرية

 ميناء الصيد 1996 1996 1996 2004 1 8
 )مستغانم(

 سد بني هارون 1987 1987 1993 2001 6 14

20 5 2004 1988 1984 1983 
هياكل تحويل واد 

 ربيلحالشفة و 
 : وزارة المالية.المصدر

 :التكوينقطاع التربية و  -2  
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بالرغم من النتائج المعتبرة المحققة في تعميم التعليم بمختلف أطواره وارتفاع نسبة التمدرس  

ومة التربوية ف المستويات التربوية)إصلاح المنظالتي أدخلت على مختل الإصلاحاتوبالنظر إلى 

 ، دكتوراه في التعليم العالي(، ماسترإلى الثانوي و ادخال نظام ليسانس،  الابتدائيمن  الأسلاكفي 

الفعالية الاختلالات منها ضعف مؤشرات من العديد من النقائص و  التكوينييشكو النظام التربوي و 

استغلال المرافق  إعادة السنة, تكلفة مرتفعة للمتخرج, سوء ،والنوعية ) تسرب مدرسي

اختلاف مميزات كل طور أو بجية طويلة المدى في هذا القطاع  صيانتها...(. تهدف الاستراتيو 

تكوين سلك الابتدائي)عبر إعادة تأهيل و المستوى في الإلى تحسين النوعية في التدريس و  ،مرحلة

اتيجية التكوين المهني في الأقسام( إلى جانب إدخال مرونة أكبر على استر  أدائهمالأساتذة وتحسين 

احتواء فائض التسرب المدرسي بالإضافة إلى للمتطلبات الجديدة لسوق العمل و  بهدف مواكبته

النوعية ي عبر الاهتمام بتحسين المستوى و البحث على مستوى العالعادة توجيه استراتيجية التعليم و إ

عادة النظر في آليات الحو  ترقية البحث العلمي على غرار ما و كمة واستقلالية الجامعات والتمويل وا 

 50بنسبة و ة في هذا القطاع أعطيت بالعكس يحدث في الدول المتطورة. نشير إلى أن الاولوي

طعام الطلبة بالإضافة إلى منح الدراسة.النفقات الاجتماعية إلى إيواء و  من%  ا 

تبقى الاعتمادات المالية الموجهة لمختلف فروع القطاع غير كافية من  ، بالرغم من ذلك

متكافئة مع الاحتياجات الفعلية والتي تتجسد في نقص معايير الدولية أو غير متناسبة و زاوية ال

مما ينعكس سلبا على  ،الوسائل البيداغوجية من مؤسسة إلى أخرى أو من فرع أو طور إلى آخر

المالية  الاعتماداتيبين الجدول التالي تطور  لبكالوريا مثلا(. في شهادة ا المستوى) نسبة النجاح

 :  2006و  2000بين  بة لإجمالي الانفاق الحكوميفي قطاع التربية بالنس

 



 2000 بعد الجزائر في التشغيل و الاستثماري المناخ واقع تقييم: الثالث الفصل
 

202 
 

 نسب مئوية(..)مليار دينار و 2006-2000لتربية.: تطور النفقات في قطاع ا41جدول رقم

 السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 إجمالي نفقات التربية 223 274 302 338 376 400 439

 معدل النمو السنوي -- 17,9 8,4 9,4 7,3 7,7- 4,4-

15,3 16,7 19,9 20 19,5 20,8 19 
نسبة التربية من 

 الحكومي الإنفاق

4,9 5,4 6,2 6,4 6,8 6,5 5,5 
النسبة من الناتج 

 المحلي

13156 12155 11627 10624 9621 8881 7340 
 لكل نسمة الإنفاق

 )دينار(

 نسبة نفقات التسيير 80,8 77 77,9 78,2 77,6 78 73,8

26,2 22 22,4 21,2 22,1 23 19,2 
نسبة نفقات 

 التجهيز)الاستثمار(

 .139الجزائر. مرجع سبق ذكره. ص  تقرير حول النفقات العمومية في الدولي: المصدر: البنك

يبين الشكل التالي توزيع الاستثمار حسب فروع قطاع التربية بين نفقات التسيير والتجهيز لنفس 

 .الفترة
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 .(2006-2000حسب فروع قطاع التربية ما بين ) تطور نفقات  التجهيز  : 22 شكل رقم

 

 .139المصدر: من إنجاز الباحث حسب معطيات البنك الدولي .مرجع سابق ص 

 السابقة يمكن ملاحظة التغيرات التالية: الإحصائياتمن خلال 

بحيث تمثل التربية  2005و  2000بين % 34ارتفاع النفقات الحقيقية لكل القطاع بنسبة  -

من الناتج المحلي الخام مع ارتفاع % 6الحكومي أي أكثر من  الإنفاق إجماليمن  19حوالي 

ا يدل على مواصلة إعطاء الأولوية إلى هذو ،  2004و  2000بين % 58ب  لكل نسمة الإنفاق

 التربية.

يدل هذا و  2006و 2005عتمادات المالية في رغم ذلك نلاحظ انخفاض في النسبة الحقيقية للا -

بالإضافة  2006في % 15إلى  2004في % 20ذلك من نسبة و   ،على التراجع في الأولويات

 .2006إلى الربع في  2000إلى ارتفاع نسبة النفقات التجهيزية من الخمس في 
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ولوية إلى التعليم العالي حيث اعطيت الأ ، بالنظر إلى الأهداف الاستراتيجية في المدى الطويل -

بنصف الميزانية التجهيزية لهذا القطاع  2006إلى الثلث في  2000ارتفعت نسبته من الخمس في 

الطور الابتدائي والثانوي تراجعها في نسجل  ذلك، . عكس2000مقابل ربعها فقط في  2006في 

بمعنى أن الاستثمار في الرأس المال البشري أصبح  ، فقط في نفس الفترة% 33,4 إلى 59,2من 

تعليم العالي أي التكفل من التحديات الكبرى لتحصيل التنمية بالنظر إلى الأهداف المسطرة لل

متياز وتطوير البحث ة وأقطاب الاالنوعيو  الإصلاحاتتعميم و  2010بمليون ونصف طالب بعد 

تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام وانفتاح الجامعة على المحيط الدولي العلمي و 

 وتحسين الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي.

عية في ميزانية التعليم العالي الحكومي النسبة الكبيرة الموجهة للنفقات الاجتما الإنفاقمن ميزات  -

 2005و  2000بين % 47,8إلى  39,8نصف نفقات التسيير الإجمالية )من التي تقترب من و 

والإيواء والمنح  الإطعامبالمائة منها على  90دينار لكل طالب موزعة في  52000أي حوالي 

مماثلة تقريبا في الطور الابتدائي و تفعة مقارنة ببعض الدول الأخرى و هي نسبة تكفل مر والنقل و 

 الطلبة في الدول المتقدمة.الاجتماعي على التلاميذ و  الإنفاقويات ضعيفة لو قارناها بمست

 التعليم العالي ينبغي:في قطاع التربية و التكوين و  الاختلالكخلاصة لتصحيح    

النوعية عبر تكثيف استعمال الوسائل البيداغوجية وتحسين البرامج وتأهيل ا( تحسين الأداء و 

 .الأساتذةمستوى 

 بة من النفقات الاجتماعية إلى التعليم وعصرنة المتدخلات البيداغوجية.ب( إعادة توجيه نس

طويلة المدى خاصة بربط التكوين المهني بالمتطلبات الجديدة متوسطة و  ستراتيجيةاج( تحديد 

 لسوق العمل.
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بوية على ضوء د( إعادة التوازن في التوزيع العقلاني للموارد المالية بين مختلف القطاعات التر 

 الفعالية عند كل إنفاق.معيار المرد ودية و 

 قطاع الصحة.  -3

تطور نظام الصحة في الجزائر بصفة معتبرة منذ الثمانيات بتسجيله تحسن ملحوظ في بعض 

 المؤشرات منها:

 من التراب الوطني(.% 98ارتفاع التغطية الصحية جغرافيا بنسبة كبيرة)  -

 .2003و  1970سنة بين  71إلى  53ارتفاع مؤشر التمني في الحياة من  -

 .2004 و 1980بين بالألف  33إلى   94نسبة وفيات الأطفال) من انخفاض كبير في  -

إلى  106من  2002و  1998بين % 81ارتفعت النفقات الحكومية في قطاع الصحة بحوالي 

لكن لا تشكل هذه الزيادة إلا نسبة ضئيلة من  ، مليار دينار كما يظهر في الجدول التالي 192

سنويا خلال نفس الفترة مع بقاء مستوى هذه النفقات ضعيف % 4الناتج المحلي الخام أي متوسط 

حجم يتوقع ازدياد كبير في وتيرة و  نسبيا بالمقارنة مع بعض الدول المتقاربة في مستوى الدخل. 

على الخدمات الصحية مما يتطلب إعادة النظر في  النفقات بالنظر إلى التزايد المستمر للطلب

التكنولوجيات الجديدة على العتاد  إدخال ،الكلية لهذا القطاع )تزايد نفقات الأدوية الإستراتيجية

الطبي, زيادة الأجور لعمال القطاع وانجاز مرافق صحية جديدة أو توسيعها إلى المناطق النائية 

عة التسعيرة التسديد من طرف الضمان الاجتماعي عند مراجو  تضاعف تكاليف الدفع بالإضافة إلى

 ت الفعلية التي يدفعها المواطن(.التي لا تتطابق مع النفقاالمعمول بها حاليا و 
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 .الحكومي في قطاع الصحة الإنفاق: تطور  42 جدول رقمال

2002 2001 2000 1999 1998  

 دينار()مليار النفقات الصحية  106 117 145 165 192

 )مليار دينار( الناتج المحلي 2782 3168 4023 4236 4455

   (%)  نسبة النفقات الصحية 3,8 3,7 3,6 3,9 4,3

  (%) نسبة النفقات الخاصة 1,3 1,2 1,1 1 1,1

 (%)  نسبة النفقات العامة 2,5 2,5 2,5 2,9 3,2

 .2005المصدر: المؤشرات العالمية للتنمية. 

كما أن مستوى النفقات الصحية لكل نسمة يعتبر ضعيفا بالمقارنة ببعض الدول ذات الدخل 

يران.  107مقابل  77المتوسط ) دولار امريكي( أو دول ذات دخل أقل لكل ساكن مثل الأردن وا 

 من جهة أخرى تعتبر الجزائر استثناءا في العينة بالنظر إلى مستوى الإنفاق العام بالنسبة للانفاق

رغم التزايد الملحوظ في مساهمة هو دليل على هيمنة الدولة على نفقات الصحة و  ،لخاصا

 استثمار القطاع الخاص  في السنوات الاخيرة كما يظهر في الجدول التالي:و 
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 .2002 لسنة في الصحة في بعض الدول الإنفاق: مؤشرات 43جدول رقم

النفقات الصحية 
)نسبة  الكلية

 من الناتج(

 النفقات الخاصة
)نسبة من 

 الناتج(

 النفقات العامة
)نسبة من 

 الناتج(

نفقات الصحة 
 لكل نسمة
 )دولار(

الناتج لكل 
 )دولار( نسمة

 الدول

 الجزائر 1823 77 3,2 1,1 4,3
 مصر 1600 59 1,8 3,1 4,9
 إيران 1630 104 2,9 3,1 6,0
 الأردن 1796 165 4,3 5,0 9,3
 المغرب 1234 55 1,5 3,1 4,6
 تونس 2122 126 2,9 2,9 5,8

6,0 3,1 2,9 107 1829 
الدول ذات دخل 

 متوسط
 2005لمصدر :المؤشرات العالمية للتنمية ا

يشكو قطاع من العديد من الاختلالات المؤسساتية  والتمويلية في غياب  ، من جهة أخرى

وبالنظر للتحديات الكبرى التي الطويل هذا القطاع في المديين المتوسط و استراتيجية شاملة توجه 

 يمكن ذكر ما يلي:قطاع الاجتماعي بالدرجة الأولى و تنتظر هذا ال

 ،المرافق الصحية من الدرجة الثانية من جهةفؤ في الاستعمال بين المؤسسات  و عدم التكا -   

جهة المؤسسات الصحية المتخصصة التي يكثر عليها الطلب من المراكز الاستشفائية الجامعية و و 

تكاليف صيانتها في غياب أو نقص نسبة المرتفعة للأجهزة العاطلة و انعكاس ذلك على الو  ، أخرى

 المختصين في تصليحها.و التقنيين 

توفر ريفية النائية في العتاد الطبي و ناطق المبين المناطق الحضرية وال عدم التكافؤ كذلك-   

 ممرضين.وية والموارد البشرية من أطباء و الأد
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الاستشفائية رغم التطور الملحوظ للاستثمار الخاص قطاع العام على المرافق الطبية و هيمنة ال -   

على أساس الفلسفة الاشتراكية المتضمنة مبدأ مجانية العلاج بالرغم من التكلفة المتزايدة التي 

مع  ،تعجاليتحملها المريض عندما يلجأ إلى القطاع الخاص بحثا عن النوعية أو عند حالات الاس

قل أية لدي صناديق الضمان الاجتماعي أن التسعيرة القانونية لتعويض المصاريف العلاج لمعال

من الوصفة % 80بكثير من الأسعار الفعلية المعمول بها في السوق) تسديد تعويضات بمقدار 

لا يقل دينار للطب العام و المختص على التوالي مقابل سعر حقيقي  100دينار و  50الطبية أي 

 دينار في الواقع(. 600و   400عن 

وزارة الصحة ة بين الضمان الاجتماعي من جهة و في هذا السياق يبقى غياب العلاقة التعاقدي -   

من جهة أخرى السبب الرئيسي في مشكلة تمويل المرافق الصحية العمومية بالنظر إلى تزايد 

حتى حالات ة وقلة موارد الضمان الاجتماعي و دويزيادة فاتورة الأالاحتياجات من المرافق الحديثة و 

( ينص صراحة على وجوب تكفل صندوق  1992التبذير بالرغم من أن القوانين) قانون المالية 

 ذوي الحقوق.تكاليف علاج المؤمنين اجتماعيا و الضمان الاجتماعي ب

التسيير الحوكمة و  مؤسسات الاستشفائية العمومية وضعفدودية في الضعف النوعية و المر  -   

وجب استقلالية أكبر للمستشفيات في ظل غياب استراتيجية شاملة لقطاع الصحة  و التي تست

نشاء وكالات جهوية و  مراقبة النفقات الصحية كما تتطلب للصحة كأداة تنسيق مع الوصاية و  ا 

 ة فعالة.الوضعية الحالية إدخال اشكال جديدة للشراكة مع القطاع الخاص عبر علاقات تعاقدي

مدى تأثيره على التشغيل في و  في القطاع الأجنبيا يلي إلى تقييم مناخ الاستثمار نتطرق فيم

 المبحث الثاني التالي:
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  .المبحث الثاني: تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل في القطاع الأجنبي

 .في الجزائر جنبي المباشرالأ الاستثمار مناخ تطور :المطلب الأول

 إذا تم الإجماع على أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعرف على أساس أنه: 

خارج  الاقتصاديفي الميدان  يهدف إلى حيازة فوائد دائمة في المؤسسة التي تكون نشاطاتها -

 .ن تكون له القدرة على اتخاذ القرارات الفعلية في تسيير المؤسسةميدان المستثمر من أجل أ

الإشراف على المشاريع التسيير و ترتب عنه تدخل مباشر في المراقبة و الذي يهو ذلك النشاط  -

المضيف خر أي البلد ا من طرف مؤسسة قائمة في اقتصاد أم اقتصادالاستثمارية المنشأة في 

 .مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية(تعريف )

أنه الاستثمارات المنجزة من عرفه على (ي 03 - 01بمقتضى الأمر القانون الجزائري )كما أن -

أصول لتكوين  اقتناءالخدمات من اطات الاقتصادية المنتجة للسلع و طرف مستثمر أجنبي في النش

ن يكون على شكل مساهمة أيلها أو إعادة هيكلتها كما يمكن و تأهأنشاطات جديدة أو توسيعها 

 .إطار عملية خصخصةتملك نشاطات في في رأس مال المؤسسة أو اكتساب و  عينية أو نقدية

مسؤولية تملك و  المحلي بنسبجنبي و س شراكة بين الطرفين الأكون هذا التدخل جزئي على أساي 

 الاستثمارن كما أللاستثمار معينة أو سيطرة كاملة على تسيير المشروع في حالة الملكية المطلقة 

له فنية الي الدولة المضيفة و خبرة و  تكنولوجياحمل إمكانية تحويل موارد مالية و ي الأجنبي المباشر

 فوائد متعددة عند نجاحه مثل :

نتاج سلع و -         خدمات نادرة أو غير موجودة أو مستوردة سابقا.توفير وا 
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خلق مناصب شغل في البلد المضيف بصفة عامة أو تأهيل طاقات بشرية محلية معطلة  -       

فنية  في مجالات تخصص لانتاجالحديثة في اة المحلية على الأساليب ، وتدريب العمالسابقا

تحداث ثقافات جديدة في حتى اسو في المشروع الأجنبي، بالإضافة إلى تعيين نسبة منها   ،معينة

الاحتكاك للحداثة والعصرنة و  المجتمع المضيفحدود قابلية البيئة و  تسيير المشاريع فيالإدارة و 

باشر أن سلوك الشركة الأجنبية لا يهتم بالعمالة يرى مناهضي الاستثمار الأجنبي الم بالمعرفة.

 1المحلية  وتدريبها ويكتفي بالخبرة الأجنبية فقط.

العصرنة في حدود إمكانات المؤسسة حويل نسبي للتكنولوجيا الحديثة و في نفس السياق ت -      

 نتائج البحث العلمي.ر و بلة لاستيعاب التطو المستق

مالية عند التحفيز على إعادة بائية عند عدم الإعفاء الضريبي و الاستفادة من مدا خيل ج -       

 استثمار الأرباح المحصلة.

تكثيفها ى دفع العلاقات التبادلية خلفا وأماما  مع النشاطات المحلية و الأجنبي عل المشروعتأثير  -

منتجة في إطار هذا المشروع إن لم يكن حتى تصدير السلع الو  الاقتصاديبهدف تحقيق التكامل 

 ك ترقية المناطق الحرة.وكذل الاستيرادطار سياسة تعويض إجنبي المباشر يندرج في الأ الاستثمار

الأجنبية المستقطبة أن تثير ديناميكية في تدفقات مالية جديدة عبر تمويل  للمشاريعيمكن  -

. كما على تطوير المؤسسات المالية المحلية إيجابياموال أثرا وع ما بما يكون لزيادة تدفقات الأمشر 

النقل والأمن ود مناولة في التموين والصيانة و عق في شكل  اكة بينهمايمكن لكلا الطرفين إقامة شر 

 مثلا.

                                                           
" مداخلة ضمن -نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر-(، "الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال2004زيدان محمد ) 

فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول "سبل تنشيط الاستثمارات في الاقتصاديات الانتقالية إشارة خاصة لحالة الجزائر"، كلية العلوم 

.8، ص 2004وعلوم التسيير ، جامعة سكيكدة،  الاقتصادية
1
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ك مهما كانت التحفيزات فإن سلبياته كثيرة كذل ،ر الأجنبيإذا تعددت الفوائد النظرية للاستثما      

نحاول في إطار تقييم المناخ للشركات الأجنبية المستثمرة.  تقدمها الدولة المضيفةالإغراءات التي و 

إحصاء هذه المعوقات التي تعطل أو  عامة،في دول أخرى بصفة و  خص،الجزائري بالأ الاستثماري

على أساس أن وراء  ألأجنبيةمع الشركات من مزايا التعامل  الاستفادةتمنع هذه الدول من 

ث عددة الجنسيات تجاه العالم الثالمعقدة للشركات المت استراتيجيةجنبي المباشر توجد الأ الاستثمار

تتفرع  على نمو هذه الدول. آثارما لها من تدويل وعولمة حركة رأس المال و  نظرية في إطار تندرج

 إلى عدة نظريات وهي: 1 نظرية التدويل

 ا( نظرية عدم كمال السوق.

 ب( نظرية الحماية.

 دورة حياة المنتج. ج( نظرية

العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار مثل الاستقرار د( نظرية الموقع، والتي ترتكز أساسا على 

مكانيات  السياسي، القيود المفروضة على ملكية الأجانب لمشروعات الاستثمار، نظام الضرائب وا 

الممنوحة الأرباح التهرب منه، مدى ثبات أسعار الصرف، الحوافز والامتيازات والتسهيلات 

والمبيعات المتوقعة، القيود القانونية المفروضة على تحويل الأرباح، الموقع الجغرافي ومدى توافر 

والاجراءات الحمائية في مجال التجارة الخارجية  والفساد البيروقراطيةالثروات الطبيعية مستوى 

 والتعريفة الجمركية.

                                                           
-53(، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر، صص 2001عبد السلام أبو قحف ) 

68 .
1
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الأجنبي  الاستثمارأشكال تدخل  مختلف إلى وجزةلا بد أن نشير بصفة م، قبل ذلك        

 :وهيفي الدول المضيفة  1المباشر

في حصة رأس  ساهمةالم المباشر شكل الأجنبي الاستثمارفي الشكل التقليدي للتدخل : يأخذ  - 1

ملوك بالكامل من الطرف الأجنبي المالاستثمار المال وكذلك إدارة المشروع بين الطرفين أو شكل 

 ،في البلد المضيف تابع للشركة الأم  ستثمر الأجنبيإنشاء فرع إنتاجي أو تسويقي للم رعب ذلكو 

أما . وفوائد مختلفةعوائد وميزات من  عليها أسلوب مفضل لدى الشركات الأجنبية لما يدر وهو 

 سيارة ...( في ,كمبيوتر) هو عبارة عن عمليات تجميع مكونات أو أجزاء سلعة ماالشكل الثالث و 

حتى السوق المحلية و  حاجات رض من ذلك إشباعالغو  ،د المضيف مقابل عائد متفق عليهالبل

تحظى بأسلوب التي هو الاستثمار في المناطق الحرة و ف ر،الاكتفاء. أما الشكل الأخيالتصدير عند 

من أهداف هذا  . لإعفاء من الضريبة على الأرباحأساسا اي و الجمركائي و بمميز من التحفيز الج

 ما نلاحظ  الاندماج في الاقتصاد الدولي.الصادرات و ترقية سلوب الاستثماري الترويج للسلع و الأ

الدليل أن عدة مشاريع بيا في التعامل مع هذا الأسلوب و أن الجزائر متأخرة نسفي هذا السياق، 

 إنشاء أربعةكذلك مشروع بولاية ميلة و  " بلارة " منطقة مثل مناطق حرة لم تنجز إلى يومنا هذال

من الجزائر في مؤتمر  باقتراحتمنراست  ولاية في مبرمج هم منالأخير  ، كانأخرى حرة مناطق

  .الدول الافريقية مععشر قصد تدعيم التعاون  تاسعقي لوزراء الصناعة اليالافر 

التي تجمع  صيغ مختلفة منها الشركات المختلطة أما الأشكال الحديثة للتدخل : فتأخذ -  2

ضمن  أحدثت الجزائر مؤخرا في مثل هذه الشراكة. أكثر في حدود نسب مساهمة معينةطرفين أو 

 كأداة   ، % 49-51قانونيا جديدا من خلال القاعدة  اأسلوب 2009قانون المالية التكميلي لسنة 

ترجيح كفة الأحيان  معظمالدولة لممارسات الشركات الأجنبية التي تحاول في  من طرف مراقبة
                                                           

ص ة, مصر، الإسكندري ,مؤسسة شباب الجامعة  ,المختلفة للاستثمارات الأجنبية  السياسات و الأشكال (,2003)عبد السلام أبو قحف  -

215.
1
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بحيث تسعى هذه الشركة دائما إلى أن تكون حصتها أكبر من حصة نظيرتها  ،الفوائد لمصلحتها

 الاتفاقيةغير مباشر لمواد  اختراق أو تجنبمن خلال وكذلك ،  1الوطنية في المشروع الاستثماري 

بمثابة ترخيص هو هو عقد الإجازة و ف ،أما الأسلوب الثاني  .خاصة عند تحويل الأرباح المبرمة

مقابل عائد  يمتلكهاالمعرفية التي باستعمال الملكية التكنولوجية و  المستثمر الأجنبي للطرف المحلي

يكون كذلك،   بنود الشراكة. ي فالأرباح أو صيغ أخرى متفق عليها مالي أو نسبة من المبيعات و 

الذي بموجبه يستفيد الطرف أخرى للتدخل و  أداة ، استغلال العلامة التجاريةالترخيص باستعمال و 

ا تحت قاعدة احترام تسويقهو   السلعة أو الخدمة المحتكر للعلامة في إنتاج المحلي بامتياز صفة

 تم بموجبه ي أسلوب آخر" المفتاح باليد مثل  "عقود تعد العقود من جهة أخرى، بعض الشروط. 

المراقبة من طرف المستثمر اهزا للتشغيل مع ضمان المتابعة و جتسليم مصنع أو مركب كاملا و 

ما ه إلى عيوسإلى حد تهذا الأسلوب بكثافة  دتاعتمنسجل أن الجزائر  الأجنبي خلال مدة التعاقد.

والتقليص  ةهدف التحكم في العملية التسويقيب"زبون باليد  " حتى فكرةو  " باليد منتوج" عقود يسمى ب

   من التبعية.

ر تكمن أساسا في تخفيض المخاطر إذا كانت الدوافع الأساسية للاستثمار الأجنبي المباش         

 ستراتيجيةافإن  ، ممكن بغية تحصيل أكبر عائد صافي الامتيازاتن الضمانات و م ستفادةالاو 

ثمار على أساس الاست التعامل في مجال تاترتكز على ترتيب الدول وفضاء الشركات الكبرى

تتم كما  ،تثمار في كل دولةمناخ الاسب القطرية المتعلقة طراخمحسب درجة ال صنفةم معايير كثيرة

 أدائها ميقيت إلىتسعى كل دولة  دولية . منظمات مراجعتها وتحيينها كل سنة من طرف هيئات و 

في  الامتيازات الممنوحةيع ترسانة الضمانات و نو تتحديث و  من خلال المرقمهذا السلم  ضمن

من هذا  .الاستثمار الأجنبي لاستقطاب ،الأمني ،العقاري ،المالي ،يالجبائ المجال القانوني،

                                                           
.82(، نظرية التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص 2001عبد السلام أبو قحف ) 
1
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عادة النظر في ن الجزائر تنتهج هذا المسارفإ المنطلق,  ، ولو بصفة متأخرة، عبر تحسين وا 

في ترقية  1وتفعيل دور الدولة وخاصة دول الجماعات المحلية   تشريعاتها في مجال الاستثمار،

اعتماد  من خلال الاستثمار عبر" تعبئة الموارد المحلية وتطوير الشراكة على المستوى المحلي " 

صلاحاتو  إجراءات تعد  مناخ الاستثمار ودفع التنمية المحلية والتشغيل. لتحسين ومستمرة  مختلفة ا 

أي ، 2012 و 2011حيث تراجعت بخمس نقاط بين  ،العالمي في الترتيب مقلقةة الجوائر ضعيو 

 التابعة للبنك العالمي. Doing Business، حسب منظمة  1482الى  143من المرتبة  

تعد  ،ذه المنظمة الدوليةالمعايير العشر له لنظر إلىباو  ،مقارنة ببعض الدول الأخرى         

 في حالة تحسن فيما يخص: الجزائر 

 فقط. 164الى  165من  معيار الربط بشبكة الكهرباء بتحسين الرتبة -   

 .122الى  123معيار تنفيذ العقود المبرمة بتحسين الرتبة من  -   

يدل على تغير جوهري في تحسين مناخ  لا أي مرتبة واحدة، الملاحظة أن التحسن طفيفو 

سيئا بالنسبة للمعايير الأخرى  الجزائر أداءيعد  ، من جهة أخرى الأعمال حسب هذه المعايير.

أو حماية المستثمر أو معيار  مؤسسة و تحصيل قروض بنكية بإنشاءالخاصة  المعاييرخاصة و 

في كل المعايير ما عدى  يبقى الفرق شاسعا ،بالمقارنة مع الدول المتقدمة  ن.و ديالعدم تسديد 

 تقارب طفيف بالنسبة لبعض المؤشرات مثل :

 نقاط(. 10على سلم  6للجزائر مقابل  5,3)  ثمرحماية المست -

                                                           
لمي (، دور الدولة والجماعات المحلية في ترقية الاستثمار، مداخلة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الع2004ماضي بلقاسم وتلايجية نوة ) 

 الثاني حول " سبل تنشيط الاستثمارات في الاقتصاديات الانتقالية إشارة خاصة لحالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،

.10، ص 2004جامعة سكيكدة ،
1
  

2
www. Doing Business.algérie. 2011-2012. 
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 يوم للدول المتقدمة(. 5,8أيام في الجزائر مقابل  6مدة تحويل الملكية )  -

بالمائة للدول  19,7بالمائة من مبلغ الدين في الجزائر مقابل  21,9تكلفة تنفيذ العقود المبرمة) -

 .(المتقدمة

 أن: نلاحظ ،الشرق الأوسط كمجموعة متجانسةو  إفريقيامع دول شمال  بالمقارنة كذلك       

بمجموع معدلات الإخضاع  الضريبي التي تقدر  وضعية الجزائر سيئة بالنسبة للعبء الضريبي  -

 لهذه الدول مجال المقارنة.  %32,2  في الجزائر مقابل% 72ب 

نقاط  3ثم  4ل نقاط للجزائر مقاب 3الوضعية مماثلة بالنسبة لتحصيل  القروض التمويلية ) أي  -

مؤشر قوة من جهة و  للاقتراضالإعلامية احة الترويجية و بقية الدول فيما يخص على التوالي المسل

 الحقوق القانونية من جهة أخرى.

الاستيراد )  الجزائر متأخرة فيما يخص آجال عمليةإن ف ،كذلك بالنسبة لمعيار التجارة الخارجية  -

حتى بالنسبة لعدد الوثائق الإدارية المطلوبة ( وكذلك تكلفة الاستيراد والتصدير و 24يوم مقابل  27

 للاستيراد(. 8مقابل  9للتصدير و  6مقابل  8في العمليتين) 

يا مقارنة أن المرتبة العامة سيئة نسب ،هذه المنظمة لمناخ الأعمال في الجزائرالخلاصة حسب ف

شاملة تكمن أساسا حسب الأسباب والحلول تبقى هيكلية و و  ا وأقل مواردا، ترتيب أحسنى بدول أخر 

يبين الجدول التالي موقع الجزائر  في البلاد. الاستثماريةرأينا في إعادة النظر جوهريا في السياسة 

 من المؤشرات السالفة الذكر:
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-2011دولة ) 183موقع الجزائر حسب بعض المؤشرات لمناخ الأعمال ل  : 44 جدول رقم
2012) 

 المؤشرات 2011الرتبة في  2012الرتبة في  مستوى التطور

 ( إنشاء مؤسسة1 150 153 3 -

 ( تحصيل رخصة بناء2 117 118 1 -

 ( الربط بشبكة الكهرباء3 165 164 1 +

 ( تحويل الملكية4 165 167 2 -

 ( تحصيل قروض بنكية5 139 150 11 -

 ( حماية المستثمرين6 74 79 5 -

 الضريبي العبء( 7 162 164 2 -

 ( التجارة الخارجية8 123 127 4 -

 ( تنفيذ العقود9 123 122 1 +

 ( تسوية حالات عدم التسديد10 52 59 7 -

 Doing Businessاحث حسب معطيات المصدر : من إنجاز الب   
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 (2012-2011موقع الجزائر من الدول الأخرى حسب بعض معايير مناخ الأعمال)  : 45جدول رقم 

دول منظمة التعاون 
 الاقتصاديةوالتنمية 

  إفريقيادول شمال 
 الأوسطالشرق و 

 مؤشرات التقييمالمعيار و  الجزائر

 إنشاء مؤسسة (1   

 (عدد الإجراءات1-1 14 8 5

 (الوقت بالأيام1-2 25 20 12 

 ساكن(كل من دخل  %(التكلفة )1-3 12,1 35 4,7

 تحصيل رخصة بناء (2   

 عدد الإجراءات (2-1 19 16 14

 الوقت بالأيام (2-2 281 141 152

 (من دخل كل ساكن%) التكلفة (2-3 23,1  45,7

 الربط بشبكة الكهرباء (3   

 (عدد الإجراءات3-1 6  1,579

 (الوقت بالأيام3-2 5  1,317

 من دخل كل ساكن(%) (التكلفة3-3 5  92,8

 تحويل الملكية (4   

 (عدد الإجراءات4-1 10  7,1

 (الوقت بالأيام4-2 6 34 5,8

 من دخل كل ساكن(%) (التكلفة4-3 5 31 4,4

 تحصيل قروض (5   

 (10إلى  0)من  (الإعلام5-1 3 4 5
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 ( مؤشر الحقوق القانونية 5-2 3 3 7
 (10إلى  0)من 

 المستثمر حماية (6   

 المستثمر (مؤشر حماية 6-1 5,3 4,9 6
 (10إلى  0)من 

 العبء الضريبي (7   

 من الأرباح( %(مجموع معدلات الإخضاع )7-1 72 32,2 42,7

 (عدد التسديدات في السنة7-2 29 21 13

 التجارة الخارجية (8   

 (آجال التصدير بالأيام8-1 17 20 10

 بالأيام(آجال الاستيراد 8-2 27 24 11

 (تكلفة التصدير)دولار للشحنة(8-3 1248 1057 1032

 (تكلفة الاستيراد)دولار للشحنة(8-4 1318 1238 1085

 (عدد الوثائق عند التصدير8-5 8 6 4

 (عدد الوثائق عند الاستيراد8-6 9 8 5

 تنفيذ العقود (9   

 (الوقت بالأيام9-1 630 658 518

 (عدد الإجراءات9-2 45 44 31

 من الدين( %(التكلفة )9-3 21,9 23,6 19,7

 تسوية حالات عدم التسديد (10   

 (الوقت بالسنة10-1 2,5 3,4 1,7

 من   ( %(التكلفة)10-2 7 14 9

 (معدل التسديد)سنتيم لكل دولار(10-3 41,7 29,7 68,2

 بتصرف و ترجمة. Doing Businessمعطيات من إعداد الباحث حسب : لمصدرا
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 الأشكال التالية نصيب الجزائر في أحسن تدفقات الاستثمارية الأجنبية في افريقيا:كما تبين 

أحسن التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر في  منالجزائر  موقع:  23 الشكل رقم

 مريكي(.أدولار )مليار  -2011 - 2010 .ا إفريقي

 

 .39ص 2012تقرير الاستثمار العالمي  -مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية  :رالمصد

 افريقيا)مليار دينار(. ارج فيإلى الخ الاستثمارية الصادرة أحسن التدفقاتمن الجزائر  موقع: 24الشكل رقم

 

 3ص 2012تقرير الاستثمار العالمي  -المصدر :مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية 

0 2 4 6 8 10

 الجزائر 

 الكنغو 

 غانا

 جنوب إفريقيا

 نيجيريا 
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
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  2011الصادرستثمار الأجنبي المباشر الوارد و لاا في إفريقياترتيب الجزائر في  :46 جدول رقمال

 الاستثمار الأجنبي الوارد الاستثمار الأجنبي الصادر
مليار  حجم الاستثمارات

 دولار
 3أكبر من  غانا، جنوب افريقيا، نيجيريا 
 2,9 إلى 2من  زامبيا ،موزنبيق، المغرب، الجزائر، الكنغو 

 مبيااز ، انغولا
، الكنغو الديمقراطية، تشاد، السودان
 النيجر، تنزانيا، تونس، غينيا

 1,9 إلى 1من 

 الجزائر، مصر
 غينيا، اوغندا، ناميبيا، مدغشقر

 ليبيريا، بتسوانا، الغابون، ستوائيةالا
 0,9 إلى 0,5من 

 ليبيا، المغرب، ليبيريا

، كينيا، كوت دفوار، الكامرون، زمبابوي
، مالي، اثيوبيا، موريس، السنغال

، رواندا، الوسطى إفريقيا، بينين، الالسيشل
 الصومال

 0,4 إلى 0,1من 

، الغابون، موريس، الكنغو الديمقراطية
 ،تونس، جرالني ،السنغال، السودان

، ديفواركوت ، كينيا، ويبزمبا، طغو
، سوازيلند ،غينيا، غانا، السيشل
 ،بتسوانا ،فاسو بوركينا، موريتانيا

ساو  ،غينيا بيساو ،مالي ،بنينال
 ،الرأس الأخضر ،طومي وبرانسيب

جنوب  ،الكاميرون ،موزنبيق ،ناميبيا
 نيجيريا. ،افريقيا

 ،جيبوتي ،الرأس الأخضر ،سوازيلند
 ،سيريا ليون ،لوز وطو ،توغو ،ملاوي

 ،ارتريا ،يساوبغينيا ،غامبيا ،موريتانيا
 ،بركينا فاسو ،ساو طومي و برانسيب

 انغولا. ،مصر ،بور ندي ،جزر القمر

 0,1أقل من 

 .39ص -2012تقرير حول الاستثمار العالمي  -التنميةؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و :مرالمصد

 يان السابقين ما يلي:البيتضح من خلال الجدول و 

أن الجزائر تحتل مرتبة جيدة مع المغرب ف ،جنبي الواردالأ الاستثماربالنسبة لتدفقات  -

يتراوح بين مجال  الكنغو  فيو  غانا ،جنوب افريقيا ،  جيريابعد ني الخامسةبتحصيل الرتبة 
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عكس  ،2011و  2010تزايد طفيف بين  ملاحظةمع ،  مريكيأمليار دولار    3و  2

بسبب  تونسمصر  و ،والعربية مثل ليبيا  كبير الذي سجلته بعض الدول المغاربيةالتراجع ال

مع العلم أن دول شمال ، على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية "الربيع العربي"انعكاسات 

 التي كانت تستحوذ عادة على ثلث التدفقات الاستثمارية في افريقيا سجلت انخفاضافريقيا 

يتزامن ذلك  . 2011مليار دولار فقط في  7,69 مستوى حجم الاستثمار الإجمالي الى في

بالمائة من إجمالي  2,8 إلى 3,3العام على المستوى الإفريقي من  الانخفاضمع 

الأجنبي المباشر الصادر إلى  للاستثمارأما بالنسبة  المباشر العالمي. الأجنبي الاستثمار

مليون  226بحوالي مصر و  زامبياالرابعة بعد أنغولا,  المرتبةالجزائر تحتل إن ف ، الخارج

 ، وهو يمثل  2011في  مليون دولار 500أكثر من  إلىثم ارتفاعه  2010دولار في 

دول شمال   عكس ذلك، فإن مساهمة . ارتفاع ضمن المرتبات الخمسة الأولى نسبةسن أح

مليار  1,75إلى  4,85من  ، انخفضت إلى الخارج الصادر الاستثمار ككل فيافريقيا 

 دولار. مليار 8,7بمبلغ  2008لمستوى القياسي ل بعيدا عن ا 2011و  2010دولار بين 

 تفعيلمثل في هذه الدول، ية ن مؤشر التقلبات السياسية والمؤسسأ ، هناالملاحظة الهامة ف

جوهريا في انهيار حجم سببا يعد  ،استقرار المؤسساتالديمقراطية وتطور نظام الحوكمة و 

، الملاحظة الثانيةأما  صفة عامة.الأجنبية ومن ثم فرص التشغيل ومناخ الأعمال ب الاستثمارات

التزايد الملحوظ لاستقطاب قطاع الخدمات للاستثمار الأجنبي المباشر في معظم هذه  في فتكمن

 الدول كما يظهر في الشكل التالي:

 

 



 2000 بعد الجزائر في التشغيل و الاستثماري المناخ واقع تقييم: الثالث الفصل
 

222 
 

 )مليار دولار(2011 -2003جنبي المباشر حسب القطاعات :تطور الاستثمار الا25الشكل رقم

 

 .41ص .2012رير حول الاستثمار العالمي والتنمية تقمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة  :المصدر 

بالأخص في بصفة عامة  و الثقة ات تشير إلى تطور مناخ الأعمال و كما أن بعض الدراس

عوائد  ديةمردو التجارة بالتجزئة مع ملاحظة ارتفاع والمصارف و  الاتصالاتقطاع الخدمات مثل 

لى ظهور دول جديدة إ( بالإضافة اللاتينيةفي امريكا  % 14في افريقيا مقابل  % 20الاستثمار ) 

 ر،بالنسبة للجزائ .غينيا الاستوائيةاوغندا و  ،م مثل غاناجاالمندان استخراج الثروات البترولية و في مي

النشاطات  الأجنبية  الواردة بالإضافة إلى بعضيبقى قطاع المحروقات يهيمن على الاستثمارات 

 .1الكيمياءدلة والحديد والصلب و يالصناعية الأخرى مثل الص

لمتضمن حجم حسب الجدول التالي الو حللنا طبيعة الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، كذلك

 نلاحظ ما يلي: ،متوسط الغلاف المالي بملايين الأوروالمشاريع وطبيعتها و 

                                                           
. 8, ص24رقم  ،مجلة الاقتصاد و المجتمع، ائرتقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجز ،(2005ناجي بن حسين) 

1
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 أورو(.) مليون . 2006 -2003لاستثمارات الأجنبية المباشرة : تطور ا47جدول رقم

      2006 

        25 

10 

7 

1 

       2005 

        29 

2 

11 

2 

       2004 

 19 

3   

 4              

2 

    2003 

2    

2 

4 

1 

 )مليون أورو((حجم المشروع1

   50أقل من  -

 100إلى  50من -

 500إلى  100من -

 المشاريع الكبرى-

           

     14 

     10 

     8 

     4 

     4 

     3 

 

       5 

       17 

       12 

 

       2 

        

 

      12 

       11 

      1 

 

      1 

      3 

 

 

        8 

 

        1 

 (نوع المشروع2

 .شراكة-

 .إنشاء جديد-

 .حصص مساهم-

 .خوصصة -

 .فروعفتح -

 .توسيع-

 

         43 

         48 

         78 

         75 

         29 

         81 

 

          53 

          54 

          53 

 

          3 

          211 

 

         286 

         115 

         20 

 

         608 

         12 

 

 

        281 

 

        23 

 ة:المبالغ المستثمر  متوسط(3

 .شراكة-

 .إنشاء جديد-

 .حصص مساهمة-

 .خوصصة-

 .فروعفتح -

 .توسيع-

Source :F.Boualem(2008) : « Institutions et attractivité des Investissements 

Directs Etrangers ». colloque international sur l’ouverture dans l’espace 

méditerrannéen. Rabat. Maroc. 17-18 Octobre 2008 .p 19  
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مليون أورو مع  100التي لا تفوق حجمها الصغيرة والمتوسطة و المشاريع وتيرة تطور  ارتفاع -

 الضخمة. المشاريع في استقرار أو تراجع

 -création)ذات الشراكة )و partenariat/joint-venture) وتملك حصص في رأس المال 

و تطور متواضع في حالات الاستثمار الناتجة عن الخوصصة وفتح هيمنة المشاريع الجديدة )

 .(prise de participation)فروع

.(extension) و تراجع في حالات التوسع للمشاريع(privatisation/filiale/succursale) 

واضح في مختلف  نلاحظ تراجع ، بملايين الأورو بالغ المستثمرةمال متوسطلو حللنا من زاوية  -

حالة  في نسبياالمال و ساهمة في حصص رأس لماستثمار باستثناء حالتي الخصخصة و أصناف الا

ر )حسب تقدييرجع ذلك من جهة إلى الفارق الملحوظ بين نوايا الاستثمارالتوسيع في المشاريع و 

)حسب مرصد الاستثمارات تجسيده على أرض الميدانو  التنمية(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و 

القانونية  الامتيازاتمضمون تطبيق وكذلك إلى سوء فهم و   ،لياكما يظهر في الجدول الت المنجزة (

 ،مشاكل العقار...(ي و فاء ضريبعإظل قوانين الاستثمار المتتالية )في  للمستثمرالممنوحة 

للتحكم % 49-51قاعدة  إلىتراجع الطرف الجزائري في بعض القرارات مثل الرجوع  إلىبالإضافة 

والذي يحد نسبيا من ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الجزائر  المشتركةفي المشاريع 

 على ضوء بعض التقارير. 
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 2007-1997الجزائر.  إلىتطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  : 48 جدول رقمال

 السنوات
الاستثمار الأجنبي حسب مؤتمر الأمم 

 المتحدة
 (أمريكي)مليون دولار 

 الأجنبي حسب المرصدالاستثمار 
ANIMA-MIPO 

 )مليون أورو(
1997 260 -- 

1998 501 -- 

1999 507 -- 

2000 438 -- 

2001 1196 -- 

2002 1065 -- 

2003 634 2204 

2004 882 6355 

2005 1081 3493 

2006 1795 6747 

2007 6000 -- 

 . بترجمة. 20لمصدر ف. بوعلام، مرجع سبق ذكره ص ا

 الثاني: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في تقليص البطالة. المطلب

على أساس هيمنة قطاع المحروقات على  في الجزائر تطور الاستثمار الأجنبي المباشر

في ظل تعاقب قوانين الاستثمار رغم أن الأولوية كانت  الأجنبيةتدفقات رؤوس الأموال  أغلبية

من  بحيث تشكل نسبة الاستثمارات الأجنبية أقل  ، لعامبالأخص في القطاع االمحلي و للاستثمار 

مشروع  47284مشروع أجنبي من ضمن  451للاستثمارات المحلية أي % 99,05مقابل % 1

ي للاستثمار في الجزائر ألكنها تشكل ثلث المبالغ الإجمالية  2011و  2002في الفترة ما بين 

32,90%. 
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من إجمالي مناصب % 10,81من زاوية التأثير على التشغيل فيعتبر ضئيلا نسبيا بحوالي 

لمشاريع الخاصة  7,35و % 3,46وزعة بين مشاريع الشراكة ب م 2011-2002الشغل للعشرية 

منصب  754451منصب شغل من إجمالي  81530بالاستثمار الأجنبي المباشر حيث تم إنشاء 

 في الجدول التالي: ة كما يظهرفي نفس الفتر 

مناصب العدد والمبلغ و الأجنبية حسب المشاريع الاستثمارية المحلية و  : توزيع 49جدول رقم 
 .(2011-2002الشغل)

 النسبة
% 

عدد مناصب 
 الشغل

 النسبة
% 

  المبلغ
 )مليون دينار(

 النسبة
% 

عدد 
 نوع المشاريع المشاريع

الاستثمارات  46833 99,05 4414144 67,10 672921 89,19
 المحلية

 ةمشاريع الشراك 209 0,44 851473 12,94 26106 3,46

استثمار أجنبي  242 0,51 1312905 19,96 55424 7,35
 مباشر

مجموع الاستثمار  451 0,95 2164378 32,90 81530 10,81
 جنبيالأ

 المجموع العام 47284 100 6578522 100 754451 100
 لترقية الاستثمار الوكالة الوطنية :المصدر

ن ر إلى توزيع المشاريع حسب قطاعات النشاط الاقتصادي يبيظوبالن ،من زاوية أخرى

الشركات الأجنبية  أنشطةالعمومية على  الأشغاللبناء و الخدمات واالجدول التالي هيمنة الصناعة و 

من مجموع النشاط بإجمالي % 91,35 أيعلى التوالي  15,52ثم  18,85و  56,98بنسب 

 لكل الفترة.  451مشروع من ضمن  412

بمبلغ  72,54من زاوية المبالغ المستثمرة فالنسبة المئوية لهذه القطاعات الثلاثة هي 

مليون دينار في الفترة  2164378مليون دينار من مجموع استثمار أجنبي يساوي  1580084
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حديثة الالتحاق بالنشاطات الاستثمارية  مع ملاحظة ارتفاع نسبة قطاعات .2002-2011

الاتصالات  قطاع  أي نصف حصة الصناعة وكذلك%  22,24نسبة بالأجنبية مثل السياحة 

مليون دينار لمشروع واحد يشكل بالمقارنة مرتين تقريبا السبعين  88500مبلغ و %  4,09بنسبة 

مجمعة في النقل الصحة و  ،وتبقى قطاعات الفلاحة الأشغال العمومية.البناء و  مشروع في قطاع

مشروع كما يبينه  27رغم بلوغ عدد مشاريعها  من إجمالي الاستثمارات الأجنبية% 1,1حدود 

 ي:الجدول التال

 .2011-2002 .قطاعاتالالأجنبية حسب  توزيع المشاريع الاستثمارية:50 رقم جدولال

 القطاع عدد المشاريع % النسبة )مليون دينار( المبلغ % النسبة
 الفلاحة 8 1,77 6533 0,30

البناء و الأشغال  78 15,52 41981 1,94
 العمومية

 الصناعة 257 56,98 949510 43,88
 الصحة 3 0,67 8589 0,40
 النقل 16 3,55 9351 0,43

 السياحة 11 2,44 481321 24 22
 الخدمات 85 18,85 578393 26,72
 الاتصالات 1 0,22 88500 4,09
 المجموع 451 100 2164378 100

 الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. :المصدر

فنلاحظ هيمنة الاستثمار من الاتحاد الأوربي  ،أما من زاوية مصدر الاستثمارات الأجنبية

مليون دينار في حين أن تواجد المستثمرين من الدول  313200بمبلغ و ،  بنصف عدد المشاريع

مليون  1258036المستثمر ب  بلغمشروع يحتل المرتبة الأولى من حيث الم 174العربية ب 
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مشروع  31مليون ب  512196دينار لنفس الفترة في حين أن الاستثمارات الواردة من أسيا تبلغ 

مع الغياب الشبه الكلي للتعامل مع الدول الإفريقية في إطار العلاقات جنوب جنوب)مشروع قط, ف

يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لمصدر   من الاستثمارات.% 0,2واحد لا يتجاوز 

 .الدينارالاستثمار الأجنبي حسب المبالغ المستثمرة بملايين 

 .2011-2002-الجزائر بملايين الدينار فيمصدر الاستثمار الأجنبي  :51جدول رقم  

 المنطقة عدد المشاريع )مليون دينار( المبلغ  %النسبة
 ورباأ 230 313200 14,47
 تحاد الأوربي()منها الا 190 272550 

 آسيا 31 512196 23,67
 أمريكا 9 58821 2,71
 الدول العربية 174 1258036 58,12
 إفريقيا 1 4510 0,20
 أستراليا 1 2974 0,13
 جنسيات مختلطة 5 14641 0,67
 المجموع 451 2164378 100

 .لترقية الاستثمار الوكالة الوطنية :المصدر

ي الجزائر اتسم بميزة التنوع أي أن تدخل الشركات الأجنبية للاستثمار ف 1يرى ع. بنشانهو 

منافسين الذين يشكلون ف مستثمرين جدد من جنسيات أخرى و اقتحام السوق الجزائرية من طر 

على التوالي في يتين فعليين للمستثمرين التقليديين في الجزائر مثل أوراسكوم و أ.س.س المصر 

ميتال  " الطاقة أو الشركة الهندية ة و والشركات الصينية في الأشغال العمومي الإسمنتالاتصالات و 

مرين من دول الخليج في السياحة الصلب أو مستثسبات سابقا( في الحديد و ا  )ل.ن.م و  " ستيل
                                                           
1
A. BENACHENHOU(2006): «  Les nouveaux investisseurs. ». Alpha Design. Alger.pp52-57. 
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يلخص  . المصرفيةات لبنانيين في الخدمماليزية وفيتنامية في البترول ومغاربة و حتى شركة و 

وع الذي الشركات المستثمرة في عدة قطاعات كدليل لهذا التنلجدول التالي عينة من الجنسيات و ا

  .الشراكة مع الجزائرميز الاستثمار الأجنبي و 

 2006-2000: عينة من نشاط بعض الشركات الأجنبية في الجزائر 52جدول رقم

 الدولة/الشركة  النشاط/القطاع/المنتوج الاستثمار/التشغيل ملاحظة  
 

شررررررراكة مررررررع إركسرررررررون 
 ألكاتال و أوراسكومو 

قرررروض ألمانيرررة مؤمنرررة 
مرررررررن طررررررررف مؤسسرررررررة 

 هرماس الألمانية.
 
 
 
طلرررررب كبيرررررر مررررررتبط -

 بمشروع مليون سكن.

 
مليرون  260رقم أعمال:-

 دولار
 عامل 555 -
 
 

مليرون  7760رقم أعمال:
 دينار 

منصب شغغل  1652و  
 .2002في 

 
تجهيرررررررزات كهربائيرررررررة و إلكترونيرررررررة/مراكز 
توليد الكهرباء/تصوير طبي/هاتف/أنظمة 

 .إعلام آلي
 
 
 مواد تنظيف/كيمياء -
 
 
 مواد البناء-

 ألمانيا( 1
 سيمانس -
 
 
 
 
 هنكل-
 
 
 كنوف-

 
 
 
 
 
 
بالمائة من رأس  66 -

 مال شركة أسميدال

 
 

-أنبوب غراز بنري صراف
مليرررررررررار مترررررررررر  8ألميررررررررررا)

 مكعب في السنة(
 1,5تحليررررررررررة حرررررررررروالي  -

مليررررررررررون مترررررررررررر مكعرررررررررررب  
 يوميا.

مليررررون  900اسررررتثمار  -
 دولار

 
 

 الطاقة)تنقيب,بحث,نقل,تكرير,تسويق(
 
 
 ياهمتحلية ال -
 
 
 أسمدة-
 
 

 إسبانيا(2
-

 سيسبا,ريبسول,غازىاتورال,ايباردرورا
 
 
 مجمع جيدا-
 إنيما أكاليا-
 بريديزا-
 فيرتيبيريا-

   
 بترول-
 بنوك -
 منجميةمواد  -
 صيدلة -
 طاقة/ بتروكيمياء-

 بريطانيا( 3
 بريتيش بتروليوم-
 حسبس-
 ريو تنتو-
 كلاكسكوسميثكلاين-
 شال-
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 بترول -
 بترول-
 بترول-
 غاز -
 بنوك -
 مواد التجميل -
 صيدلة -
 تحلية المياه -

 :الولايات المتحدة الأمريكية(4
 أنادركو-
 كونوكو فيليبس-
 برلينغتن-
 روت-براون-كلوغ-
 سيتي بنك-
 بروكتار و غانبل-
 فيتزر-
 إيونكس-

 
مليررررررار  15اسررررررتثمار -

دينار في شركة كهرباء 
سرركيكدة وحجررر النرروس 
 و مشروع تحلية المياه

شررررررررراكة مررررررررع فررررررررروع -
 لسونطراك و سونلغاز

 
مليررررار  24رقررررم أعمررررال:-

 2004دينار في 
مشرررررررروع منجرررررررزة و  48-

مشررررررروع فرررررري طررررررور  11
 .الإنجاز

 1200تشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيل  -
جزائغغغغغغغري مغغغغغغغن ضغغغغغغغمن 

و تغغغغغغأطير مغغغغغغن  1410
طغغرف إختصاصغغيين مغغن 

 كندا.
 
مليررررررون  200اسررررررتثمار -

 دولار في البترول.

 
 المنشرررررررررررررررررررررررررآتهندسة/بناء/تسررررررررررررررررررررررررريير -
 ستراتيجيةالا
 
 
 
 
 
 
 
 
 بترول-
 نحاس/نيكلبترول و مناجم)يورانيوم/-

 :( كندا5
 سنسلافالان -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بتروكندا-
 فارستكلغاري بتروليوم-
 

 
شررررراكة مررررع القطرررراع  -

 الخاص الجزائري
 
 
مشرررروع تسررريير مينررراء -

 الجزائر.
 

  
 اتصالات/هاتف-
 تصالاتا-
 انيكية)شاحنات/عتاد صناعات ميك -
 بترول/غاز.- 
 صيدلة.- 
 نقل و تسيير المنشءات و الهياكل.-

 :( الدول الاسكندنافية6
 إركسون -: السويد-

 سيتال-          
 سكانيا-          

 ستايتأويل-  النرويج-
 نوفورديسك-الدنيمارك-

 ميرسك-           

 شركة 60
 

 منصب عمل 6000
 منصب شغل 900

 .مليارأرو15رقم أعمال:
 
 
 
 

 
 صناعات غذائية
 عجلات مطاطية

 بترول/طاقة شمسية
 تجهيز و تهيئة مواقف مترو الجزائر

 مكاتب دراسات و محاسبة
 )سكيكدة(تجهيزات كهربائية و غازية 

 :فرنسا( 7
 دانون-
 ميشلان-
 طوطال- 
 فانسي- 
 كبمج- 
 ألستوم- 
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 )شراكة مع اورسكوم(إتصالات
 تسيير/توزيع/تطهير المياه للشرب

 فندقة)سوفيتال( 
 محاجر/أشغال عمومية

 بنوك/تمويل
 بنوك/تمويل
 طيران مدني

 طيران مدني)بيعت إلى الخليفة(
 طيران مدني

 ألكاتيل- 
 سويز- 
 أكور- 
 كولاس- 
 سوسيتي جنرال- 
 بنبباريباس- 
 غو فاست- 
 أنتينيا- 
 ريإيغلآز - 
 

 
 
 زرزايتين/أدرار.-
 
 

 غرب-طريق شرق
 
 مشروع شراء إني-
 
 

كلم طريرق سرريع  440
 شرق

 
اهتمرررررررام بمرررررررنجم غرررررررارا 

 جبيلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مليرررررررررررررون  25اسرررررررررررررتثمار 
 ولار.د
 
 
 
 
 
 

 مليون  800استثمار
 

 
 

 محروقات) بحث و استغلال(
 محروقات   

 أشغال عمومية/سكن
 أشغال عمومية

 
 فندقة) هلتن الجزائر(/سيارات   
 نقل بحري للغاز   
 
 اشغال عمومية   
 
 

 و صلب حديد
 
 
 محروقات   
 
 تأهيل و تسيير ميناء )بجاية(   
 
 
 

 .استيراد و تسويق التبغ
 
 
 اتصالات -
 اتصالات -
 

 :ويةالدول الأسي(8
 الصين 8-1

 سينوبيك
 سنبس       
 مجمع سسسو       
 مجمع سيتيك       

 ( كوريا 8-2
 داوو

 أولوشي
 ( اليابان8-3

 كوجال
 
 (الهند8-4

 مجمع كور مين       
 
 ( ماليزيا8-5

 بتروناس
 ( سنغافورا8-6

 مجمع بورتاك الدولي      
 :الدول العربية( 9
 
 الإمارات العربية المتحدة(9-1

 ستايم-        
 الكويت(9-2

 نجمة-         
 الوطنية         

 المملكة العربية السعودية(9-3
 مجمع فرعون
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مشرراريع فرري السررياحة -

 و النسيج.
 
 

 
 
 شراكة مع دانون-
 
 
 
 و

 100مشررررررررروع اسررررررررتثمار 
 .مليون أورو

 مليون 550استثمار -
 1000دولار و تشغغغغغغيل 

 عامل.

 إسمنت ) بني صاف(-
 فندقة )شيراتون الجزائر/وهران(-
 مواد غذائية-
 
 ستهلاكي(بنوك )القرض الا-
 
 بنوك)خدمات بنكية/تأمين(-
 بنوك)في انتظار الترخيص بالنشاط(-
 
 إتصالات.-
 إسمنت.-
 

 ليبيا                  ( 9-4
 ( تونس                 9-5
                    (لبنان9-6

 فرانزا بنك-          
 المغرب(9-7

 التجارية وفا بنك-         
 بمسأ-         

 ( مصر9-8
 أورسكوم
 أ.ج.إ

 .و بتصرف حسب معطيات ع.بنهاشنهو. مصدر سبق ذكرهمن إنجاز الباحث  :المصدر

ل الشراكة العربية العربية الشراكة مع الخارج يبقى مثانات السابقة للاستثمار الأجنبي و من العي 

لتشغيل كما يبينه او  الاستثمارجنوب مع الشركة المصرية أوراسكوم نموذجا في تطور  وجنوب

 ي:الجدول التال

 .2005يلة نشاط شركة أوراسكوم إلى غاية : حص53جدول رقمال

 التشغيل
  ب(مناصال )عدد

  الاستثمار
 )مليون دينار(

   % النسبة
  رقم الأعمال
 ()مليار دينار

 السنة

 55593   2001 
949 11043 69,5 8,8 2002 
1366 19211 89 26,5 2003 
1904 31077 73 54 2004 
2700 33962 64 60,4 2005 

 .53مصدر سبق ذكره . ص شنهو.أع.بن  :المصدر



 2000 بعد الجزائر في التشغيل و الاستثماري المناخ واقع تقييم: الثالث الفصل
 

233 
 

قياس مدى المباشر معيارا ومؤشرا جيدا لمعرفة و  الأجنبيمستوى الاستثمار  اعتبرناإذا            

المستثمرة للمناخ الاقتصادي في كل بلد فيبين الجدولين التاليين تطور تقدير الشركات الأجنبية 

بالنسبة للجزائر وبالمقارنة مع الدول  الصادرستثمار الأجنبي المباشر الوارد و مخزون الافقات و تد

الاقتصادية  الإصلاحاتتاريخ بداية  1990في حقبة زمنية طويلة نسبيا أي من  العربيةالمغاربية و 

كمرحلة  2011من جهة( و  )برنامج التعديل الهيكلي و الدخول في التعددية الحزبية السياسيةو 

 للتحولات إلى نظام السوق: أوليةم تقيي

 ردولا مليون.2002-1995.المغرب العربيالمباشر في تطور الاستثمار الأجنبي  :54جدول رقم

ترتيب 

2002 
 السنة 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 الجزائر 25 270 260 501 507 438 1196 1067 50/196

 تونس 378 351 365 68 368 779 486 823 60/196

 المغرب 335 357 1079 333 850 201 2658 475 72/196

 2002المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة حول الاستثمار الدولي. 

المرتبة الأخيرة إلى المرتبة من نلاحظ التقدم الملحوظ لنصيب الجزائر من الاستثمارات 

تصالات إلى أوراسكوم تحرير نشاط قطاعي الاإلى سبب أساسا ال ، ويعودالأولى في نهاية الفترة

أن هذا التطور راجع بالدرجة الأولى إلى موقع و  ،الهندية "إسباط"الصلب إلى المصرية والحديد و 

من الناتج المحلي % 0,2خارج المحروقات لا تتعدى  الأجنبيةالمحروقات لأن نسبة الاستثمارات 

نسبيا مقارنة  التأثير على التشغيل كان ضعيفا من جهة أخرى، فإن .الخام في نهاية هذه الفترة

تي الو   المتواجدة في المغرب العربي فإن الشركات الفرنسية ، على سبيل المثالبالدول المجاورة. 



 2000 بعد الجزائر في التشغيل و الاستثماري المناخ واقع تقييم: الثالث الفصل
 

234 
 

 65000في المغرب توظف شركة   450منها   ،عامل 75000توظف  وحدة 925عددها 

 .1994عامل منذ عام  6000وز عمالتها اشركة عاملة في الجزائر لا تتج 60 ، عامل

 مليون دولار .في الدول المغاربية : تطور تدفقات ومخزون الاستثمار الأجنبي55 جدول رقم

 النوع  تدفقات الاستثمار الصادر و الوارد          مخزون الاستثمار الوارد    مخزون الاستثمار الصادر

 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011

 

2174 

 

205 

 

183 

 

 

21781 

 

 

3379 

 

 

1561 

 

534 

2571 

 

220 

2264 

 

215 

2746 

 

318 

2594 

 

295 

1662 

 

35 

1795 

 جزائرال

 صادر

 وارد 

 

310 

 

33 

 

15 

 

 

31414 

 

 

11545 

 

 

7615 

 

28 

1143 

 

74 

1513 

 

77 

1688 

 

42 

2759 

 

20 

1616 

 

33 

3308 

 تونس

 صادر

 وارد 

 

2098 

 

402 

 

155 

 

 

46300 

 

 

8842 

 

 

3011 

 

247 

2519 

 

589 

1574 

 

470 

1952 

 

485 

2487 

 

622 

2805 

 

445 

2249 

 بمغر ال

 صادر

 وارد 

 

6074 

 

655 

 

163 

 

 

72612 

 

 

19995 

 

 

11043 

 

626 

483- 

 

1176 

6386 

 

571 

6712 

 

1920 

9495 

 

665 

11578 

 

148 

10043 

 مصر 

 صادر

 وارد 

تمر الأمم المتحدة من إنجاز الباحث حسب معطيات التقرير للاستثمار الدولي. مؤ  :لمصدرا

 173و   169ص.2012التنمية.للتجارة و 

 والتي تظهر في الشكل التالي:
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-1995-الوارد لدول المغرب العربيشر ستثمار الأجنبي المبا: تطور تدفقات الا26شكل رقم

2011. 

 

ص االتنمية الخمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  تقارير در: من إنجاز الباحث حسب معطياتالمص

 .2012و  2002 .بالاستثمار الأجنبي المباشر

 من خلال الشكل السابق يمكن استنتاج الملاحظات التالية:

 كفة دول المغرب العربيإلى نسبي لحجم الاستثمار الوارد استقرار نلاحظ  ،2000قبل -     

تاريخ تنفيذ  1998من  انطلاقامضاعفته كل سنتين و  تجاوز في أقصاها المليار دولاريلا  والذي

 الاصلاحات المتضمنة البرنامج التعديل الهيكلي.

فيه هذه  ضاعفتت 2009ارتفاع ملحوظ لتدفقات الاستمارات إلى حد أقصى في  2000بعد -    

كما هو الحال في  2011عودة طفيفة في ين لتسجل تراجع نسبي بعد ذلك و المبالغ حجمها مرت
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مصر بصفة مبكرة أي في ض المعتبر للاستثمارات في تونس و المغرب . نلاحظ عكسيا الانخفا

 مؤخرا مخلفات الأزمة السياسية في هذه الدول.ؤشرات للأزمة المالية العالمية و كم 2006-2007

 534إلى  35كما أن استثمار هذه الدول في الخارج سجل تحسنا ملحوظا في الجزائر) من     

كثر من النصف ( لباقي الدول أ( عكس الانخفاض الكبير ) 2011و  2006مليون دولار بين 

اطها حجم احتي ارتفاع مع دخول الجزائر إلى نادي الدول المقرضة  باعتبار ذلك يتزامن .الأخرى

ثمار الأجنبي بالنظر إلى تطور مخزون هذه الدول من الاستو  ، 2011المحروقات في  من عوائد

 :ينالتالي ينالشكل ظهر فيي كما المباشر

-1990مخزون دول المغرب العربي من الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد  تطور :27ل رقمشك

 ..مليون دولار2011

 

 .173. ص 2012التنمية. تقرير الاستثمار الدولي : مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و المصدر

UNCTAD : World Investment Report. 2012. p 173. 
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 : تطور مخزون دول المغرب العربي من الاستثمار الأجنبي المباشر28رقم شكل

 .مليون دولار.2011-1990الصادر.

 

 -173. ص 2012الاستثمار الدولي. يرالتنمية. تقر ر:مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و المصد

لمرتبة الأخيرة خلال العشريتين ااحتلال الجزائر من رغم بالف ، بالنسبة لمخزون الاستثمار الوارد -

لأوائل مع المغرب بزيادة حجمها فإن وتيرة ارتفاع الاستثمارات تصنفها من ا،  1990-2011

يمكن أن يكون ذلك بالتالي، لتونس و مرات فقط  4مرات لمصر و  7مرة  مقابل  14أكثر من ب

مؤشرا على اهتمام الشركات الأجنبية بتحسن مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر وظهور الآثار 

 ع يتنو  " أي يعني وجود كما نذكر أن هذا الارتفاع لاالاقتصادية,  للإصلاحات الإيجابيةالأولى 

مثل الاتصالات والالكترونيك والمنتوجات  ،رات الأجنبية المستهدفة في الجزائالاستثمار  فرصفي 
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التمركز في بعض النشاطات  بالعكس، استمر بل ، 1الصيدلانية والتكنولوجيات الرقمية والكيمياء" 

 على رأسها المحروقات.

)عشر الاستثمار الوارد للجزائر  فرغم صغر المبالغ ،أما بالنسبة للمخزون الصادر من هذه الدول -

الأولى في ) و 2011تحتل الصدارة بعد مصر في فإن الجزائر ، أقل من ذلك للدول الأخرى( و 

من المجهود الاستثماري المصري  لكنها أقل، مرة مع المغرب دائما(  12بوتيرة مقبولة )( 1990

 ظرفياإن لم يكن  -للجزائر موقع الجديدمرة على التوالي(. ولعل ال 20و  37حتى التونسي)و 

رؤوس أموال  لتدفقات يعتبر مؤشرا مقرضة،  ةدولمقترضة إلى  ةدولمن إثر تحولها   -مؤقتا و 

الإمارات في بعض الدول الخليجية مثل قطر و ما يحدث على غرار إلى الخارج  مستقبلية  جزائرية

 .والكويت العربية المتحدة

المتعددة الجنسيات في انطلاقا من تعدد استراتيجيات الشركات و ، وخلاصة لما سبق  ،في الأخير 

تحقيق مزايا نسبية في الدول المضيفة عبر الوصول إلى الموارد الطبيعية أو استراتيجيات أفقية 

فإن ما يدفعها أساسا لتحقيق هذه الأهداف يتطلب  ، خاصة بالسوق أو عمودية لتدنية التكاليف

ي ظل محيط عالمي شديد فأي الشروط الكفيلة بجلب هذه الاستثمارات  توفر بيئة مضيفة مناسبة

س المال العالمي أهداف رأالتوازن بين  يكمن في  كثر أهميةالإشكال الأ إن التغيرات.المنافسة و 

ما يمكن و  ،ئد من جهةبحث عن أقصر طريق للوصول إلى أكبر عاتي تالوالشركات العالمية 

التكنولوجيا وخاصة في مجالات التنمية وتحويل  للدولة المضيفة أن تجنيه من هذا الاستثمار

إن بيئة الأعمال في الجزائر لا تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار بسبب وجود  .التشغيل

                                                           
(، تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية 2007سعيدي يحيى ) 

.255وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، ص 
1
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وهي من أسباب تأخر الجزائر في الترتيب العالمي 1العديد من المعوقات أهمها مشاكل البيروقراطية 

 2004ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة  -دولة 155من  100المرتبة  -لمناخ الاستثمار

في هذا السياق حددت الجزائر   .5من  3,31بنقطة  Heritage Foundationللوكالة الأمريكية 

المؤرخ في  08-06خيرة عبر التعديلات التي طرأت على الأمر رقم في المنظومة القانونية الأ

نوعية إداري تحفيزي يحدد قائمة و  مناخ المتضمنة تهيئةوكذلك قوانين المالية و  15-07-2006

 الاستثمارات المجدية على صعيد:

 التكامل بين القطاعات.ودفع  خلق قيمة مضافة-   

 تطوير التصدير خارج المحروقات.و  قية استعمال التكنولوجيا الحديثةتر -   

 خلق مناصب شغل. بالأخصو  التنمية الاقليمية-   

جانب وكذلك التوفر النسبي المتنوعة المقدمة للمستثمرين الأبفعل التحفيزات و  ،من جهة أخرى

احتياطي انطلاقا من الموقع الاستراتيجي و التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي في الجزائر  زاياللم

حجم السوق المحلية وكذلك وفرة اليد العاملة ومرونة سوق العمل مرورا بتحسن و  الثروات الطبيعية

التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية مثل المديونية والميزان التجاري   نسبي للوضع الأمني إلى

فإن طاقة الاستيعاب الجزائرية تبدو محدودة أو  ،قياسي من العملة الصعبةال حتياطيالاإلى جانب 

مكانيات.ى ما حصلته دول أخرى أقل مكانة و معطلة بالنظر إل ذلك ما يدفع إلى بعض التساؤلات   ا 

  ، هجومية أكثرجية استثمارية ر الاقتصادية  في ترقية سياسة خاو الدبلوماسية  لهيئاتا ضعف حول

جنبي )بمعنى استقطاب الاستثمار الأب تعلقالم المؤسساتي الإطارأو أن هناك حلقة مفقودة في 

                                                           
1
 N.E. SADI (2006) : « La privatisation des entreprises publiques en Algérie, Objectifs, modalités et 

enjeux ». OPU. Alger. P 214. 
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حول وجود قوى  1دراسة ف.بوعلام  إليهأو كما خلصت  ، ترقية الاستثمار( لأجهزةالضعيف  الأداء

ة لفتح التنافس مع الرأس لمال معارض"  في مراكز القرار الاستراتيجية  أو" لوبيات محلية مؤسساتية

 مستمرة  تحت مظلة القطاع العام.و  خاصة جنبي بغرض احتكارها لمصالح ريعيةالأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
: F.BOUALEM(2008) : Les institutions et attractivités des IDE . in colloque international :  Ouverture et 

émergence en Méditerranée. 17-18 / 10 / 2008. Rabat. Maroc . p 20.    
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في القطاع الخاص الرسمي  والتشغيل الثالث: تحليل مناخ الاستثمار بحثالم

 . والموازي

                                              المطلب الأول: تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل في القطاع الموازي.

 بد من لا ،قبل دراسة الخصائص العامة لتطور الاستثمار في القطاع الخاص الوطني

وجه التشابه أيما يخص مميزات كل منهما ومختلف ف رسميغير الالقطاعين الرسمي و بين تمييز ال

 ، المسمىالاختلاف بينهما بحيث يمكن حصر الخصائص التالية التي تميز النشاط غير الرسميو 

 :القطاع الموازيب

من السلع  1لنشاطات الانتاجية والتسويقية  فإنه يشمل مختلف ا ، كما تدل عليه تسميته -

لقانونية لدى المصالح الادارية والهيئات بها من كل الجوانب ا الخدمات التي لم يتم التصريحو 

كل ما و  ، هيئات الضمان الاجتماعي لدى ريح رقم جبائي وتصمقر تجاري و العمومية من سجل و 

 تتضمنه الشروط القانونية المعمول بها عند ممارسة أي نشاط اقتصادي.

يساهم هذا القطاع بنسب متزايدة من النشاطات في جميع الميادين الاقتصادية خاصة  ،رغم ذلك -

 خرى.افق إدارية مثل باقي النشاطات الأمقرات ومر يرة و باطات التي لا تتطلب رؤوس أموال كالنش

خاصة تطور متغيرات الاقتصادية لا والتأقلم مع بمرونة كبيرة في الاستجابة هذا القطاع يتميز -

في السوق إلى درجة اعتباره كمعيار فعال لقياس تقلبات السوق الفعلية باعتباره كذلك سوق  الطلب

       موازية.

                                                           
1
: A. HENNI(1991): Essai sur l'économie parallèle: cas de l'Algérie. ENAG. Alger. p 15. 
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رسوم أو أي أشكال هي التهرب من دفع الضريبة وال ، لقطاع غير الرسمي بميزة أساسيةينفرد ا-

 اسبب نقصمما ي لدى أجهزة الدولة، عدم التصريح  من خلال الضريبي التجنبأخرى من الغش و 

 الجبائية لخزينة الدولة. يراداتفي الا اكبير 

حصاء تشخيصما يخص صعوبة تحديد و شكالات كبيرة فيإيطرح القطاع غير الرسمي -  وا 

على مستوى تطور التشغيل دوات قياسه لأ بالنسبة كذلكو ، القطاعات التي يمارس فيها نشاطاته

 .في هذا القطاع اقتصاديينمتعاملين من إلى جانب الفئات المكونة بصفة أخص, 

تسديد مختلف قطاع بمعنى عدم قدرته على تحمل و التجهيزية لهذا العف القدرات المالية و ض-

نفقات الاستغلال تكاليف اجتماعية و و ضرائب ورسوم  من جة عن ممارسة النشاطناتالتكاليف ال

 ة.بحيث يبقى التهرب من التصريح الوسيلة الوحيدة لبقاء المؤسس، المختلفة

لو اعتمدنا التعريف الأكثر تداولا للقطاع غير الرسمي باعتبار المقاييس التي وضعها المكتب       

 هي:و  1993حصاء الشغل في سنة إلعلماء  في المؤتمر الخامس عشر BIT الدولي للشغل

 .أغلب الأحوال  في ذات طابع شخصي طبيعي مؤسساتكونها  ا(التصنيف القانوني للمؤسسة

 عمال(. 10إلى  03)من عادة  غير دائمين  ،المصغر للمؤسسة من زاوية عدد العمال ب(الحجم

حتى بالنسبة للعمال والمقر وكذلك عدم مسك  الجبائيدم التصريح الإداري والاجتماعي و ج(ع

 وثائق محاسبية قانونية.                                                            سجلات و 

تشغيل أعوان كونها  في أغلبية الأحوال في شكل   زة الخاصة للعمالة في هذا القطاعالمي ،أخيراد( 

سوق السوداء في غياب عقد العمل ميزات اليحمل  مزدوج و موسمي   وذات طابعمن الأسرة 

 حماية العامل(.تطبيق القوانين الخاصة بحقوق و التملص من و  التصريح للضمان الاجتماعيو 
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الاهتمام بدراسة هذا القطاع في السنوات الأخيرة لعدة أسباب منها تقلص فرص التشغيل تزايد       

المؤسسات تطوير ة في إطار ترقية القطاع الخاص  و كذلك التسهيلات الممنوحو  ،امالقطاع الع يف

في دفع الاستثمارات  فعالةالداة الأتشكل  على أساس أنها المتوسطة بصفة أخصالصغيرة و 

 2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01نذكر القانون رقم  ، من أشهر هذه القوانين . والتشغيل

جراءات على العديد من الإيحتوي الذي المتضمن آليات توجيه وتدعيم القطاع الخاص المحلي. و و 

مشاتل يل و تسهالنشاء مراكز إيلات الادارية عند إنشاء مؤسسة وكذلك خاصة بالتسهالمتنوعة ال

المتوسطة إلى جانب تدعيم تشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و ومركز وطني اس الناشئة مؤسساتال

 .متصاص البطالة في أوساط الشبابنشاطات المناولة كوسيلة لا

مع إنشاء آليات لتأطير التشغيل في إطار عدة هيئات منها الوكالة  الإجراءاتتزامنت هذه     

 2002مؤسسة صغيرة سنويا منذ  30000زيد عن ت لق تدعيم تشغيل الشباب  بوتيرة خالوطنية ل

 778مقارنة بتراجع عدد المؤسسات في القطاع العام من  ، منصب شغل جديد 90000بمعدل و 

جدول التالي تطور عدد يبين ال  إثر عمليات الخوصصة. 2007في  666إلى  2004مؤسسة في 

 .2007و  2001الخاص بين المؤسسات وحجم التشغيل في القطاعين العام و 
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)وحدات و 2007-2004ت الصغيرة والمتوسطة والتشغيل.: تطور عدد المؤسسا56جدول رقم

 نسب مئوية(.

 السنة 2004  2005  2006  2007 

  العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 عامة  م.ص.م- 778 0,2 874 0,2 739 0,19 666 0,16

 التشغيل 71826  76283  61661  57146 

 خاصةم.ص.م - 225449 72,0 245842 71,7 269806 71,6 293946 

 التشغيل 592758  888829  977942  1064983 

 الحرف- 86732 27,7 96072 28,0 106222 28,1 116347 28,3

 التشغيل 173920  192744  213044  233270 

99,8 410293 99,8 376028 99,7 341914 99,7 312181 
مجموع -

 م.ص.م الخاصة

 1298253  1190986  1081573  766678 
مجموع -

 التشغيل الخاص

 .ص.ممجموع م 312959 100 342788 100 376767 100 410959 100

 مجموع التشغيل 838504 100 1157856  1252647  1355399 

Source: Y.Bellache et P. Adair : Le secteur informel en Algérie: approches, 
ampleur et mobilité de la main d'œuvre. Erudite .université Paris-Est. p 9. 

 يتضح من خلال الجدول السابق:

تراجع حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العام نتيجة سياسة الخوصصة وانسحاب  -

 ي من تدعيم المؤسسات الخاسرة.الدولة التدريج
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المتوسطة للمؤسسات الصغيرة و  الإجماليمن الحجم % 94تهيمن المؤسسات المصغرة بنسبة  -

تتمركز أساسا في قطاع ي القطاع الخاص و بالمائة من إجمالي المستخدمين ف 46وأكثر من 

في البناء % 34,1توزيع و خدمات عامة للمؤسسات( و  )تجارة, نقل, فندقة,% 46,2الخدمات ب 

( حسب في الصناعات التحويلية)خاصة الفلاحية الغذائية %18,5الأشغال العمومية  وو 

.كما أن المؤسسات 2007 المتوسطة لسنةغيرة و المؤسسات الصإحصائيات لوزارة الصناعة و 

لا يتجاوز رقم عمال و  9قطاع الخاص تشغل أقل من التي تشكل النواة الأساسية للالمصغرة و 

 2001-12-12مليون دينار حسب التصنيف القانوني الوارد في القانون ال مؤرخ في  20أعمالها 

 الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

من عدد  28,3يجب الإشارة إلى نصيب القطاع الحرفي من إجمالي القطاع الخاص ) -

في القطاع الخاص و من مجموع مناصب الشغل  18المؤسسات ( بالإضافة إلى تشغيل ما يقارب 

تراجع نصيب القطاع العام في المؤسسات يل الاجمالي و هو دليل على ضعف و من التشغ 17,2

لأن  2007منصب في  57146إلى  2004منصب شغل في  71826الصغيرة و المتوسطة)من 

بالمائة من إجمالي المؤسسات  0,16المتوسطة لا يشكل إلا عدد المؤسسات العمومية الصغيرة و 

صغيرة كما نشير إلى أن زيدوني حدد نصيب القطاع الخاص في الإنتاج الوطني خارج ال

 تطوره في الفترةبالنظر إلى هيكل التشغيل و  .20001بالمائة في سنة  75,3إلى  المحروقات يصل

حسب معطيات الديوان الوطني للإحصاء ( و 1تشير الدراسة السابقة) 2006 و 1992ما بين 

 الخاصة بالتشغيل إلى: 2007و  2006لسنتي 

                                                           
1
: H. Zidouni(2003) : Evaluation et analyse de la place de l'économie informelle en Algérie. Séminaire 

"fiscalité citoyenne ou économie informelle". Forum des chefs d'entreprise. Alger 9 Avril 2003. 
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)بداية تطبيق برنامج التعديل الهيكلي(  1992أي النصف في  59تراجع كبير للتشغيل الدائم من -

دليلا على إعادة النظر الجذرية في فلسفة ديمومة عقد العمل  2006في سنة  32,4إلى الثلث أي 

فاع معتبر في التشغيل غير في النظام الاشتراكي والقطاع العام . بالمقابل نلاحظ عكس ذلك ارت

 الذي يشكل النسبة الكبرى من القطاع الخاص.مرات و نصف في نفس الفترة( و  5ب الدائم )زيادة 

نلاحظ أن التشغيل غير الدائم في القطاع العام ارتفع دليلا على انتهاج سياسة  ،بالرغم من ذلك -

جديدة لصالح عقود العمل المؤقتة مع الدولة في إطار الآليات الحكومية للتكفل بالتشغيل خاصة 

 أوساط الشباب كما سنحلله لاحقا. في

 ئوية و الآلاف( )بالنسب الم 2006و  1992: تطور هيكل التشغيل بين  57جدول رقم ال

 السنة 1992  1996  2006  التغير نسبة

 عدد المستخدمين 4903 100 4964 100 8868 100 78,6

 مستخدمين وأحرار- 1308 26,6 1135 22,8 2846 32,1 150,7

 دائمين   -   2897 59 2866 57,7 2900 32,74 1,8

 دائمين غير -    438 8,9 673 13,5 2429 27,4 260,9

 أعوان أسر-    260 5,3 290 5,8 692 7,8 138,6

 بطالين       2200  1240  43,6-

41,1  10109  7164  
 

 
 عدد النشطين

 معدل البطالة 23,8  30,7  12,3  

Source: ONS. Enquête emploi auprès des ménages. 2006 et 2007  Alger . 
Repris par Y. Bellache . Op cité . p 10 
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المتوسطة ثلث مستخدمي المؤسسات الصغيرة و  إذا كان العمال غير الدائمون يشكلون أكثر من -
الخدمات عات البناء والأشغال العمومية و في قطا الأغلبيةلدى القطاع الخاص, فإن هذه الفئة تمثل 

ألف  260والفلاحة. من جهة أخرى يظهر الجدول زيادة بالنصف فيما يخص فئة أعوان الأسر من 
 5,3رغم الزيادة النسبية المتواضعة لنفس الفترة) من  2006ألف في  692إلى  1992ي سنة ف

من مجموع المستخدمين( و يدل ذلك على التطور الملحوظ للنشاطات غير الرسمية في % 7,8إلى 
خفاء النشاط بصفة عامة تعتبرالتصريح و  القطاع الموازي. كما أن تفاقم ظاهرة عدم  دليلا قاطعا ا 

 كما تبينه إحصائيات عدم التصريح العشوائي لهذا الاقتصاد التحتي المخفيالنمو السريع و  على
حصائيات و  ،للديوان الوطني للإحصاء من جهةالتالية إذا قارننا بين المعطيات الرسمية  ا 

المتوسطة التي تعبر عن التصريحات الفعلية لدى صناديق لمستخدمين في المؤسسات الصغيرة و ا
و  2003بين  32,65إلى   47,7الضمان الاجتماعي من جهة أخرى رغم تراجع هذه الظاهرة من 

 الفرق يعبر غن ظاهرة عدم التصريح.و  2006

 .)وحدات(.2006-2002مستخدمي القطاع الخاص.  : تطور ظاهرة عدم التصريح لدى29شكل رقم

 

 .10المصدر: من انجاز الباحث حسب معطيات ي.بلاش و ف. أداير. مرجع سبق ذكره. ص

من جهة أخرى يمكن قياس أهمية و تطور النشاطات التحتية في ظل هذا القطاع الموازي باعتماد 

معايير خاصة بحجم المؤسسة من حيث عدد عمالها حسب تصنيف المكتب الدولي للشغل )أقل 
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 الصفة القانونية للمؤسسة)مؤسسة شخصية( بالإضافة إلى معيار الصفةمستخدمين( أو  10من 

يوان الوطني للإحصاء لسنة تبين إحصائيات الد .(, عون أسري...المهنية للعامل)عامل مستقل

الخاصة بالتشغيل تقارب نسبة التشغيل غير الرسمي من إجمالي مناصب الشغل غير و  2008

 الفلاحية :

 عمال(. 5اعتمدنا معيار حجم المؤسسة)أقل من  2004في  بالمائة 43,8ما يعادل -

إذا اعتمدنا معيار الصفة القانونية للمؤسسة بافتراض أن  2001بالمائة في سنة  47,7نسبة  -

 صية, كما يظهر في الجدول التالي:القطاع الموازي يتكون أساسا من المؤسسات الشخ

.)بالآلاف 2006-1985: تطور التشغيل في القطاع الموازي في الجزائر.  58 جدول رقمال

 الفلاحي(. والنسبة من التشغيل غير

 السنة   1985   1992   1997 2001   2004   2005   2006  

   

  2609 

(43,8) 

 

  1868 

  (39,4) 

 

  1542 

  (33,1) 

 

  1232 

  (28,9) 

 

  737 

  (25,6) 

 5أقل من 

 عمال

 )النسبة(

    

  2266 

(47,7) 

 

  1991 

  (42,7) 

 

  1657 

  (38,9) 

 

 

مؤسسات 

 شخصية

 )النسبة(

 

  7260 

 

  6664 

 

  5954 

 

  4747 

 

  4660 

 

  4264 

 

  2878 

التشغيل 

خارج 

 الفلاحة

 .11المصدر: ي. بلاش و ف. أداير . مرجع سبق ذكره. ص 
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فإن نسبة التشغيل الموازي من إجمالي التشغيل ومن منظور القياس حسب صفة العامل   ،كذلك

( في حين أن القطاع الموازي % 25,4وربع مجموع التشغيل )% 29,4خارج الفلاحة تساوي 

 .خمسي إجمالي التشغيل الخاص( و 48,9يشكل نصف تشغيل القطاع الخاص خارج الفلاحة)

 (..)بالآلاف2007الجزائر . في في التشغيل القطاع الموازي : حصة 59 جدول رقم

 الصنف      العدد) بالآلاف(      (%)النسبة           
          8594 

         1171 

         7423 

 التشغيل الإجمالي:

 العدد في الفلاحة-

 العدد خارج الفلاحة -

          5607 
         1140 
         4467 

 في القطاع الخاص: التشغيل
 .في الفلاحةالعدد -
  .خارج الفلاحة العدد-

  
               2186 

التشغيل في القطاع الموازي) خارج 
 الفلاحة(.

 
                25,4 

 
 

نسبة التشغيل الموازي من التشغيل 
 الإجمالي

 
                29,4 

نسبة التشغيل الموازي من التشغيل  
 خارج الفلاحة

 
                38,9 

نسبة التشغيل الموازي من التشغيل  
 في القطاع الخاص

 
                48,9 

نسبة التشغيل الموازي من التشغيل  
 في القطاع الخاص خارج الفلاحة

 .11لمصدر:ي.بلاش و ف.أداير. حسب معطيات الديوان الوطني للإحصاء)بتصرف(. ص ا

على مختلف الأصعدة )الإدارية ,الجبائية عدم التصريح به أما من وجهة نظر إخفاء النشاط و  

والاجتماعية و مسك وثائق محاسبية(, تبين الإحصائيات تفاقم ظاهرة الامتناع عن التصريح لدى 
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التي تتراوح نسبتها من النصف إلى ند فئة المستخدمين و المستقلين و القطاع الموازي و بالأخص ع

 حسب الوضعية: الإجماليثلاثة أرباع العدد 

الأحرار في من المستخدمين و % 64,5ري التصريح بالنشاط للصندوق الوطني للسجل التجا -   

 .2006سنة 

 بالمائة للأحرار بالأخص. 74من نفس الفئة و% 66,3التصريح بالنسبة لإدارة الضرائب: -   

بالمائة  70,1بالمائة من إجمالي العاملين و  49,7التصريح بالنسبة للضمان الاجتماعي   -   

 الأحرار.بالأخص للمستخدمين و 

على عينة من  2007أظهرت دراسة لنفس المؤلف ي. بلاش أجريت في مدينة بجاية في سنة 

سب معيار المكتب تحليل العمالة في القطاع غير الرسمي )غير الفلاحي ح أسرة والمتضمنة 462

 226عددهم ين وأحرار( و ة من فئتين الاولى خاصة بغير الأجراء)مستخدمالمتكونالدولي للشغل( و 

شخصا أن هناك فوارق  236عددهم من القطاع الخاص خارج الفلاحة و  والثانية خاصة بالأجراء

غير لعامل بين القطاع الخاص الرسمي و جوهرية في الملامح العامة للمستثمر وكذلك ا

التمويل ثل العمر والنشاط وعدد العمال والدخل و تلفة مالرسمي)الموازي( على أساس معايير مخ

 .أهم أوجه الاختلاف بين القطاعين يبين الجدول التالي لخ. إ...
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 : مميزات المستثمرين في القطاعين الرسمي والموازي الخاص غير الفلاحي.60جدول رقم 

 المعيار الخاص الرسميستثمري القطاع م مستثمري القطاع الخاص الموازي

 العدد بالمائة( 63,2أي)  143 بالمائة( 19,9أي )  45

 العمر سنة)مسنين نسبيا( 40أكثر من  سنة)شباب( 30أقل من 

 الحالة العائلية متزوج أعزب)كذلك مطلق أو أرمل(

 المستوى العلمي مرتفع نسبيا)ثانوي أو أكثر( ضعيف)إبتدائي, متوسط, مهني(

 الأقدمية في النشاط سنة)خبرة( 11أكثر من  3سنوات)مبتدئ(.  3أ قل من 

 العمل السابق أجير في القطاع الرسمي اجير في القطاع الموازي

 مكان النشاط)المحل التجاري( مقر مهني الشارع

 عدد العمال مستخدمين 9إلى  1من  لا يوجد أي عامل دائم)أحرار(

نسبيا) من النصف إلى ما  ضعيف

 يعادل مرة الأجر الأدنى السنوي(

مرة الأجر  20و  6مرتفع نسبيا)بين 

 الأدنى السنوي(
 (الأعمالالدخل)رقم 

 الزبائن مؤسسات و اشخاص طبيعيين أشخاص طبيعيين

 الممون موردينتجار الجملة و  السوق السوداء

 بداية النشاط التمويل عند قروض بنكية تمويل من مصدر عائلي

 التمويل خلال النشاط قروض بنكية 

 قطاع النشاط صناعة خدمات

 طريقة التسديد مع الزبون(  السيولة دون الاوراق المالية

 أسباب اختيار النشاط تحسين الوضعية ودخول مرتفعة تحقيق الاكتفاء بالدرجة الاولى

 .14المصدر: ي.بلاش و ف.اداير. مرجع سبق ذكره. ص

ة( غير بالمائ 16,8شخص ) 38: تحتوي هذه الدراسة على فئة ثالثة مخضرمة عددها ملاحظة

 لا تدفع الضريبة و تجمع بين خصائص الفئتين السابقتين.مصرحة للضمان الاجتماعي و 
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كما أن نفس الدراسة تفيد بأن هناك تقارب كبير في المميزات الخاصة بفئة الأجراء في القطاع 

 المعايير السابقة. الموازي باعتبار

قطاع الموازي على في غياب مراقبة السلطات) أو اعتمادها سياسة السكوت ( للنشاطات المضرة لل

س الوطني المنظمات مثل المجلقارير المتعددة لمختلف الهيئات و رغم التجميع الأصعدة و 

إحصائيات وزارة كذلك للتجار والحرفيين الجزائريين و  الاتحاد الوطنيالاقتصادي والاجتماعي و 

من إجمالي النشاط التجاري في % 35نسبة النشاطات التحتية إلى ما يفوق  تتزايد ، التجارة

مليار دينار  41مقابل  ، 2009مليار دينار في  56,5الجزائر حيث بلغت المبيعات بدون فاتورة 

سوق موازي غير  700في حين أن إحصائيات وزارة التجارة تشير إلى وجود  ،2008في سنة 

أن عملية إعادة إحصاء النشاطات حسب المنظومة و  ،عامل 100000قانوني تشغل حوالي 

اجر مسجل ت 650000تاجر موازي من بين  150000كشفت عن  ،الجديدة للسجل التجاري

لاحتواء التعامل ريعة التي بادرت بها الدولة . من ضمن الإجراءات الس1بصفة قانونيةرسميا و 

هو ما لقب باقتصاد الحقيبة( وجوب التعامل بالأوراق المالية عند مبلغ يتجاوز بالسيولة فقط )و 

مراقبة في إطار مراقبة تبييض الأموال و  (2010أوت  2دينار)مرسوم تنفيذي مؤرخ في  500000

يف نفسر تماطل الأجهزة القضائية في التعامل مع الإرهاب و الرشوة والتهرب من الضريبة. لكن ك

الاجتماعي إلى مذكور للمجلس الاقتصادي و العديد من الشكاوي المقدمة إليها حيث يشير التقرير ال

لم تصدر فيها أحكام نهائية في الفترة ما بين ( لم تعالج و 565شكاوي)من مجموع  أن نصف ال

 2ر حول سنتينسط مدة التقاضي تدو في أن متو  2002و  1999

                                                           
1
: A. BOUZIDI : Le secteur informel en Algérie: de quoi parle t-on? . Le Soir d'Algérie.26/09/2012. 

 
2
CNES (Conseil National Economique et Social(2004) "Le secteur informel: illusions et réalités." Rapport 

commission relations de travail. Alger. Juin 2004. p 9 
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لقد تعددت و اختلفت القياسات الكمية لظاهرة البطالة و التشغيل في القطاع الموازي من هيئة إلى 

غياب المفهوم الموحد للشغل في باختلاف المناهج والطرق الإحصائية و  أخرىمن فترة إلى و  أخرى

الملحوظ لهذه الظاهرة منذ  القطاع الموازي لكن كل هذه المقاربات القياسية الكمية تتفق على التطور

عادة الهيكلة للمؤسسات سباب منها أثار سياسات الخوصصة و الثمانيات تحت ضغط عدة أ ا 

تصادي بالإضافة إلى عامل الأمن العمومية المرافقة لانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاق

لتصريف السلع المستوردة من غياب الرقابة إلى حد تحول الاقتصاد الوطني إلى شبه "بازار" عام و 

 كل مكان.

المنظمات لقياس وضعية العمالة في قاربات الإحصائية لبعض الهيئات و نقدم فيما يلي بعض الم 

 القطاع الموازي.

 ا(  مصالح وزارة التخطيط:

بصفة غير مباشرة منذ الثمانيات في ظل وية للتشغيل في القطاع الموازي و أدمجت قياسات كمية سن

فإن وتيرة التشغيل  ، ردحسب هذا المص ها كونها غير قانونية و ممنوعة. اف السلطات بعدم اعتر 

و  1999بين  3,9مقابل  2%,8سمي المهيكل) أي ر في هذا القطاع كانت أسرع من القطاع ال

(. يوضح الجدول التالي كذلك أن نصيب التشغيل الموازي من التشغيل الكلي  ارتفع من 2003

 .خارج الفلاحة في نفس الفترة %21,9إلى  18,6من و  2003و  1992بين  %17,2 إلى 13,8
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 ) بالآلاف والنسبة المئوية(. 2003-1992: نصيب القطاع الموازي من التشغيل .61جدول رقم 

 السنة 1992 1997 1999 2003

 القطاع الرسمي 4286 4684 5162 6027

 القطاع الموازي 688 1131 911 1249

 مجموع التشغيل 4974 5815 6073 7276

نسبة التشغيل الموازي من  13,8 19,4 15 17,2
 (%) المجموع

 .59تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. مرجع سبق ذكره. ص  :المصدر

 (ECOTECHNICS)ب( دراسة مكتب الدراسات إيكوتكنكس

المتضمنة تطبيق برنامج التعديل  الإصلاحاتأجريت هذه الدراسة بطلب من البنك الدولي غداة 

تطورها إثر تقليص عدد العمال من القطاع ن النشاطات الاقتصادية التحتية و الهيكلي لتقييم وز 

ومن ميزتها أنها كشفت عن وجود قطاعين موازيين حسب درجة عدم الصريح  آنذاكالحكومي 

صريح تهي المن التصريحات و  الثلاثة المعتمدةالكلي أو عدم التصريح الجزئي من منظور الأشكال 

التصريح و  لجبائي لمصالح الضريبةالتصريح ااري أو ترخيص البلدية بالنشاط( و )سجل تج داريالإ

ن أممتنع تماما عن أي تصريح في حين ع الأول االاجتماعي) هيئات الضمان الاجتماعي(. فالقط

 الاجتماعي. الضمانلدى مصالح الضرائب و  به كن غير مصرحالثاني مسجل إداريا ل

 أظهرت الدراسة نفس النتائج تقريبا فيما يخص انتشار المعاملات الموازية حيث:

 يشغل القطاع الموازي أكثر من مليون شخص . -
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أي  1996و1999بين % 22إلى  17ارتفعت نسبة التشغيل الموازي من التشغيل الكلي من  -

 بالمائة للقطاع الرسمي. 3مقابل  %11بمعدل سنوي قدره 

مقابل   %58إلى  28تفشي ظاهرة عدم التصريح بارتفاع نسبة القطاع الموازي الأول من  -

 في نفس الفترة.% 42إلى  72انخفاض نسبة القطاع الموازي الثاني من 

بالنسبة للتوزيع حسب قطاع النشاط الاقتصادي نلاحظ كما هو الحال في القطاع الخاص  -

بالمائة يليها قطاع البناء  67 في المرتبة الاولى ب الرسمي هيمنة قطاع التجارة والخدمات

غذائية( بنسبة ثم الصناعات التحويلية)نسيجية و % 31و  21نسبة تتراوح بين والأشغال العمومية ب

( 1)يبين الجدول التالي هذه التغيرات للقطاعين الموازيين من النشاط الإجمالي. % 15و  8ما بين 

 .(2و
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  المئوية(.النسبة اع الموازي في الجزائر)بالآلاف و القط التشغيل في هيكل:62 جدول رقم

 القطاع  /    السنة         1992    1996   

   4957,2 

664,4 

4292,8 

   4403,7 

761,3 

3642,4 

 التشغيل الكلي

 فلاحة-

 خارج الفلاحة-

 النسبة

    % 

الموازي  المجموع

 (2)الثاني

الموازي 

 (1)الأول

 النسبة

   % 

 الموازي  المجموع

 (2الثاني)

 الموازي 

 (1ول)الأ

 

  7,6 

  25,6 

  31,7 

  34,9 

  100 

  73 

  246 

  307 

  336 

  962 

  73 

  49 

  140 

  140 

  402 

  0 

  197 

  167 

  196 

  560 

10,4 

30,9 

24,1 

34,6 

100 

  66 

  196 

  154 

  220 

  636 

  40 

  193 

  106 

  118 

  457 

  26 

  3 

  48 

  102 

  179 

 

 صناعة-

 شغال.عمومبناء و أ-

 خدمات-

 تجارة-

 المجموع-

 % النسبة    28 72   100    58 42   100   

   19,4 

 

 الكلي/الموازي  نسبة 14,4   

    

22,4 

    

17,4 

الموازي من  %نسبة

 خارج الفلاحة

 .61المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. مرجع سبق ذكره. ص  تقرير:المصدر

 .(CREAD) حول الاقتصاد التطبيقي و التنمية الأبحاثج( دراسة مركز 

و  1997و  1992انطلاقا من معطيات الديوان الوطني للإحصاء و الخاصة بالتشغيل لسنوات 

الموازي في نفس عدد معايير لقياس النشاط والتشغيل في القطاع الخاص و  1حدد ن. حمودة 2001

                                                           
1
N. HAMMOUDA: Secteur et emploi informels en Algérie. Etude CREAD. cité par CNES Op cité. p 61. 
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الحالة القانونية لها ومعيار التصريح إلى جانب مقر هذه المعايير حجم المؤسسة و  من ضمنالفترة. 

 أو مكان العمل حيث توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

عامل دائم )من فئة  التي لا تحتوي على أيبالنسبة لمعيار حجم المؤسسة فإن نسبة المؤسسات  -

هو الدليل على عدم من إجمالي المؤسسات المحصية و % 76,9الأحرار( تصل إلى المستخدمين و 

 التصريح بوجود عمال.

بالنظر إلى معيار الحالة القانونية للمؤسسة فإن التشغيل في المؤسسات الشخصية )حسب  -

من إجمالي التشغيل خارج الفلاحة أي % 47,7إلى  38,9تصنيف الديوان الوطني( ارتفع من 

 85عمال ) 5مع الإشارة إلى هيمنة المؤسسات بأقل من  2001و  1992نقاط بين  8,8زيادة ب 

 بالمائة من المجموع(.

 1997و  1992مرة بين  2,8تسجل الدراسة كذلك ارتفاع ظاهرة الامتناع عن التصريح بحوالي  -

الظاهرة مماثلة اري أو الترخيص البلدي بالنشاط و الخاصة بالسجل التجو % 49إلى  32,3أي من 

 كذلك لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وورشات البناء  الإنتاجيةأما من منظور مقر النشاط فتوضح الدراسة توزيعه بين الوحدات  -

 ثم مقر السكن العائلي أو الشارع أو أخيرا صفة المتنقل. الأولىبالدرجة  الأسواقو 

أن نسبة العمالة الموازية من مجموع التشغيل خارج الفلاحة  ،والخلاصة حسب هذه الدراسة      

عامل من  1321000إلى  898000سنوات أي من  9في % 27,8إلى  21,1من نسبة  تارتفع

 تظهر النتائج السابقة في الجدول التالي: .2001عامل خارج الفلاحة في  4747000إجمالي 
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 نسبة التشغيل الموازي في الجزائر)آلاف ونسبة مئوية(.: 63رقم جدول

 المعيار 1992 % النسبة 1997 % النسبة 2001 % النسبة
 حجم المؤسسة 1232 28,9 1542 33,1 1868 39,4

34,7 1648 30,2 1408 26,6 1134 
عدم التصريح للضمان 

 الاجتماعي
 القطاع الموازي 898 21,1   1321 27,8
 مؤسسات شخصية 1657 38,9 1991 42,7 2266 47,7

 4747  4660  4264 
التشغيل الكلي خارج 

 الفلاحة
 .68تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرجع سبق ذكره. ص المصدر: 

 ديسمبر(.-د( إحصاء الديوان الوطني للإحصاء )مارس

لرفع الجدال حول  جاءت هذه الاستشارة الاحصائية التي شملت جميع الانشطة الاقتصادية

بالأخص بالنسبة لحجم البطالة في القطاع و  1تضارب الأرقام من مصدر إلى أخرمصداقية و 

تحيين نظام جهة أخرى على أساس إعادة تأهيل و الخاص من جهة و هيكل النشاط الاستثماري من 

 ما يلي: الإحصائيةأظهرت هذه الحصيلة  المعطيات الاحصائية في الجزائر. بنكو 

من إجمالي الوحدات التي تم إحصاؤها أي % 94تمثل الوحدات ذات الطابع الاقتصادي  -

 مكونة من وحدات ذات طابع إداري.% 6البقية أي و  1020058وحدة من إجمالي  959718

وحدات متكونة من أشخاص من % 90,6يتشكل معظم النشاط من وحدات مصغرة بنسبة  -

 عنوية)شركات(.من أشخاص م% 9,4البقية من طبيعيين و 

                                                           
الخاصة بالعدد الحقيقي للمؤسسات  أن صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشيرالاحصائيات الصادرة عن التصريحات الفعلية لدى ال

  102005عددها و للإحصاءحدات لدى الديوان الوطني ووحدة مقارنة بعدد ال 1450000هناك 
1
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 96وحدة( أي  959718من  920307كبر من الوحدات )ل القطاع الخاص النسبة الأيشك -

 من المجموع.% 1,6وحدة مختلطة أي  16403و % 2,4وحدة عمومية أي  23008مقابل %

 تاجر. 90000الذي يفوق عددهم من خلال عدد التجار المتنقلين و  نسبة كبيرة للقطاع الموازي -

(في العاصمة والبقية % 33,8التوزيع غير العادل على الإقليم حيث يتمركز ثلث النشاط ) -

في المناطق %  83,5بنسبة بجاية, سطيف ( و  معظمها في المدن الكبرى)تزي وزو, وهران,

توطين في المناطق الريفية بحيث يشكل هذا الاختلال الجهوي في % 16,5البقية أي الحضرية و 

ولاية "غير معنية"  28التسويقي مصدرا للبطالة والفقر في أكثر من نشاط الانتاجي و الاستثمار وال

فقط من الوحدات الاقتصادية في الهضاب العليا( مما دفع بعض المحللين % 23بهذه الأنشطة)

هوية لتمركز  إلى التساؤل حول جدوى مخططات التهيئة الفضائية للإقليم من زاوية التوازنات الج

 .1الاستثمار

 84( منها حصة الأسد أي %55,1وحدة( أكثر من نصف النشاط)  528328تستحوذ التجارة)  -

لتجارة التجزئة دليلا على أن الجزائر اصبحت سوقا لتصريف السلع الاستهلاكية المستوردة دون %

 34وحدة يحتل المرتبة الثانية بمعدل  325442في حين أن قطاع الخدمات ب  ، أي انتاج محلي

( %10,2( والاتصالات)%18,7( والتغذية)%26ائة من إجمالي النشاط موزع على النقل)بالم

وهذا دليل قاطعا على أن جل الاستثمار في وحدات مصغرة غير لا  ، أنواع مختلفة من والخدماتو 

 ولىبالدرجة الأالبطالة خاصة في أوساط الشباب و  تنتج قيمة مضافة لكنها تمتص نسبة كبيرة من

                                                           
.2012-07-18ع. بوزيدي : تصريح لجريدة "لكسبرسيون" بتاريخ    

1
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بأنهم "غاشي" يمارسون التجارة  إلى حد اعتبار أغلب المتعاملين الاقتصاديين هذا في المدن.

 .1 خدمات في غياب شبه كلي للصناعةالو 

وحدة فقط بعيدا  97202عي ب ما يثبت هذه الوضعية نجده في النسبة الضعيفة للقطاع الصنا -

اج المحلي لصالح الاستيراد لانترقام القياسية في ظل المخططات الاشتراكية أي انخفاض اعن الأ

تتوزع على الصناعات  الأمر من ذلك أن أكثر من نصف هذه الوحداتوغياب فرص التشغيل و 

والحديدية  (%10,5النسيجية)( و %23,4زراعية الغذائية)الصناعات ال الخفيفة مثل

 (.%22,7المعدنية)

و التعمير والأشغال العمومية حدات التابعة للبناء ما يشد الانتباه كذلك هو العدد الضعيف للو  -

ذلك برهان على تأخر مؤسسة و  8746الوحدات ب عدد قدره من مجموع % 0,9التي لا تمثل إلا و 

 المرافق العامة. للسكن خاصة الاجتماعي والطرقات و الإنجاز في المشاريع الضخمة 

وحدات مصغرة في حصاء أن النشاط الاستثماري يتمركز أكثره في ما يمكن استخلاصه من هذا الإ

د عمال لا يتجاوز عشر مستخدمين ال ضئيلة وعدو مأس لقطاع الخاص والقطاع الموازي برؤو ا

خدمية دون الصناعية مدن الكبرى وفي نشاطات تجارية و بتمركز في الفضاءات الحضرية حول الو 

على هو الدليل و  ،ا عن المبادرة في إنشاء الشركةمتكونة أساسا من أشخاص طبيعيين بعيد

حوري التحولات العميقة للاقتصاد الجزائري في ظل اندماجه في ركب العولمة كونه فضاء م

و نخبة من أنموذج تنموي تقوده الدولة ادي و في غياب مشروع اقتصلتصريف البضائع المستوردة و 

 ل الرهانات العالمية المستقبلية.أرباب العمل الوطنيين في ظ

 

                                                           
.2012-07-17ع. رمضان: رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ، تصريح لجريدة الخبر بتاريخ  
1
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 ومعوقات تطويره. الرسمي اخ الاستثمار في القطاع الخاصالمطلب الثاني: أهمية تهيئة من

تعلقة متسعى الجزائر من خلال الاصلاحات الاقتصادية وضمن القوانين والتشريعات ال     

بالاستثمار إلى تهيئة البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بما يتلاءم 

هذا القطاع في الاقتصاد الوطني دون المستوى المطلوب والامكانيات المتوفرة. بقيت مساهمة 

 بالرغم من الاهتمام الكبير الذي حضي به من حيث التحفيزات التي تضمنتها مختلف القوانين.

يشكل القطاع الخاص في معظم دول العالم خاصة المتقدمة النواة الأساسية في عملية التنمية 

تؤهله للقيام بدور ريادي، وبالنظر كذلك  مزايا وخصائص الاقتصادية والاجتماعية لما يتمتع به من

إلى أهمية وحجم التكامل والعلاقة التي تربطه بالقطاع العام من جهة وبالقطاع الأجنبي من جهة 

أخرى في اتجاه نموذج تنموي جديد خارج المحروقات في المستقبل. كذلك، أصبح دور القطاع 

الوطني محورا أساسيا في سياسة التوجه إلى اقتصاد  الخاص وموقعه في هيكل وبنية الاقتصاد

السوق وانفتاح الجزائر إلى الاقتصاد العالمي من خلال تزايد المعاملات التجارية وكثافة حركة 

، والتي تجسدت في العديد من اتفاقيات الشراكة مع الخارج مثل الشراكة الأورو رؤوس الأموال

 التجارة الدولية. متوسطية ومفاوضات الانضمام إلى منظمة

القطاع الخاص بوتيرة سريعة فيما يخص إنشاء المؤسسات الخاصة حيث ارتفع عدد  تطور هيكل 

 94,25بنسبة  2007و  1990وحدة بين  293946إلى  159507المؤسسات الخاصة من 

في  % 80,80ج المحروقات وصلت إلى ونسبة ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الخام خار %

حسب الديوان الوطني للإحصاء. نفس المساهمة المتزايدة سجلت فيما يخص القيمة  2007

ل العمومية كمجال في البناء والأشغا  %79في قطاع الخدمات و  % 92المضافة التي بلغت 
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 1من المشاريع الاستثمارية الوطنية  % 97لاختصاصه، كما أن القطاع الخاص استحوذ على 

 واردات البلاد. يلعب القطاع الخاص كذلك دورا استراتيجيا في التشغيل حيثوارتفاع حصته في 

تجاوزت بكثير حصة القطاع العام بفعل  والتي في تكوين مناصب الشغل باستمرار حصته تزايدت 

-2002الانتاجي الكثيف في اليد العاملة. بلغت نسبة التشغيل في القطاع الخاص في الفترة النمط 

من العمالة لدى تصريحات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مقابل  %  88,58ما يقارب  2012

 للقطاع العام. % 10,37

دور القطاع الخاص غير كافيا بالنظر إلى المعدلات المسجلة في دول أخرى في غياب لا يزال   

استراتيجية حقيقية تعطي الأهمية اللازمة للقطاع الخاص والعمل خارج هيمنة القطاع العام المزاحم 

، وفي غياب سياسات تطوير رأس المال البشري وضعف مناخ الاستثمار الذي يؤثر سلبا  2له 

 القطاع العام ومساهمته في الحد من البطالة.على أداء 

لوطنية لترقية الوكالة ا ن منظورلمعطيات الاحصائية مبتحليل ا ،خرىأومن زاوية  ،لو قمنا الآن

ذلك عبر ربط عدد المشاريع المنجزة  أو المبرمجة بحجم التشغيل في العشرية الاستثمار)أندي( و 

 يمكن استنتاج الملاحظات التالية : ، 2011و  2002السابقة ما بين 

ا( تطورت برامج الاستثمار في هذه الفترة بصفة متذبذبة وبدليل غياب استراتيجية واضحة في 

 البيان التاليين:شروط انجازه كما يوضحه الجدول و  سياسة استقطاب الاستثمار وتسهيل

 

 
                                                           

دكتوراه دولة غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة، (، القطاع الخاص والتنمية في  الجزائر، أطروحة 2007عيسى مرازقة) 

.97ص
1
  
(، مساهمة كبرى مؤسسات القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال في برامج التنمية والتشغيل، منظمة العمل 2008لولوة المطلق ) 

.71العربية .الكويت، ص 
2
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 مليون دينار(..) 2011-2002التشغيل .: تطور مشاريع الاستثمار و 64 جدول رقم

 السنة عدد المشاريع عدد مناصب الشغل حجم الاستثمار

164110 37028 1053 2002 

306028 54948 2805 2003 

286553 34197 1464 2004 

420923 53010 1160 2005 

561231 72519 2665 2006 

684507 97355 5091 2007 

1841108 107643 8012 2008 

517604 82149 9471 2009 

436281 75492 7760 2010 

1378177 140110 7803 2011 

 المجموع 47284 754451 6578522

 .2011-2002مار المصرحة بها خلال المصدر: الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. حصيلة مشاريع الاستث

يظهر الشكل الموالي)انطلاقا من معطيات الجدول السابق( الارتباط بين الاستثمار الممثل في عدد 

المشاريع من جهة والتشغيل  بعدد مناصب الشغل المحققة من جهة أخرى يتميز بالخصائص 

 التالية:
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) 2011-2002غيل في الجزائر في الفترة التش: تطور المشاريع الاستثمارية و 30شكل رقم

 الدينار(. ملايينمناصب شغل و 

 

 2011 -2002نجاز الباحث حسب معطيات الجدول السابق.إمن  :المصدر

ثمانية مشروع( أي ب 9471إلى  1053)من 2009ارتفاع نسبي في عدد المشاريع إلى حد  -

إلى  7760شهدت انطلاقة محتشمة من  2011مرات تقريبا ثم تراجع بعد  ذلك بالرغم من أن سنة 

والمتضمن  2009مشروع ربما بسبب المستجدات التي أدخلها قانون المالية التكميلي لسنة  7803

المتبقية للمتعامل  49للجانب الجزائري و % 51تحديد الشراكة مع المستثمرين الأجانب في حدود 

ات أي بثلاثة مر  2011و  2010الأجنبي لأن كما نلاحظ تضاعفت مبلغ المشاريع الكبرى بين 

منعرجا بالنسبة لزيادة التشغيل  2011كانت كذلك سنة مليار دينار. و  1378,11إلى   436من 

 منصب عمل دائم. 140110إلى  75492بمرتين أي من 
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( أي %89,96تفيد الأرقام كذلك أن القطاع الخاص يستحوذ على أغلبية المشاريع عددا) -

ثمار الإجمالي متوسط المبلغ المستثمر فقط من الاست% 67,12مشروع لكن في حدود  46831

للمشروع في القطاع العام باعتبار  3703,4مليون دينار مقابل  94,28للمشروع الخاص هو 

تبقى المشاريع المختلطة  الطاقة التمويلية الاكبر لدى الدولة و كذلك ضخامة المشاريع العمومية.

اكة بين القطاع الخاص و العام( رغم بدلالة ضعف و عدم الاهتمام بالشر % 0,98ضعيفة النسبة)

 أن مثل هذه المشاريع انجزت أكثر من المبلغ الإجمالي من الاستثمار كما يظهر في الشكل التالي:

 .2011-2002. (%)التشغيلالقطاع الخاص من الاستثمار و  حصة : 13شكل رقم  

 

حصيلة الاستثمار و التشغيل )وكالة الوطنية لترقية الاستثمار المن إنجاز الباحث حسب معطيات المصدر: 

2002-2011) 

غيل هو سلبي على المناطق والولايات الداخلية كذلك يمكن الإشارة إلى أن التأثير على التش -

رغم التحفيزات  ىسبب تمركز الاستثمار في الشمال والمدن الكبر الهضاب العليا بوالصحراوية و 

في السداسي  4275مشروع من ضمن  2722يطانه في هذه المناطق بحيث المختلفة عند است
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 زي وزويمشروع في ولايتي الجزائر و ت 764متمركزة في الشمال منها  2012فقط من سنة  الأول

مشروع لكل مناطق الهضاب العليا وما مدى تأثير ذلك على عدم التكافؤ في  758لوحدها  مقابل 

من  الأولللهضاب العليا  في السداسي  15,11بالمائة للشمال مقابل  71,93فرص التشغيل أي 

 يوضح الشكل التالي عدم التوازن الجهوي فيما يخص خلق مناصب الشغل: . 2012

مشروع استثماري  4275الجغرافي للتشغيل في الجزائر ) من إجمالي  التوزيع: 32رقم شكل 

 (.2012خلال السداسي الأول 

 

 .2012ول ة لترقية الاستثمار. السداسي الأ الباحث حسب معطيات الوكالة الوطنينجاز إمن  المصدر:

( للاستثمارات ذات الطابع التوسعي % 47بالمائة من مناصب الشغل و نفس النسبة تقريبا )

 للسداسي كله. 47040منصب من إجمالي   43565بأجمالي مناصب شغل قدرها 

 الأشغال( مع البناء و %24,66بالنسبة للقطاعات يشكل قطاع الخدمات و النقل بصفة أخص) -

 47040منصب عمل من ضمن  24203( أهم انشغالات المستثمرين ب%26,79العمومية )

 نسبة التشغيل

 الشمال

 الهضاب العليا

 الجنوب
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من عدد المشاريع % 14,22, كما أن القطاع الصناعي ب 2012منصب خلال السداسي الأول 

 منصب شغل خلال السداسي. 1740( أنجز %53,95و نصف المبالغ المستثمرة ) 

مشاريع فقط خلال  6ب   فيبقى ضئيلا جدا  الأجنبيلأما بالنسبة للتشغيل الناتج عن الاستثمار  -

لا مشروع واحد يذكر و  ، لى شكل شراكةمشروع  ع 4275ن م% 0,1كل سداسي كامل  تش

منصب فقط من  1227المباشر( وعدد المناصب التي تم إنجازها هي  الأجنبيبالنسبة للاستثمار 

هناك  أنو  الأجنبية. هذا يؤكد أن الجزائر لا تشكل اتجاها و اهتماما للشركات  47040مجموع 

 ن الخارج.عراقيل هيكلية تحول دون هذه التدفقات م

أسبابها هيكلية في الأخير نشير إلى أن المعوقات التي يصطدم بها القطاع الخاص المحلي متعددة 

وتاريخية تكمن في طبيعة العلاقة  التكاملية تارة والتنافسية تارة أخرى، التي تربط القطاع الخاص 

بالقطاع العام المحتكر للموارد خاصة في مجال التمويل وتوزيع حصص الاستيراد من التجهيزات 

 ة:والمواد الأولية. يمكن حصر أهم المعوقات في العناصر الموجزة التالي

 :مزاحمة القطاع العام في باب التمويل -1

تشير الاحصائيات إلى أن نسبة القروض المحصل عليها من طرف القطاع الخاص ما زالت 

وموجهة في أغلبيتها للقطاع العام وهو دليل على الميزة الاحتكارية للدولة  % 50ضعيفة لم تتعدى 

عمومية  يتميز سلوكها الاقراضي تجاه القطاع بفعل أن معظم البنوك هي في توزيع الموارد المالية 

الخاص بالحذر وعدم الثقة. يعود السبب كذلك إلى ضعف أدوات البينكة  في المصارف الجزائرية 

مقارنة بالدول المجاورة حيث مستوى القروض الموجهة للقطاع الخاص من الناتج المحلي الخام 
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، وأن 1 2005في الجزائر في سنة  فقط % 12في تونس و % 61في المغرب و %56تصل إلى 

مؤشرات ضعف الخدمات البنكية في الجزائر أثبتتها مؤشرات وتقارير المنظمات الدولية مثل 

 صندوق النقد الدولي.

 إشكال تحصيل العقار الصناعي. -2

من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمر في الجزائر هي الاستفادة من وعاء عقاري يحتضن 

مليون متر مربع(  180المشروع الاستثماري، لكن المفارقة تكمن في أن الوعاء العقاري متوفر )

مما يدل على أن الأزمة ليست في الندرة ولكن في  2مليون متر مربع(  80بالنظر إلى الطلب )

ت وخلفيات توزيعها. يتضح ذلك من خلال سوء التسيير وضعف التهيئة للفضاءات العقارية  إشكالا

وكذلك إلى ظاهرة المضاربة والرشوة والميول إلى الامتلاك دون الاستغلال حسب دفتر الشروط مثل 

بالإضافة إلى عياب الشفافية في بيع العقار أو تحويله إلى مجالات غير ما نص عليه المشروع 

. لإزالة هذا الحاجز، قررت الحكومة مؤخرا إحالة ملف منح العقارات الصناعية 3زيع العقارات تو 

إلى صلاحيات والي الولاية بعد إستشارة مديرية الصناعة والمناجم مع العلم أن منح العقار كان 

 . ANIREFسابقا من مهام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 

ارات والايجار شهد منذ السنوات الأخيرة مستوى قياسي وتاريخي في نشير إلى أن سوق العق

 الأسعار والمضاربة.

 المعوقات الإدارية والتنظيمية. -3

                                                           
،أطروحة دكتوراه دولة في -دراسة حالة الجزائر–خاص بالدول النامية (، متطلبات تنمية القطاع ال2010مولاي لخضر عبد الرزاق) 

.                           320، ص 2010العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، 
1
  

.321(،  نفس المرجع، ص  2010مولاي لخضر عبد الرزاق ) 
2
  

3
  CNES (2004) : « La configuration du foncier en Algérie : une contrainte au développement 
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تشير معظم التقارير والمؤشرات الوطنية والدولية إلى أن مناخ الاستثمار والأعمال في الجزائر 

 المشروع الاستثماري نذكر منها: يعاني من معوقات إدارية وتنظيمية وقانونية تحول دون انجاح

بالإضافة  GUDطول وثقل الاجراءات وتعدد الأطراف رغم إنشاء الشبابيك الوحيدة اللامركزية - 

 إلى غموض القوانين.

الاستثماري من كهرباء ومياه وقنوات  رضعف التهيئة والخدمات الأساسية في مواقع العقا-  

 صرف المياه والهاتف والغاز.

البيروقراطي في التعامل مع الإدارة واللجوء إلى الوساطات المخفية والتدخلات لتسهيل السلوك -  

الاجراءات كما لاحظته بعض التقارير حول مناخ الاستثمار في الدول النامية. مما يؤدي إلى 

 تكاليف إضافية غير مباشرة  تندرج في خانة "تسهيل الإجراءات" إن لم نقل رشوة.

 387ة في التسويات القضائية في مجال المنازعات حول الاستثمار)بمتوسط كما أن طول المد-  

 مقارنة بالدول الأخرى. يوم في الجزائر(

 .مزاحمة القطاع الموازي -4

وعلى لسان ممثليه مثل المنتدى الوطني لرجال الأعمال،  وفي كل  ،يشكو القطاع الخاص الرسمي

النشاطات التحتية والموازية في الجزائر، مما دفع  تفرضهامنافسة غير الشرعية التي من ال ،المنابر

ضمن أولويات برامجه عبر إدماجه في القطاع الخاص  الحكومة إلى إدراج محاربة القطاع الموازي

غير  الانتاجية والتجارية خاصة أمام تفاقم هذه الظاهرة في المدن وضمن النشاطات ،الرسمي

 المصرح بها.
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 المالية وضعف البورصة.غياب سوق الأوراق  -5

ة في غياب الشفافيإن ركود بورصة الجزائر هو دليل على ضعف المعاملات النقدية والمالية و 

ة. فهل يعقل أن البورصة الجزائرية وهي بمثابة القلب النابض التسيير في المؤسسات الجزائري

في الغالب   للاقتصاد والمؤشر الفعلي للنشاط والمعاملات تعمل ببضعة مؤسسات عمومية

والأغلبية الكبرى لم تنخرط بسبب العديد من الاختلالات في أصولها وديونها وحساباتها وقلة 

تنافسيتها. بالمقابل نتضا مؤسسات القطاع الخاص صغيرة الحجم وقليلة الموارد مما يعيق دخولها 

 إلى البورصة.

من المعوقات وذلك يتطلب  الخلاصة أن مناخ الاستثمار في القطاع الخاص يعاني من الكثير

إصلاحات جذرية في البنية المؤسسية والقانونية التي أصبحت غير مجدية لإقامة مشروع استثماري 

 وهو ما مجال دراستنا ضمن الفصل الرابع الموالي.ناجح يساهم فعلا في التنمية والحد من البطالة. 

 

 

 

 

 

 

 



 2000 بعد الجزائر في التشغيل و الاستثماري المناخ واقع تقييم: الثالث الفصل
 

271 
 

 خلاصة الفصل الثالث:

إلى يومنا هذا ما  2000خلال ما سبق، يمكن استنتاج أم مناخ الاستثمار في الجزائر بعد سنة  من
زال متدنيا بالنظر إلى العديد من المؤشرات الصادرة في التقارير والدراسات المحلية والأجنبية. 
كذلك، كان التأثير على التشغيل متوسطا في العموم وباختلاف الوضعيات وقطاعات النشاط 

ال العمومية خاصة في قطاعات مثل البناء والأشغ الاقتصادي حيث سجلنا تمركز العمالة
 والخدمات والتجارة ونسبيا في الصناعة.

عادة توجيهها ضمن برامج  فبالنسبة للقطاع الحكومي، سجلنا تراجع الاستثمارات في الصناعة وا 
البنية التحية وفي برامج انفاق ذات إلى استثمارات في تحسين قتصادي ودعم التنمية الانعاش الا

طابع اجتماعي قصد استدراك التأخر في هذه المجالات مقارنة بالفترة السابقة.  لم يتبع التشغيل 
هذه الوتيرة الاستثمارية إلا بنسب متوسطة رغم المجهودات الحكومية في مجال شبكات التأطير 

منصب العمل وعلى مستوى الانتاجية مما والدعم الموجهة خاصة للشباب، ودون أثر على ديمومة 
 يتطلب إعادة النظر في سياسات التشغيل وتوازن سوق العمل.

خارج فيما يخص مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، استخلصنا المستوى الضعيف لهذه التدفقات 
ختلفة، ما المحروقات بفعل أن الشراكة مع الخارج، ورغم تعد الاتفاقيات والمفاوضات والتحفيزات الم

زالت تعاني من غياب تسويق فعلي للوجهة الاستثمارية الجزائرية في الخارج، ومن منظور الشركات 
الأجنبية للوضع الهش والمتدني لبيئة الأعمال المصنف في مؤخرة الترتيب عالميا لأسباب عديدة 

د.سياسية ومؤسسية وقانونية تعيق انفتاح الجزائر على رأس المال الأجنبي الوار   

الرسمي والموازي، في حين أن تقييم مناخ الاستثمار والأعمال في القطاع الخاص المحلي بشقيه 
أظهر مزاحمة القطاع العام من خلال احتكار الموارد الحيوة اللازمة  للاستثمار. يظهر ذلك في 

ار العديد من المعوقات والحواجز التي يعاني منها القطاع الخاص مثل مشكلة التمويل والعق
الصناعي والسلوك البيروقراطي والتنظيمي والمنافسة غير الشرعية للقطاع الموازي رغم أثرها الكبير 

 على امتصاص البطالة.

إن تحقيق التنمية عبر تعظيم مستويات وفرص الاستثمار وما لها من تأثير على التشغيل يندرج 
اخ استثماري وبيئة أعمال ناجحة. حسب رأينا في استدراك التأخر في تهيئة الظروف الملائمة لمن  
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يمر ذلك بإرادة سياسية قوية وسياسات ناجعة تعيد النظر في طبيعة العلاقة الهيكلية والتاريخية بين 
القطاع العام وضرورة التزامه فقط بمهام التأطير والضبط والرقابة  مع النشاط   في مجالات 

ع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي الذي وقطاعات موسومة بأنها استراتيجية من جهة، والقطا
أقل امكانيات نجحت في تجارب دول أخرى  يطالب برفع المعوقات والتي يمكن تجاوزها على غرار

من ميزات هذا النموذج، أنه يرتكز  صياغة نموذج تنموي مستدام لا يعتمد على الموارد الطبيعية.
س المال البشري في ظل سياسات رشيدة على التفاعل الحتمي بين اقتصاد المعرفة  وتطوير رأ

تكرس الامتياز والابتكار في المؤسسة من جهة، وسياسات انفتاح وشراكة فعالة مع القطاع الخاص 
المحلي والأجنبي من جهة أخرى، وهو ما يشكل رهانات النموذج التنموي خارج المحروقات في 

  المستقبل القريب.

الإطار المؤسسي والقانوني في الجزائر مناسب لتهيئة مناخ استثماري ناجح يمكن من هل  ، لكن
الحد من البطالة وما هو منظور المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لمناح الاستثمار في الجزائر؟ 

 نحاول الإجابة على هذا التساؤل في الفصل الرابع الموالي.



 

 
 الفصل الرابع :

التقييم الداخلي والخارجي لمناخ الاستثمار 
والتشغيل في ظل تطور الإطار المؤسسي 

 والقانوني.
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التقييم الداخلي والخارجي لمناخ الاستثمار والتشغيل في الجزائر في الفصل الرابع : 

 ظل تطور الإطار المؤسسي والقانوني. 

  تمهيد:

تعد البيئة المؤسسية والقانونية الملائمة من أهم الشروط اللازمة في توفير مناخ استثماري جيد قادر 

تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة في بلد ما. يمكن قياس مستوى وجودة الإطار المؤسسي على 

والقانوني من خلال العديد من المؤشرات الكلية والفرعية مثل المخاطر السياسية القطرية ومستوى 

تشرف على تأطير سياسة تنافسية اقتصاد ما ودرجة انفتاحه ونوعية أداء المؤسسات التي 

يسيا في شغيل، بالإضافة إلى جودة الخدمات اللوجستية والبنكية  التي تشكل محفزا رئالتالاستثمار و 

تنمية. كذلك تقاس جودة المناخ الاستثماري والتشغيلي من خلال تطور المنظومة دفع الاستثمار وال

عالقانونية والتشريعية  فاءات بمستوى الامتيازات والتحفيزات التي تمنحها قوانين الاستثمار من دعم وا 

جبائية وجمركية وبنكية من جهة، وقدرة المنظومة القانونية على حماية الملكية وسهولة تحويلها 

وتنفيذ العقود في الآجال المناسبة ضمن إطار مؤسسي وقانوني مستقر وشفاف قادر على حماية 

 العقود ومحاربة الفساد والبيروقراطية.

وجهتي نظر متكاملتين، الأولى داخلية ذاتية ترتكز تقاس جودة الإطار المؤسسي والقانوني من 

لا بد من مرافقتها بتقييم أجنبي خارجي من  على منظور محلي في تقييم مناخ الاستثمار والتشغيل

طرف منظمات وهيئات دولية والتي تشكل أداة فعالة في توجيه التدفقات الرأسمالية والاستثمار 

 وتعبيرا لمدى كثافة ونوعية المبادلات التجارية مع الخارج.الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر 

 يتمحور هذا الفصل الرابع حول ثلاثة مباحث:
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 : السياسات الحكومية الخاصة بتأطير التشغيل والاستثمار.المبحث الأول

 : عرض وتحليل الإطار القانوني لمناخ الاستثمار في الجزائر.المبحث الثاني

 الداخلي والخارجي لمناخ الاستثمار والتشغيل في الجزائر.: التقييم المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تقييم الداخلي والخارجي لمناخ الاستثمار والتشغيل في ظل تطور الفصل الرابع: ال

 الإطار المؤسسي والقانوني.
 

275 
 

 .التشغيل و الاستثمار ول: السياسات الحكومية الخاصة بتأطيرالأ  المبحث

في مجالي المتخذة من طرف الحكومة على التوالي  الإجراءاتنعالج ضمن هذا المبحث 

شارة في كل مرة إلى لمكافحتها من جهة أخرى بالإترقية الاستثمار كأداة و  مكافحة البطالة من جهة

اطاته في الصلاحيات الموكلة لكل جهاز حكومي بالإضافة إلى تقييم حصيلة نشعرض للمهام و 

تشجيع النشاطات الاستثمارية إلى جانب حصر النقائص المختلفة مجال خلق مناصب الشغل و 

 لة.الهيئات في ظل السياسة العامة للدو و  الأجهزةلسير هذه 

 البرامج الحكومية في مجال التشغيل.المطلب الأول : الآليات و 

تعد ظاهرة البطالة في الجزائر من أهم الانشغالات للسلطات بفعل الانعكاسات الخطيرة 

ل من الأولويات الكبرى للبرامج من ثم يعتبر التشغيوالسياسي و  اعيعلى الاستقرار الاجتم

الأجهزة ر عن بعض الدول المجاورة بتعدد وكثافة الهيئات و المخططات التنموية. وتتميز الجزائو 

المكلفة بتأطير سياسة مكافحة البطالة بالنظر إلى حجم الترسانة القانونية والمؤسساتية التي 

نجاعة هذه السياسات ومدى مجال بغض النظر عن تقييم نتائج و وضعتها الحكومة في هذا ال

 تحقيق الأهداف الموكلة إليها.

 أهداف سياسية التشغيل في الجزائر يمكن ذكر النقاط التالية:من ضمن 

 عبر آليات اقتصادية متنوعة. الأولى( محاربة البطالة بالدرجة 1

 الطويل.ليد العاملة في الأجلين القصير و الكفاءات لسين المؤهلات و ( ترقية و تح2
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ل الذاتي لدى البطالين عبر ترقية فكرة التشغي( تطوير روح المبادرة والتحفيز على الاستثمار و 3

 الإقدام على خلق نشاطات منتجة.

 متطلبات سوق العمل.( محاولة تقريب وتطابق تخصصات ومؤهلات البطالين مع حاجيات و 4

 ( دعم الاستثمار المنتج الذي يولد بدوره فرص التشغيل.5

 الطلب.لوساطة في سوق العمل بين العرض و ( تحسين وتطوير حلقات ا6

 المتزايد من البطالين.ضافي و استيعاب الطلب الإكل الوسائل لامتصاص و ( تعبئة 7

تحسين معدل عمل في سوق العمل و (التركيز بالأولوية على إدماج فئة الشباب العاطلين عن ال8

 ديمومة في عقود التوظيف.

 .2014-2010بالمائة خلال الفترة  10( تخفيض معدل البطالة إلى أقل من 9

 هي:التشغيل على ستة محاور أساسية و  ترتكز سياسة

أداة للتنمية الاقتصادية  ا( اعتماد الاستثمار كوسيلة جوهرية لخلق مناصب الشغل و بصفة أعم

 الاجتماعية.و 

 ب( ترقية التكوين كأداة فعالة للإدماج في سوق العمل.

تخلق مناصب ج( اعتماد وتطبيق كل الإجراءات والسياسات التحفيزية تجاه المؤسسات التي 

 الشغل.
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تضررا  الأكثرللحكومة كونها الشريحة الاجتماعية  ستراتيجيةاد( اعتبار تشغيل فئة الشباب كأولوية 

أداة لضمان الاستقرار السياسي  من البطالة من جهة وباعتبار كذلك أن تشغيل الشباب

 الاجتماعي.و 

دارة سوق العمل من الجوانب اه( تطوير وعصرنة آليات تسيير و   لمؤسساتية والقانونية.ا 

 زمات التسيير في سوق العمل.يكانالتقييم المستمر لميوالمراقبة و  و( المتابعة

بالنظر إلى السلطات المكلفة بملف التشغيل و  السابقة التي سطرتها الأهدافبالنظر إلى 

 .المحاور المعتمدة في هذا المجال

ساسا بالتحول من ميزة الديمومة أ تتميزكما استخلصنا سابقا, فإن البطالة في الجزائر 

دم )عقد تشغيل لفترة غير محددة( إلى ميزة ع الإصلاحاتضمان منصب الشغل في الفترة ما قبل و 

ثر الفئة الأك يمثل ب وخصوصا حاملي الشهادات ،ن الشبافإ ، كذلكديمومته بتحديد مدة التعاقد. 

رص التشغيل بسبب أن القطاع الخاص هو الذي يهيمن على أغلبية ف تضررا من البطالة كما

إن سياسة ق للأنشطة الاقتصادية الموازية. التطور غير المسبو بسبب كذلك انسحاب الدولة و 

فهي  ، التشغيل في الجزائر أولت اهتماما خاصا للإدماج المهني لفئة الشباب في سوق العمل

 ارة تو  ،بطالة بمعنى دفع تعويضات ومكافآت مالية للبطالينضد ال فكرة التأمين إلى تهدف تارة

سياسات تهدف بالدرجة لفعلي للبطالين في سوق العمل. كذلك، فهي الإدماج االتشغيل و  إلى أخرى 

لى في إدماج البطالين في تندرج الأو  أساسيتينالأولى إلى الحد من الفقر والتهميش عبر آليتين 

دعم وتمويل مبادرات تأطير و  بالإضافة إلى ،ة في قطاعات معينةورشات ذات منفعة عامأشغال و 
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هدفها إنتاج سلع  يئات مختصة،هرة تؤطرها مراكز و البطالين في شكل مشاريع استثمارية مصغ  

 تكوين قيمة مضافة.وخدمات و 

الآثار السلبية تزامنت مع و رة نسبيا ت مبك  من جهة أخرى أن هذه السياسات أت كما نلاحظ

 فقها تسريح عدد كبير من العمال. التي راتطبيق برنامج التعديل الهيكلي و  فرزهاالاجتماعية التي أ

الاستثمار في ظل ما سمي ببرامج امج الحكومية في مجالي التشغيل و نقدم حصيلة للبر  ،فيما يلي

 .1990الادماج المهني للشباب منذ 

:آليات محاربة البطالة  2 رقم يلي) الملحق  مختلفة يمكن حصرها فيما تتضمن هذه البرامج آليات

 .ترقية التشغيل في الجزائر(و 

 .(ANEM)( الوكالة الوطنية للتشغيل1

 الحماية الاجتماعية.البرامج تحت إشراف وزارة العمل و ( 2

 .(ADS)( البرامج تحت إشراف وكالة التنمية الاجتماعية3

 .(CNAC)( برامج الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة4

 .(ANSEJ)( برامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب5

 .(ANGEM)(برامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر6

تقييما موجزا لنتائج برامجها بالإضافة إلى تقديم بعض في كل مرة عرضا لمهام كل هيئة و  نقدم 

 النقائص التي تعترض سيرها.
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 (ANEM)( الوكالة الوطنية للتشغيل 1

-90بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1990داري في المؤسسة العمومية ذات الطابع الإ أنشئت هذه

 ONAMO حلت محل الديوان الوطني لليد العاملة التي و  1  1990سبتمبر  08المؤرخ في  259

ذلك ثم بعد  بالأخص تدفق المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا 1971المكلف بإدارة سوق العمل منذ و 

 من أهم صلاحياتها:إلى ألمانيا الشرقية،  و 

 مراقبة تطور سوق العمل الوطنية.الإشراف على تنظيم وسير و  -   

 ربطها بفرص التشغيل المتاحة.تجميع عروض العمل و -   

 تسيير بنك المعطيات الخاص بالعمالة الأجنبية.-   

 إدارة تدفقات العمال الجزائريين إلى الخارج وفقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول أخرى.-   

 إحصاء قوائم حاملي شهادات التعليم العالي المترشحين للإدماج في عقود ما قبل التشغيل.-   

م من الاستفادة من منح تسجيل العمال الذين تم تسريحهم لأسباب اقتصادية لتمكينهإحصاء و  -   

 تأمين ضد البطالة.التعويض و 

 استقبال طلبات التشغيل المدرجة في إطار الاستفادة من القروض المصغرة. -   

وكالة  176ومن أجل التكفل بهذه المهام تعمل الوكالة ضمن شبكة متكونة من  ،من جهة أخرى

النتائج المسجلة من طرف الوكالة من حصيلة  وكالة محلية. 165وكالة جهوية و  11موزعة بين 

 نذكر:
                                                           

والمتضمن تنظيم  17/06/1971المؤرخ في  42/71. يعدل وتمم الأمر رقم 12/09/1990المؤرخة في  39/1990الجريدة الرسمية  

المكتب الوطني لليد العاملة.
1
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و  2003طلب بين  250000أ( متوسط تسجيل سنوي للبطالين في الوكالات المحلية قدره 

منصب شغل  40000سنويا منها تحصيل فعلي قدره  400000و المرتقب ارتفاعه إلى  2004

 ألف منصب مستقبلا. 60000سنويا يرتقب أن يرتفع إلى 

منصب شغل  45000والمرتقب وصوله إلى  35000اج السنوي قدره ب( متوسط عدد الإدم

 سنويا.

 :( برامج التشغيل تحت إشراف وزارة العمل والحماية الاجتماعية2

ن السياسة التشغيلية التي يشرف عليها وزارة العمل والضمان ، فإ1ولي للشغلحسب المكتب الد

 و هي: الإجراءاتالاجتماعي تتفرع إلى نوعين من 

برامج تشغيل الشباب : والتي تحتوي على التشغيل المؤقت لفئة الشباب في إطار برامج أشغال ا( 

محصورة في بعض القطاعات مثل لمجموعات المحلية)البلديات( و ذات منفعة عامة تشرف عليها ا

هذه البرامج على تفعيل الأشغال العمومية كما تحتوي كذلك حة و الري والغابات والبناء و الفلا

 التمهين لهذه الفئة من طالبي العمل للمرة الأولى.كوين و الت

دماج الشباب البطالين في إلى تشغيل و  يهدف هذا البرنامجبرامج الإدماج المهني للشباب : و ب(  ا 

سوق العمل عبر خلق نشاطات إنتاجية في وحدات مصغرة و في إطار تعاونيات شباب في حدود 

المائة على ب 70بالمائة كتدعيم من الدولة و  30موزعة  بين ثلاثة ملايين دينار من الاستثمارات 

 تأخذ هذه الآلية عدة أشكال منها:شكل قرض بنكي مدعم. و 

                                                           
1
 Bureau International du Travail (BIT)  (2003) : "Marché du travail et emploi en Algérie". Revue du BIT.  

Cité par S.ZERKAK et S.MEKHMOUKH "La question du chômage et la promotion de l'emploi en Algérie". 
Op cité . p 7. 
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مناصب شغل مؤقتة)بين ستة  هي مبادرة محلية في خلقمل المستأجر ذات مبادرة محلية: و الع -

 سنة(.  30سنة( لفائدة بطالين شباب غير مؤهلين)أقل من أشهر و 

إنشاء مؤسسات مصغرة على شكل مشاريع شخصية أو جماعية)تعاونيات شباب( يتقدم  تدعيم -

 بها الشباب البطالين.

نجاح مراكز متخصصة تتضمن شروط إنجاز و في  طرةؤ مبرامج تكوينية قصيرة) ستة أشهر(  -

 المشروع الاستثماري المقترح.

المنح المدفوعة الأجور و  ج ضعف القدرات التمويلية أساسا وكذلك ضعفمن عيوب هذه البرام

دينار شهريا من  2500القانوني أي  الأدنى الأجردين و التي لا تتعدى في الغالب ثلث يللمستف

بالمائة مع تقليص مدة التعاقد بسبب تزايد عدد  4جهة وضعف معدل التوظيف النهائي أي حوالي 

 .1البينالط

 : (ADS)برامج وكالة التنمية الاجتماعية( 3

 96/232)المرسوم التنفيذي رقم 1996سنة التنمية الاجتماعية في الجزائر  وكالةأنشئت 

ي بغرض بالتزامن مع الانعكاسات السلبية لبرنامج التعديل الهيكل 2 (06/1996/ 29المؤرخ في 

ئية التهميش و تشرف هذه المؤسسة بالتنسيق مع المديريات الجهوية الولامحاربة البطالة والفقر و 

مرافقة البطالين الحاملين لمشاريع استثمارية شخصية هدفها تقديم المساعدة والتوجيه و  للعمل على

                                                           
1
 ) M.BELLATAF et B. ARHAB(2007) " Les dispositifs de lutte contre le chômage et d'insertion de jeunes et 

des femmes au marché du travail: état des lieux et perspectives à Bejaia" .  Communication au colloque 
.3

emes
 rencontres jeunes et sociétés en Europe et autour de la Méditerranée sous le thème: "Jeunes, 

générations : continuités/ discontinuités/ ruptures?".Marseille, 24-26 Oct 2007. p 7. 
 

.1996جوان  30بتاريخ  40/96الجريدة الرسمية رقم   
2
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من جهة أخرى  الادماج في سوق العمل.على أساس مبدأ التشغيل الذاتي و  إنشاء مؤسسات مصغرة

تمارس هذه الهيئة العمومية ذات الشخصية المعنوية نشاطاتها تحت رعاية رئيس الحكومة وبإشراف 

ساسية ترقية وتمويل وتدعيم البرامج لفائدة رة العمل والحماية الاجتماعية  ومن مهامها الأامن وز 

عبر دعم و متابعة مشاريع أشغال وخدمات ذات مصلحة عامة الطبقات المهمشة من السكان 

اجتماعية تتميز بكثافة عالية من اليد العاملة تهدف أساسا إلى تشغيل أكبر عدد ممكن اقتصادية و 

البطالين. من المهام الأساسية للوكالة كذلك تدعيم كل السياسات الجوارية التي تهدف إلى من 

التشغيل في السياسات الاجتماعية على  إدماجتحقيق التنمية المحلية. من خصائص برامج الوكالة 

 أساس:

ص الاهتمام بالحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة لفئة الشباب العاطلين عن العمل وبالأخ -

 المعوقين منهم تجسيدا لمبدأ التضامن الاجتماعي.

رافي مثل تكريس مبدأ الاندماج الاجتماعي لبعض الشرائح الاجتماعية التي تعاني من سلوك انح -

التواصل مع الاجتماعية التي فقدت الارتباط و الخمر أو تلك الفئات الادمان على المخدرات و 

 كل الأداة الفعالة لمعالجة هذه الآفات الاجتماعية.المهني يش الإدماجالمجتمع على أساس أن 

تشجيع مبدأ الترقية الاجتماعية بمعنى توفير جميع الفرص للأشخاص الذين يعانون من ظروف  -

 السريع في سوق العمل و تحسين وضعيتهم الاجتماعية. الإدماجمعيشية صعبة لتمكينهم من 

 زع بين:تتسع نشاطات الوكالة إلى عدة برامج وطنية تتو 

المنحة الجزافية  :البرامج الخاصة بالشبكة الاجتماعية و التي تتضمن آليتين للمساعدة هما ( أ

 .(IAIG) التعويض على النشاط ذات المنفعة العامةو ، (AFS)للتضامن 
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التي أحدثت عشرات الآلاف من مناصب العمل امج تشغيلية ذات الطابع المؤقت و عدة بر  ( ب

 منها:عبر العديد من الآليات 

 :(Contrats de Pré-Emploi) عقود ما قبل التشغيل -

 صلين على شهادات التعليم العالي هو برنامج تشغيل موجه أساسا إلى فئة الشباب البطالين المتح

المؤرخ في  98/402رقم  1 سنة حسب المرسوم 35و  19التي تتراوح أعمارهم بين و 

المتضمن تدعيم  2/07/1996المؤرخ في  96/234رقم  2 و المرسوم الرئاسي 2/12/1998

أكثر من نصفهم  2004و  1998شباب جامعي مستفيد بين  120000تشغيل الشباب)حوالي 

 .بالمائة( 14نساء بنسبة إدماج نهائي في سوق العمل قدرها 

 :(TUPHIMO) برامج أشغال ذات منفعة عامة ذات كثافة عالية من اليد العاملة -

فئة الشباب البطالين ذات المستوى التعليمي  إلى الأولىو الموجه بالدرجة  1997أنشئ في سنة 

كما أن هذا البرنامج يعتمد أسسا على ورشات  المنخفض بالإضافة إلى الفئات الاجتماعية الفقيرة.

اس الغابات على أسة عامة مثل صيانة شبكة الطرقات والمياه وتنظيف المحيط و أشغال ذات منفع

 منح اليد العاملة.يف لهذه البرامج تتكون من أجور و أن أغلبية التكال

  (Développement Communautaire) :برامج ذات طابع تنموي اجتماعي -

امرأة( تهدف إلى  202سنة منهم  30هو برنامج مهيكل حول تعاونيات محلية للشباب)أقل من 

ي بسيطة من رأس المال ف كانياتإم( تتطلب 2004مشروع في  301انجاز مشاريع صغيرة)

تهيئة المحيط، فك العزلة وصيانة و مشاريع نشاطات مثل الكهرباء الريفية وورشات تمهين وتكوين و 

 .تدور هذه البرامج حول خلايا جواريه تؤطر هذه المشاريعو 
                                                           

06/12/1998بتاريخ  91/98الجريدة الرسمية رقم  
1
  

30/06/1996بتاريخ  40/96الجريدة الرسمية رقم  
2
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لفقيرة من المجتمع)دفع مساعدة الفئات البرامج بميزة التكفل الاجتماعي و تتميز كل هذه ا

منح مالية وتكفل الوكالة باشتراكات الضمان الاجتماعي( بالإضافة إلى سياسات تهدف تعويضات و 

خلايا جواريه يئات الوكالة إلى شبكات جهوية  و تتفرع هدماج الشباب في الحياة المهنية. و إلى إ

 موزعة على التراب الوطني.

 :(CNAC) الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة( 4

 06/07/1994المؤرخ في  94/188رقم  1 الصندوق بموجب المرسوم التنفيذيأنشئ هذا 

المتضمن آليات حماية و  11/05/1994المؤرخ في  91/11الذي يشرح المرسوم التشريعي رقم

الأجراء الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية. بحيث يدفع الصندوق لهذه الفئة المتضررة منحة 

كذلك مرافقة البطال في البحث ن التغطية الاجتماعية و الطبية و ابطالة شهرية بالإضافة إلى ضم

وكالة  13من وكالات جهوية) تتكون فروع الصندوق الوطني للتـأمين ضد البطالة  عن عمل جديد.

 وكالة ولائية ( تتكفل بالبرامج التالية: 45(  و )جهوية

عادة توجيه البطالين إلى منامهمة خاصة بالتكوين و  - ديدة بالنظر إلى تأهيل صب عمل جا 

 تخصص كل بطال.و 

مراكز متخصصة لهذا الشأن تسمى "مراكز البحث  لمساعدة على البحث عن عمل جديد فيتتم ا -

عادة تحفيزه في ج حديثة في إعادة تأهيل البطال و براموالتي تستعمل طرق و  (CRE)عن العمل" ا 

 (Formation - Reconversion).التكوينالعودة إلى سوق العمل عبر دورات إعادة 

                                                           
.1994جويلية  07بتاريخ  44/94الجريدة الرسمية رقم   

1
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، وبشراكة الغرض مهمة دعم و مساعدة خاصة بإنشاء عمل مستقل في مراكز تم إنشاؤها لهذا -

الراغبين في إنشاء مؤسسة  تأخذ هذه المساعدة عدة أشكال منها مرافقة الأشخاصجزائرية  كندية. 

قدرت حصيلة استحداث  للمشروع وشروط انطلاقه. ةالماليو  ةالفني عبر توفير الخبرة والهندسة

 18490منصب عمل موزعة على  35953ب  2011مناصب عمل حسب هذا الصندوق في 

 1. 2008-2005مشروع في الفترة  7529منصب و 20757مشورع مقابل 

 Aide aux)هي مساعدة المؤسسات في وضعية صعبةيتكفل الصندوق بمهمة أخرى و  -

Entreprises en Difficulté).  بمعنى التقليص من مخاطر وقوعها في وضعية تسريح  العمال

ي من تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة لأسباب اقتصادية. و ينطلق هذا الإجراء الوقائ

تكلفة افظة على المنصب الحالي من جهة و تقديم الدعم المالي على أساس المقارنة بين تكلفة المحو 

  2000ر أوت لسنة تطبيق هذه السياسة في شهمن جهة أخرى. تم إنشاء و صب جديد خلق من

مؤسسة تم تشخيصها على المستوى الوطني  160ولى انتقاء عينة من تضمنت في حصيلتها الأ

كة العديد مؤسسة اعتبرت مقبولة و مرشحة للاستفادة من هذا البرنامج الذي تطلب مشار  22منها 

مكاتب متخصصة في الهندسة مصالح الضريبة و الاجتماعي و الضمان من الهيئات المصرفية و 

 لوحظ من خلال حصيلة التجربة الأولى لهذا البرنامج أن: المالية.

مؤسسة اقتصادية عمومية( بحجم  1200العدد الهائل للمؤسسات العمومية في وضعية صعبة)  ا(

هي الفائدة الأولى و  ، منصب شغل مهددة في حالة حلها أو إعادة هيكلتها 400000عمالة يقارب 

 من هذا البرنامج.

                                                           
(، الاستثمار الزراعي وأثره على سوق العمالة في ظل التحولات الاقتصادية  في الجزائر، أطروحة دكتوراه 2015وردة) عويسي 

.155الطور الثالث، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، ص 
1
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حوالي تكمن الفائدة الأخرى في التكلفة الضعيفة عند الحفاظ على منصب شغل موجود)ب( 

 دينار( في حالة تضييع منصب الشغل 100000تكلفة أضخم )دينار فقط( مقارنة ب 20000

ات المالية التعويضبسبب الصعوبات التي تواجهها المؤسسة بحيث تأخذ التكلفة حينئذ شكل 

  الحماية الاجتماعية للبطال.و 

ذلك بون في إنشاء مشاريع استثمارية و تتضمن آلية الدعم للبطالين مرافقة الأشخاص الذين يرغ -

عبر تمكينهم من قروض بنكية بمعدلات منخفضة وكذلك إعفاءات جبائية إلى جانب تحمل 

 ابعة للمشروع.الخبرات التدوق التكاليف الخاصة بالدراسات و الصن

 : (ANSEJ) برامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -5 

تندرج مهام الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في إطار السياسة الحكومية للتشغيل الموجهة 

من  إنتاجيةسنة( والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق نشاطات  35و 19أساسا لفئة الشباب)بين 

تم إنشاء الوكالة  (Micro-Entreprises). الخدمات تحت عنوان إنشاء مؤسسات مصغرةالسلع و 

 اجتماعية جد صعبة بموجب :تشغيل الشباب في ظروف اقتصادية و الوطنية ل

المالية  من قانون 16.والمادة 08/09/1996المؤرخ في  96/296رقم  1 المرسوم التنفيذي-   

 101كذلك المادتين . و 2002الملية لسنة من قانون  224ادة المتمم بالم.المعدل و 1996التكميلي 

المؤرخ في  98/231المرسوم التنفيذي رقم و  2009نون المالية التكميلي لسنة من قا 102و 

13/07/1998. 

                                                           
.11/09/1996بتاريخ  52/96الجريدة الرسمية رقم   

1
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المتضمن دعم تشغيل الشباب   02/07/1996المؤرخ في  96/234المرسوم الرئاسي رقم -   

 6/03/2011مؤرخة في ال 11/103رقم و  11/102رقم و  11/100م بالمرسوم الرئاسي رقم والمتم
 صلاحيات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.المتضمنة دعم تشغيل الشباب  و و  1

المرسوم التنفيذي . و 06/09/2003المؤرخ في  03/296م كذلك المرسوم التنفيذي رق-   

مستويات المساعدة للشباب الذي يحدد شروط و  20/06/2010في  المؤرخ 2 10/157رقم

 المستثمرين.

 حددت هذه المراسيم المهام التالية الخاصة بصلاحيات الوكالة على أساس:

 دعم ومرافقة وتقديم النصائح للمستثمرين الشباب في المراحل الأولى لإنجاز مشاريعهم.ا( 

تشغيل هذه الفئة من البطالين الشباب ( تشجيع كل الإجراءات والمبادرات الرامية إلى ترقية و ب

تحت الغطاء القانوني و توفر الشروط الخاصة بالسن والمؤهلات وتقديم البطال لنسبة من رأس 

التي لا بالمائة بالنسبة للاستثمارات  1إلى  5المال التأسيسي للمشروع التي تم تخفيضها من 

 ملايين دينار. 10و  5تثمارات بين بالمائة فقط للاس 2إلى  10من ملايين دينار و  5تتجاوز 

بالمائة من  95و  80( كما رفعت مستويات تدعيم الدولة للقروض البنكية إلى أكبر المستويات) ج

 مبلغ القرض في المناطق الشمالية والهضاب العليا على التوالي(. 

معدل الفائدة النسب المدعمة لو  الجبائي الإعفاءمتيازات ر من الاستفادة من اتمكين المستثم د(

ر بعد لا تقتصر مهام الوكالة في المرافقة عند انطلاق المشروع بل تستملبنكية و بالنسبة للقروض ا

 الاندماج الفعلي للمؤسسة في النشاط الاقتصادي.ذلك إلى مرحلة الاستغلال و 
                                                           

.06/03/2011بتاريخ  14/2011مية رقم الجريدة الرس  
1
  

.23/06/2010بتاريخ   39/2010الجريدة الرسمية رقم  
2
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المحلية اب الوطني بعدد فروعها الجهوية و يتميز نشاط الوكالة بحضور مكثف عبر التر 

فرع على المستوى الوطني وشبكة معلوماتية متطورة لتسهيل الاتصال مع المرشحين  53بلغت 

مؤسسة مصغرة  65000للاستثمار. من النتائج الهامة التي حققتها الوكالة إنشاء ما يزيد عن 

 114ر إجمالي قدره بمبلغ استثما 2005جوان  30منصب عمل مباشر إلى غاية  186000و

الاجتماعي تشير لمجلس الوطني الاقتصادي و مصادر إحصائية أخرى تابعة ل. كما أن 1مليار دينار

إلى  4000)تحولت منها  2011نوفمبر  30مؤسسة مصغرة إلى حد  194000إلى خلق 

منصب شغل دائم في قطاعات ذات قيمة  396000مؤسسات صغيرة ومتوسطة( بما يقارب 

.مع الإشارة 2يلية ومختلف أشكال المناولةمضافة عالية والتكنولوجيات الجديدة والصناعات التحو 

لهذه السياسات بصفة عامة و للوكالة بصفة خاصة يكمن في الانتقال من  الأساسيإلى أن الهدف 

 مستثمر يبادر بخلق مشروع استثماري دائم.جير إلى ترقيته إلى شاب مقاول و فكرة البطال الأ

أن معظم  3ة لدعم تشغيل الشباب لة الوطنيدراسة حول برامج الوكا أظهرتمن جهة أخرى 

النشاطات تتمركز في قطاعات ثمل النقل )نقل البضائع والمسافرين وحتى شركات ايجار السيارات( 

 ــــبالمائة من المشاريع و كذلك في الخدمات)إطعام ومقاهي و صالون حلاقة...( ب 36,69ب 

من النقائص المسجلة كذلك هو صعوبة  هي مشاريع الربح واسترجاع رأس المال. بالمائة و  25,15

ملف  177429مشروع من ضمن  52393تمويلها من طرف البنوك التي وافقت على تمويل 

( بسبب 12/2003/ 31بالمائة فقط) أرقام  29,52رشحته الوكالة مقبولا للتمويل أي بنسبة 

                                                           
1
J.P.BARBIER(2006):"L'intermédiation dans le marché du travail dans les pays du Maghreb: étude 

comparative entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie". Unité analyse de l'emploi. BIT. Genève. p 105. 
2
): CNES (2012) "La promotion de l'emploi et de la lutte contre le chômage: expérience algérienne" 

.Séminaire international sur les politiques d'emploi pour les jeunes. TRESMED 4. Rabat 30-31/01/2012. p 
13. 
3
): M.BELATTAF, B. ARHAB(2007):"Les dispositifs de lutte contre le chômage et d'insertion des jeunes et 

des femmes au marché du travail: état des lieux et perspectives à Béjaia". op cité. p 9. 
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غير  ننسى أن بعض الممارسات لاضعف الدراسات وهشاشة الضمانات وجدوى المشاريع. 

على  أحيلتسير البرامج والتي  مصداقيةقضايا رشوة  وتزوير واطؤ  و القانونية وأشكال من الت

 القضاء.

 65805يكون الانعكاس سلبي بطبيعة الحال على مستوى التشغيل حيث تشير الدراسة إلى إنشاء 

 الإشكالات المطروحة في التمويل.منصب شغل منتظر بسبب  190000منصب شغل من ضمن 

 ((ANGEMبرامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر( 6

تسيير القرض المصغر باعتباره آلية لتمويل المشاريع الاستثمارية المقدمة من طرف  أوكل

إلى وكالة التنمية الاجتماعية ثم إلى  1999البطالين الراغبين في إنشاء مؤسسة مصغرة منذ سنة 

التنفيذي 1 . بموجب المرسوم 2004الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بعد إنشائها في سنة 

و هي آلية موجهة لكل الفئات الاجتماعية من البطالين  22/01/2004المؤرخ في  04/14رقم 

لية لتمويل المشروع الاستثماري الما الإمكانياتسنة و التي لا تتوفر لديها  18التي يتجاوز عمرها 

الدراسة والانجاز والتمويل الوكالة عبر مختلف مراحل تقتضي مرافقتها من طرف البنوك و  التيو 

 لاستغلال.او 

دينار  400000و  50000يتراوح مبلغ القروض المقدمة من طرف البنوك ما بين 

لة تتراوح بالمائة من مبلغ القرض بمعدل فائدة مدعم من طرف الدو  5بمساهمة المرشح بنسبة قدرها 

 خمسة سنوات. يمكن حصر أهداف القرض المصغر من ثلاثة زوايا:آجال تسديده بين سنة و 

 التلاحم الاجتماعي.و البحث عن الاستقرار و هو سياسية:   -

                                                           
.25/01/2004بتاريخ  06/2004الجريدة الرسمية رقم  
1
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نتاجاقتصادية : عبر خلق نشاطات و  -  الثروة. ا 

اجتماعية : عبر تحسين الدخل و مستوى المعيشة للفئات الاجتماعية التي تعاني من البطالة  -

 والفقر والتهميش.

داة حكومية ندت لهذه الوكالة الوطنية كونها أمن ضمن المهام و الصلاحيات التي أسو 

 لمكافحة البطالة و التهميش يمكن ذكر:

ديم كل اشكال الدعم والإرشادات و تقلمصغر حسب القوانين المعمول بها، ( تسيير آلية القرض اا

 المرافقة للمستفيدين من هذه القروض.و 

المرشحين عند قبول تمويل مشاريعهم بطبيعة المساعدات المقدمة لهم بالإضافة إلى  إشعار ب(

 مهمة متابعة نشاطاتهم في ظل قوانين و مواد دفتر الشروط المصادق عليه بالإضافة إلى تقديم كل

 .الأخرى الإداراتالدعم للمستفيدين لدى الهيئات و 

نشاطاتهم و تقديم الدعم فيما يخص الدراسة التقنية ( تأسيس بنك معطيات خاص بالمستفيدين و ج

 لنصائح حول صعوبات تسديد القروض.و الهندسة المالية للقرض لدى المؤسسات البنكية و حتى ا

نشير في هذا السياق إلى أنه تم استحداث آلية لمرافقة القرض المصغر تتضمن إنشاء ضمان 

ذلك عبر صندوق و كليا من طرف المستثمر وتأمين القروض في حالة عدم تسديدها جزئيا أو 

 .23/02/1999المؤرخ في  44/99بموجب المرسوم التنفيذي رقم  انشأالذي  1تأمين المخاطر

 التحسيسو  الإعلاميإبرام اتفاقيات مع أي مؤسسة أو هيئة أو منظمة من شأنها تدعيم النشاط د( 

 للمستفيدين من القروض المصغرة قصد إنجاح مشاريعهم. الجواريةالمرافقة و 

                                                           
1
 FGRMC : Fonds de Garantie des Risques du Microcrédit. JORA. N° 08/99 du 14/02/1999. 
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تنسيقية ولائية   49تعمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ضمن شبكة وطنية تتكون من 

المستخدمين لا يقل عن حجم  بإجماليمدعمة بخلايا جوارية للمرافقة على مستوى الدوائر والبلديات 

 .2006ون دينار في سنة ملي 500ميزانية تقدر ب موظف و  430

 تكون القروض الممنوحة للمرشحين ذوي المهارات المطلوبة من ثلاثة أشكال:

دينار هدفه شراء  30000ن المعني والوكالة بما يسمى تمويل مزدوج  في حدود قروض ثنائية بي -

 مواد أولية.

ار الغرض دين 100000و  50000قروض ثنائية كذلك لكن بين المعني و البنك تتراوح بين  -

 معدات.منها شراء مواد أولية و 

بالمائة من  27البنك  مدعمة في حدود عني و قروض ثلاثية بمعني تمويل من الوكالة والم -

للمشروع  خاصة عندما يكون المرشح حامل لشهادة أو أن موطن المشروع يكون  الإجماليةالتكلفة 

 في منطقة نائية وفقيرة) جنوب و هضاب عليا(.

ى للاستفادة بالنظر إل الإداريةمن أهم المشاكل التي قلصت من فاعلية هذا البرنامج ثقل الشروط 

) الوكالة, هيئة ضمان القرض البنك في مسألة  المتدخلة الأطرافتعدد إمكانيات البطال من جهة و 

الخبرة  جوارية فعالة لمرافقة المستثمر الجديد الذي لا يكسب التمويل...( في غياب ميكانزمات

 من استغلال المشروع. الأولىاللازمة في المراحل 

في قطاعات تقليدية مثل الخدمات والحرف والزراعة بالتمركز  أغلبيتهاتتميز هذه المشاريع في 

بنسب متزايدة لانخراط العنصر النسوي في هذه البرامج خاصة في الصناعات الحرفية كما تظهره و 

 ولاية بجاية. على مستوى 2007سنة  أجريتدراسة 
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لسنة  حصيلة نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في ولاية بجاية : 65جدول رقم ال
2007. 

معدل المشاركة 
 %النسوية

عدد المشاريع 
 النسوية

 عدد المشاريع
 القطاع )مناصب الشغل(

 الزراعة 481 33 7
 الصناعة 33 25 75

00 00 10 
البناء والأشغال 

 العمومية
 الخدمات 314 50 16
 الصناعات الحرفية 412 128 31
 المجموع 1250 236 19

Source: M.BELATTAF, A.ARHAB(2007): "Les dispositifs de lutte contre le 
chômage et d'insertion des jeunes et des femmes au marché du travail: état des 

lieux et perspectives à Béjaia" Op cité. p 13. 

 

 

 .الآليات الحكومية في مجال تأطير سياسة التشغيل أداءالمطلب الثاني: تقييم 

يمكن حصرها في  التيائص ميزت سوق العمل في الجزائر و نستخلص مما سبق أن العديد من النق

 :1النقاط التالية

يتطلب ميزانيات الذي الطلب المتزايد في مناصب العمل و الفجوة الكبيرة بين حجم العرض القليل و  -

ضخمة لاحتواء التزايد المستمر في ظاهرة البطالة على مستوى حجم التعويضات المالية الموجهة 

 لفئات البطالين خاصة الفقيرة منهم.
                                                           
1
 M. MUSETTE(2010): "Algérie, migration et marché du travail". OIT. Genève .pp 33-47. 
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دارة بالموازاة مع التراجع الملحوظ في غيل في قطاع الخدمات والتجارة  والإالزيادة الملموسة للتش -

 الصناعة والزراعة.

عدم التصريح على المستويات  أشكالالتزايد الملحوظ للنشاطات الموازية التي تتميز بكل  -

 صناديق الضمان الاجتماعي.ة من الإدارة ومصالح الضريبة و المختلف

والقيمة  الإنتاجيةتزايد نسبة التشغيل المؤقت و الذي يتميز بضعف تراجع نسبة العمل الدائم و  -

 المضافة.

 الإنتاجيحوظ للتشغيل في القطاع العمومي المتزامن مع انسحاب الدولة من النشاط التراجع المل -

 خاصة في الصناعة.

الثانوي( وبالأخص في النسبة الخاص ى التعليمي للمستخدمين)الجامعي و الارتفاع المتزايد للمستو  -

 العمومية. الإدارةبالعنصر النسوي من المتحصلات على شهادة جامعية في 

القطاع الخاص على العمل غير الدائم بنسبة اع الحكومي على العمل المستأجر و القطهيمنة  -

كأن العاملات تفضلن العمل الدائم في الإدارة العمومية سنة و  24و 15شباب الذكور بين متزايدة لل

من جهة والشباب الذكور أصبحوا فريسة للاستغلال في القطاع الخاص في غياب تطبيق قوانين 

 عف الرقابة من طرف مفتشيات العمل.العمل و ض

 31بطالة لهذه الفئة من لتبقى معدلات البطالة مرتفعة بالنسبة لفئة الشباب)رغم تراجع نسبة ا -

حسب تقديرات صندوق النقد الدولي(  والشباب الحامل  2009و  2005بالمائة بين  21إلى 

 تعليمي.قل مستوى بالأخص مقارنة بالنسبة للمسنين والألشهادات 
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تبقى العلاقات الشخصية هي الطريقة المفضلة للبحث عن العمل في أغلب الأحيان مقابل  -

 اللجوء إلى الوكالات المحلية للتشغيل المكتظة بالطلبات.

تمركز النسب الأكبر للبطالة عند للشباب في المدن والمناطق الحضرية الكبرى)رغم تراجع نسبي  -

ات( كما يظهر في حسب نفس التقدير  2008و  2005ئة بين بالما 25إلى  33لمعدلها من 

 كذلك في الولايات النائية والمناطق الجبلية.الجدول التالي و 

-2005: تطور التشغيل والبطالة في الجزائر.)بالآلاف و النسبة المئوية(. 66جدول رقم 

2009. 

 السنة      2005     2006     2007     2008     2009    

 3+2+1قوة العمل: 10,027   10,267   10,514     10,801   10,544  

 فلاحة-   1,683   1,780   1,842   1,841   1,242  

   9,302    8,960 

   

   8,672 

   

   8,487 

   

 الأخرىالقطاعات -   8,344  

 (1التشغيل) 6,222   6,517   6,771   7,002   9,472  

 فلاحة-  1,683   1,780   1,842   1,841   1,242  

 القطاعات الأخرى منها:-  4,539   4,737   4,929   5,161  8,230 

 صناعة--      523   525   522   530   1,194  

    1,71       1,371 

   

    1,261 

   

      1,160 

 

 بناء و أشغال عمومية--   1,050     

 إدارة--      1,527   1,542   1,557   1,572   5,318  

 أخرى--       1,439   1,510   1,589   1,688   
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 (2عمل منزلي)- 2,275   2,485   2,498   2,579   

  1,072 

  10 

  1,220 

  11 

  1,245 

  12 

  1,265 

  12,3 

  1,530 

  15,3 

 (3حجم البطالة)

 )معدل البطالة(

 

 21 

 

  24 

 

  25 

 

 24,3 

 

  31,1 

البطالة عند  معدل

 سنة( 24من  الشباب)أقل

  

  25 

 

  27 

 

  28,6 

 

  33,0 

معدل البطالة عند الشباب 

 في المدن

 °Source: IMF Country Report n.17. ص2011تقرير صندوق النقد الدولي حسب الدول. مصدر:ال
11/40. Feb 2011.Algeria: Statistical appendix. p 17. 

 

نقاط الضعف المذكورة سجلت الحكومة حصيلة رقمية موجبة في مجال مكافحة بالرغم من كل 

البطالة نذكر منها النتائج التالية المقدمة  في لقاء صحفي للوزير الأول يخص عدد مناصب الشغل 

 التي نحصرها في الجدول التالي:و  2011اية الثلاثي الأول من سنة المنجزة  إلى غ

 

 

 

 

 

 



تقييم الداخلي والخارجي لمناخ الاستثمار والتشغيل في ظل تطور الفصل الرابع: ال

 الإطار المؤسسي والقانوني.
 

296 
 

 2011حصيلة مناصب الشغل المنجزة إلى غاية الثلاثي الأول  : 67 جدول رقمال
 برامج التشغيل عدد مناصب الشغل المنجزة

 برنامج دعم الادماج المهني- 397675

 أشغال منفعة عامة ذات كثافة عالية لليد العاملة- 367314

 القرض المصغر- 92280

 المؤسسات الاقتصادية العمومية- 61831

 العموميالوظيف - 41215

 الاستثمارات الفلاحية- 34196

 عقود ما قبل التشغيل- 35382

 الصناعات الحرفية- 35390

 استثمارات ممولة من طرف البنوك- 24612

 المجموع 1089595

Source: A. BOUZIDI: " Economie algérienne: un bilan qui laisse perplexe". Le 
Soir d'Algérie du 29/02/2012.Rubrique Décodages 

http//www.lesoirdalgerie.com/articles/2012/02/29/article.php? sid=130946 
cid=8 

 يتضح من خلال الجدول السابق أن:

الحياة  يأكبر نسبة من مناصب الشغل التي تم إنشاؤها تخص برنامج دعم إدماج الشباب ف ا(

بالمائة(  36,49أكثر من الثلث) أي 1089595منصب عمل من مجموع  397675المهنية ب 

تتضمن ثلاثة أنواع من عقود التشغيل مكنت من توظيف  2008رامج تم وضعها منذ جوان بهي و 

 هي:سنة و  35و 18تتراوح أعمارهم بين بطال من الشباب  300000متوسط 
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المؤسسات الاقتصادية  ادات التعليم العالي و التقنيين السامين فيعقود إدماج فئة حاملي شه -    

 1العامة الإدارةكذلك في الهيئات و الخاصة و العمومية و 

ي مستوى التعليم هي آلية تشغيل موجهة بالدرجة الأولى للشباب ذو و  2المهني الإدماجعقود  -    

 يواصلوا دراستهم. الثانوي الذين لم

لذين ليس لديهم تكوين أو هي عقود تخص الفئة من الشباب او  3التكوينعقود الإدماج و  -    

 حلية المراد إدماجهم في مختلف ورشات الأشغال التي تشرف عليها المجموعات المتأهيل و 

شراف التكوين التي تكون تحت مرافقة و  تخص كذلك كل أشكالوالشركات في مختلف القطاعات و  ا 

 الحرف.و حرفيين في شتى التخصصات 

منصب( فهي آلية   367314( أما الثلث الثاني من حصيلة مناصب الشغل التي تم إنشاؤها )ب

يمة  لها نفس المميزات للسياسة السابقة أي أنها مناصب انتظار تتميز بالطابع المؤقت لا تنتج ق

تتسم بفكرة التضامن  خدمات في ظل سياسة حكومية للتشغيلإضافية و لا ثروة من سلع و 

 .التهميشوالحد من الفقر و  الاجتماعي

منصب  92280من المجموع أي بالمائة  8,46( تقدم حصيلة جهاز القرض المصغر بنسبة ج

نشاء مؤسسة. لمستثمرين الشباب في تحصيل قرض و هو تعبير عن مدى انخراط الشباب اشغل  و  ا 

التشغيل فهذا يعني أن الاعتقاد ثف مع هذه الصيغة من الاستثمار و إذا كان تجاوب البطالين مك

هو أن هذه القروض هي بمثابة هبة  من الدولة غير قابلة للاسترجاع  المستفيدينالسائد في أذهان 

                                                           
1
CID: Contrats d'Insertion Diplômés 

2
CIP: Contrats d'Insertion Professionnelle 

3
CFI: Contrats Formation-Insertion. 
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تملصوا من تسديد  1( حسب ك.بوعدامبالمائة 47) المستفيدينوالدليل على ذلك أن حوالي نصف 

سجلت  1996أن منذ إنشائها في سنة  قروضهم حسب تقرير للوكالة المكلفة بالتنمية الاجتماعية و

قدرت  باهظةمشروع مؤسسة مصغرة بتكلفة إجمالية  82000مؤسسة فقط من ضمن  1000نجاح 

يرجع الكثير من المحللين سبب الفشل النسبي لهذه الآلية إلى ضعف مليار دينار. و  160ب 

المبتدئين دون خبرة  مع  استجابة البنوك كطرف جوهري في التمويل والمرافقة الفعلية للمستثمرين

اعتبارها من ثم أن انات والمخاطر في تسيير القروض و العلم أن هذه البنوك تطبق قواعد الضم

اف إلا خر المطما يبقى على الدولة في أماليا و أغلبية الملفات والطلبات غير مجدية اقتصاديا و 

 .اعتبارها تكلفة على عاتق خزينة الدولةمحو القروض غير المسددة و 

 103046( يساهم القطاع العام )وظيف عمومي ومؤسسات اقتصادية عمومية( بنسبة معتبرة)د

لعدد الذي أنشئ بالمائة من مجموع المناصب المنجزة و هو ا 9,45منصب شغل( أي حوالي نسبة 

 .منصب 104968عقود ما قبل التشغيل أي مجموع القطاع الفلاحي والحرفي و 

من ثم في خلق مناصب الشغل بالنظر تثمارات و جدا في تمويل الاسيبقى دور البنوك ضئيل ه( 

منصب عمل أي بنسبة لا تتعدى  24612إلى المرتبة الأخيرة في حصيلة التشغيل الوطنية ب 

 .2011بالمائة من إجمالي العمالة لسنة  2,25

امج من زاوية أخرى لو نظرنا إلى حجم و مردودية الميزانيات المخصصة لمختلف بر        

حجم ظاهرة لف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة و التشغيل الحكومية السابقة الذكر نلاحظ أنها تخت

البطالة  وطبيعة الاختلال في سوق العمل. على سبيل المقارنة يبين الجدول التالي الاختلاف في 

                                                           
1
K. BOUADAM: "Entre chômage, précarité et dépermanisation, quelle politique à mettre en œuvre par 

les pouvoirs publics algériens? Communication                 p8               
site:https://docs.google.com/viewer?a=v q=cache:Zbe2y2wL_GUJ:www.iefpedia.com 
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اق الكلي توزيع التكاليف والميزانيات المخصصة للتشغيل في دول المغرب العربي من زوايا الانف

 والتكلفة المتوسطة لكل منصب عمل حسب الانواع الثلاثة الأساسية لهذه السياسات.

     دولار(   .)مليون2003المغرب العربي. التشغيل في دولتكلفة توزيع  : 68جدول رقم 
 طبيعة برنامج التشغيل يمهن دماجا  تكوين و برامج  برامج أشغال عمومية برامج إنشاء مؤسسات

 

القروض(  )عدد17900  

231  

 مؤسسات مصغرة:-

12140 

 

     280000 

     123 

 204ت.م.م:-

 725ت.أ.م.ع.-

 730أ.ك.ع.ي.ع: -

 

       9000 

    9,5        

 1373 ع.ق.ت:      

 72 و.و.ت.ب:-

 

 :الجزائر-

 (حجم العمالة)بالوحدات(1

 (التكلفة الاجمالية2

 المتوسطة للمنصب:(التكلفة 3

 

 )عدد القروض(119185  

  31 ,5 

 7700شباب مستثمرين:-

 5320شباب مقاولين:-

 2700ذاتي:دعم تشغيل -

 تشجيع التكوين المهني:-

1150 . 

 

     87000 

,121,5 

1450 

 

 

 

       9200 

     2,5   

 302ت.ـت.إ: -

 ع.ت.ع/ع.ت.ش/ع.ع.م.م.إ

 .1450إلى  1210من 

 .605قرض تكوين:-

 

 

 :المغرب-

 العمالة)بالوحدات((حجم 1

 (التكلفة الاجمالية2

 المتوسطة للمنصب: (التكلفة3

 

 

 

 

 

 

 )عدد القروض(99652    

     68 

 ص.و.ت.ح.م.ص:-

 

     10000 

     100 

   9980 

 

     16080 

     11 

 2690 :1ع..ش.ج-

 : تونس

 العمالة )بالوحدات( (حجم1

 (التكلفة الاجمالية2

 (التكلفة المتوسطة للمنصب.3
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18700 

 3330: قرض مصغر-

 

 980 ع.ع.م.ث:-

 470: ع.ت.ت-

 1230 ص.إ.ت.م:-

 

       المصدر: بتصرف و ترجمة) أنظر جدول الرموز الموالي(.
Source: J.P.BARBIER(2006): « L'intermédiation sur le marché de l'emploi dans 

les pays du Maghreb... ». Op cité. pp 54 et 63. 
 
 بمؤسسات الوساطة في سوق العمل لدول المغرب العربي: ةالرموز الخاص : 69رقم  جدولال

 الدولة             الرموز بالعربية الرموز بالفرنسية

 

-Contrat Pré-Emploi(CPE) 

-Agence Nationale Assurance 

Chômage(CNAC) 

-Emploi Salarié d'Initiative 

Locale(ESIL). 

-Indemnité Activité d'Intérêt 

général(IAIG). 

-Travaux d'Utilité Publique à 

Haute Intensité de Main-

d'œuvre(TUPHIMO). 

 

 (CPE)عقد ما قبل التشغيل.-

الوكالة الوطنية لتأمين -

 (CNAC)البطالة.

 (ESIL).تشغيل مبادرة محلية-

 

تعويض أشغال ذات منفعة -

 (IAIG)عامة.

 

عالية من اليد أشغال ذات كثافة -

 (TUPHIMO)العاملة.

 (الجزائر1

 ع.ق.ت-

 و.و.ت.ب-

 

 ت.م.م-

 

 ت.أ.م.ع-

 

 أ.ك.ع.ي.ع-

 

-Stage Formation 

Insertion.(SFI). 

-Contrat d'Accès à 

l'Emploi.(CAE). 

 

 (SFI)تربص تكوين و إدماج.-

 (CAE)عقد تحصيل عمل.-

 (CDE)عقد تنمية التشغيل.-

عقد تشغيل مؤهل ذات منفعة -

 (المغرب2

 ت.ت.ا-

 ع.ت.ع-
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-Contrat de Développement 

de l'Emploi(CDE). 

-Contrat d'Emploi Qualifié 

d'Utilité Sociale(CEQUS). 

 ع.ت.ش- (CEQUS)اجتماعية.

 ع.ع.م.م.إ-

 

-Contrat Emploi 

Formation(CEF). 

-SIVP 1 

-SIVP. 

-Fonds d'Insertion et 

d'Adaptation 

Professionnelle(FIAP). 

-Fonds National pour la 

Promotion de l'Artisanat et 

des Petits 

Métiers(FONAPRA). 

 

 (CEF)عقد تشغيل و تكوين.-

 

 (SIVP1).1عقد شغل جامعيين -

 (SIVP)عقد عمل مستوى ثانوي.-

صندوق إدماج و تأهيل -

 (FIAP)مهني.

 

 

الصندوق الوطني لترقية الحرف و -

 (FONAPRA)المهن الصغيرة.

 (تونس3

 ع.ت.ت-

 

 1ع.ش.ج -

 ع.ع.م.ث-

 ص.إ.ت.م-

 

 

 ص.و.ت.ح.م.ص-

 السابق الذكر. ن إنجاز الباحث حسب معطيات الجدولالمصدر: م

 من خلال الجدول السابق يمكن استنتاج الملاحظات التالية:

الميزانيات المخصصة لبرامج التشغيل حسب الواقع الاجتماعي والسكاني  تختلف حجم ا(

لبرامج خلق  الأولوية أعطيتوالاقتصادي وكذلك الاتجاه السياسي لكل دولة. ففي تونس مثلا 

تشجيع المبادرة الشخصية لدي الشاب عني تفضيل مبدأ التشغيل الذاتي و المؤسسات بم

( 2003فقط للجزائر في  0,86بالمائة للمغرب و  9,74بل بالمائة في تونس مقا 20,13المقاول)
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بالمائة من  13,47مقارنة بالجزائر التي تعتمد اغلبية تمويل برامجها على الأشغال العمومية)

( ذات المنفعة العامة 2003بالمائة لتونس في سنة  2بالمائة للمغرب و 7,11البطالين مقابل 

, في حين أن المغرب يستغل كل الآليات المتاحة من  الممولة أغلبها عن طريق خزينة الدولة

 ضمنها كذلك برامج التكوين.

تحتل تونس المرتبة الأولى نسبيا في الاعتمادات المالية الموجهة للتشغيل بالنسبة للناتج ب( 

المحلي الخام  كون هذه النسبة أحسن مؤشر لقياس أداء ونجاح سياسات التشغيل بالمردود التي 

الميزانيات على انخفاض مستوى البطالة. فالدراسة المغاربية السابقة الذكر تشير إلى تحصله هذه 

المغرب بالمائة فقط للجزائر و  0,6ونس و بالمائة من الناتج الخام للإنفاق في التشغيل في ت 1نسبة 

 على سبيل المقارنة.

آلية لتأمين  أنشأتتي ال إفريقياتنفرد الجزائر حسب نفس المصدر بأنها الحالة النادرة في ج( 

البطالين عبر التعويضات التي تتكفل بها الوكالة الوطنية لتامين البطالة على غرار ما يسري في 

 الدول المتقدة الرائدة في ميدان الحماية الاجتماعية 

ينفرد المغرب في سياسة التشغيل كونه السباق في فتح الوساطة في سوق العمل إلى القطاع د ( 

توقيعه على الاتفاقية الدولية)المنظمة الدولية للشغل( حول خصخصة هذه الوساطة الخاص إثر 

بالترخيص لوكالات خاصة تمارس مهام إدماج البطالين في سوق العمل تحت شروط ينص عليها 

المؤرخ في  04/19القانون كما أن الجزائر انخرطت مؤخرا في هذا الإجراء)القانون رقم 

 (.1 خيص لنشاط الوكالات الخاصة في الوساطة في سوق العملالمتضمن التر  25/12/2004

                                                           
.26/12/2004بتاريخ  83/2004الجريدة الرسمية رقم   

1
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أظهرت دراسة قياسية حول التشغيل أن معدل البطالة في الجزائر مرتفع بالمقارنة  ، من زاوية أخرى

مدى تأثر  قياس .حيث تم2005-1995الشرق الأوسط في الفترة و  إفريقيامع دول منطقة شمال 

إنتاجية العمل والضغط الضريبي  مستوى البطالة بالعديد من المتغيرات من ضمنها مستوى

 التضخم وأثر المبادلات الخارجية .و 

أثر مستوى البطالة  بالتطور يمكن ذكر بصفة خاصة مدى ت ،من النتائج الأساسية لهذه الدراسة

وأن رفع بعض  1تي شكلت عينة الدراسةال ية العمل مقارنة بالدول الأخرىفي نمو إنتاج البطيء

الموانع القانونية في مجال إدارة سوق العمل يمكن أن تكون أداة لتحفيز القطاع الخاص الحواجز و 

 على تكوين فرص إضافية للتشغيل,

يمكننا على ضوء المعطيات السابقة الخاصة بالهيكل المؤسساتي للسياسة التشغيلية في الجزائر 

 بعض التوصيات التي تشكل أدوات للتقليص من البطالة: تقديم فيما يلي

التي تمكن في ت  الهادفة إلى رفع معدل النمو و ( يجب على الحكومة مواصلة السياسا1     

 المتوسط من امتصاص نسبة كبيرة من البطالين.و  المدى القصير

المصرفي وتحرير التجارة المتضمنة تطوير النظام الهيكلية  الإصلاحات( مواصلة سياسة 2     

ضافة إلى تحسين مستوى إنتاجية على الاستثمار كمحرك للتشغيل بالإخاصة الاعتماد والمبادلات و 

 العمل ورفع مستوى الأجور كآلية لتحريك الطلب ومن ثم تكثيف فرص العمل.

                                                           
1
:K.KPODAR(2007): "Why has unemployment in Algeria been higher than in MENA and transition 

countries ?". IMF Working Paper. African Department. Washington ; p25 
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اءة سوق ، والتي تزيد من كفال مرونة أكثر على قانون العملضرورة إدخ ،( من زاوية أخرى3     

كذلك فيما و الآجال عند التسريح والتوظيف و بالأخص فيما يخص الإجراءات و  1العمل وتنافسيته 

شتراكات الاجتماعية  أو تسديد التعويضات كالا يخص التكاليف التي يتحملها صاحب المؤسسة

حماية سة الالمالية للبطالين في حالة تسريح العمال. يندرج هذا الإجراء في ضرورة توسيع رقعة سيا

تكون فلسفة التأمين ضد البطالة تحتوي على مرافقة البطال في إيجاد  الاجتماعية للبطالين على أن

 ليست ريعا دائما.التعويضات المالية آلية مؤقتة و  عمل في أقرب وقت وأن

العالية ( استعمال العوائد البترولية المتزايدة في تمويل النشاطات و الاستثمارات ذات الكثافة 4     

 من اليد العاملة من أجل رفع مستوى التشغيل.

( فتح الوساطة في مجال سوق العمل إلى الوكالات الخاصة تحت شروط قانونية يحددها 5     

 التنظيم.

 المطلب الثالث : المؤسسات المكلفة بتأطير سياسة الاستثمار

تأطير إليها مهام الإشراف و ية الموكلة نتطرق فيما يلي إلى عرض حال حول المؤسسات الحكوم

 هي:لسياسة الاستثمارية في الجزائر و ا

 .(MIPPI)ترقية الاستثمارارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ( وز 1

 .(ANDI)( الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار2

    .(CNI)(المجلس الوطني للاستثمار3

                                                           
صاد الجزائري وآثارها على التشغيل في ظل الشراكة الأورومتوسطية، أطروحة (، واقع تنافسية الاقت2015عنان فاطمة الزهراء) 

.190دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار عنابة، ص 
1
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 .(GUD) ( الشبابيك اللامركزية الموحدة4

 .(FGAR)المتوسطةق تأمين قروض المؤسسات الصغيرة و ( صندو 5

     .(ANIREFالضبط العقاري )( الوكالة الوطنية للوساطة و 6

  .( صندوق دعم الاستثمار7

     .(ANDPME)المتوسطةوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و الوكالة ال (8

 :ترقية الاستثمارارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ( وز 1

دوره التي أولتها السلطات للاستثمار و تم إنشاء وزارة كاملة الصلاحيات بالنظر إلى الأهمية 

صفة عامة و التشغيل بصفة خاصة. وقد الاستراتيجي في السياسة الاقتصادية كمحرك للتنمية ب

 1 في هذا المجال في المادة  الثانية من المرسوم التنفيذي الأساسيةالصلاحيات وضحت المهام و 

 10و  9الذي يحدد صلاحيات هذه الوزارة في الفقرتين  25/01/2011المؤرخ في  16-11رقم 

المتضمنة مهمة ترقية الاستثمار من جهة وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من جهة أخرى 

ي داة جوهرية فشاطات ذات الطابع الصناعي كونها أالنبالسياسات و   بالإضافة إلى مهام خاصة

 مصدرا مهما للتشغيل.لاستثمارات الصناعية  و تحريك ا

هي المديرية بالاستثمار و  أساساكما أن الهيكل التنظيمي للوزارة يحتوي على هيئة مركزية تتكفل 

لسياسة العامة للاستثمار في حين أن الهدف الأساسي لهذه الوزارة يكمن في إعطاء دفع جديد ل

لتي من شأنها استقطاب تطوير كل الآليات اللأعمال و  أفضلتوفير مناخ الاستثمارية في الجزائر و 

الجزائرية في مجال الامتيازات  ثمرين الأجانب هدفها الترويج للوجهة والسمعة والعلامةجلب المستو 
                                                           

.26/01/2011بتاريخ  05/2011الجريدة الرسمية رقم  
1
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واسعة والمتنوعة التي تمنحها الوزارة المكلفة بترقية الاستثمار ضمن مختلف الأنظمة القانونية ال

 للامتيازات.

  (ANDI)الوطنية لتطوير الاستثمارالوكالة ( 2

المتضمن  27/09/2001المؤرخ في  282-01أنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

نظمت ث وضعت و للاستثمار و كيفية تنظيمها و تسييرها حي لترقية   صلاحيات الوكالة الوطنية

ية هي شخصالاستثمار و و الأجهزة المعنية ب في شكل شباك وحيد يضم مجموعة من الإدارات

 تضطلع الوكالة الوطنية للاستثمار بالمهام التالية:معنوية ذات استقلالية مالية و 

 تستقبل وتعالج تصريحات الاستثمار. -  

نشاء مشروعاتهم.و  الإجراءاتتساعد المستثمرين في استكمال ترافق و  -    ا 

 تصدر قرارات منح المزايا والتحفيزات أو إلغائها عند الضرورة. -  

تضمن متابعة الاستثمارات خاصة احترام الالتزامات الموقعة من قبل المستثمر أثناء فترة  -  

 .الإعفاءاتالاستفادة من 

المؤرخ في  03-01 1من الأمر 28ستثمار حسب المادة تقوم بإدارة صندوق دعم الا -  

 المتضمن تطوير الاستثمار. 21/08/2001

الأولى التي تم مباشرتها في الجزائر خلال  الإصلاحاتأن إنشاء هذه الوكالة يندرج في إطار 

في الانتقال قد تجسد ذلك مع تطورات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد و  للتكيف التسعينيات

                                                           
.22/08/2001بتاريخ  47/2001الجريدة الرسمية رقم  
1
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إلى الوكالة الوطنية الحالية في  2000لى إ 1993دعم و متابعة الاستثمار من من الوكالة لترقية و 

 التنظيمية و المتمثلة في:المؤسساتية و  الإطاراتإطار تعديلات على مستوي 

السياسات س الحكومة مكلفة بالإستراتيجية و ا( إنشاء المجلس الوطني للاستثمار وهي يترأسها رئي

 الاستثمارية الوطنية.

تبسيط عمل الاستثمار على المستوى أجل تسهيل و  لامركزية للوكالة منب(إنشاء هياكل جهوية 

 المحلي.

 الفصل فيها.فة باستقبال  شكاوي المستثمرين و ج(إرساء لجنة طعن ما بين وزارية مكل

مراجعة نظام التحفيز كتخفيض آجال تدخلين في العملية الاستثمارية و د(توضيح أدوار مختلف الم

لوب من أجل إلغاء حد التمويل الذاتي المطساعة و  72يوما إلى  60الرد للمستثمرين من 

 تخفيف ملفات الطلب وتبسيط إجراءات الحصول عليها.الحصول على المزايا و 

الخبرة ضمان مكانة دولية ستثمار بحكم عشرية من الممارسة و تحاول الوكالة الوطنية لتطوير الا

 نظرائها الأجانب منها:داخل شبكات دولية لوكالات ترقية الاستثمار في ظل التعاون مع 

وكالة مكلفة بترقية  150الجمعية العالمية لوكالات ترقية الاستثمارات التي تضم أكثر من  -     

 الاستثمار في العالم.

في إطار شراكة  متوسطية وأور شبكة "أنيما" المتكونة من جمعية لوكالات الاستثمار  -     

 وكالات أوربية في مجال الاستثمار.المتوسط و ة الجنوبية لدول البحر استشارة بين الضفو 
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أجل تقديم خدمات وفقا للمعايير والمقاييس تعمل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من  -      

 هيئات دولية مختلفة مثل :الدولية مع مؤسسات و 

تثمار في حص سياسة الاسمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية للاستشارة والخبرة بمناسبة ف --

 .1الجزائر

تقان إطارات الوكالة حول مناهج تقييم ة للتنمية الصناعية بغرض تكوين و منظمة الأمم المتحد -- ا 

 المشاريع الاستثمارية.

اقتراحات خاصة بتدابير التحسين في أجل تدقيق سياق إنشاء المؤسسات و البنك العالمي من  --

 "القيام بالأعمال". إطار برنامج

إذا كانت المهام الموكلة للوكالة الوطنية متعددة الجوانب وتتمثل في الإعلام والدعم و ترقية 

الاستثمار وتسيير منح المزايا وتخفيف الصعوبات والإجراءات ومتابعة المشاريع فإنها تصطدم 

ة بمعوقات مختلفة حسب دراسة تشخيصية لسير الوكالة أجرتها نفس منظمة الأمم المتحدة للتجار 

اقترحت فيها إعادة هيكلة الوكالة الوطنية باعتبار معايير مرتبطة  2003والتنمية في افريل و ماي 

الاستثمارية , وأن أحسن جراءات في تسيير الوكالة للعملية بالشفافية والفعالية والعقلانية وتبسيط الإ

 .يتجار صناعي و  ؤسسة عمومية ذات طابعطبيعة قانونية للوكالة تكون في شكل م

كذلك وحسب المنظمة الدولية فإن الوكالة الوطنية تفتقر إلى المستوى المطلوب من الاستقلالية في 

بصفة عامة فهي ت البشرية ذات الخبرة العالية  و الإنفاق و التوظيف و التجهيز و قليلة الإمكانا

ص الآليات الحديثة بعيدة عن المعايير العالمية التي تسير بها الوكالات الدولية للاستثمار وبالأخ

                                                           
1
CNUCED(2004): "Examen de la politique d'investissement, Algérie". NewYork et Genève. pp 90-93. 
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تقترح المنظمة في هذا  لجلب الاستثمار الاجنبي في ظل الصراع التنافسي الدولي في هذا المجال.

حرية التوظيف للخبرات يير الاستثمار الأجنبي المباشر و الشأن إنشاء خلية عالية التخصص في تس

الأجنبي المباشر. كما أن  العالية في هذا المجال أو خلق هيئة جديدة مستقلة تتكفل بالاستثمار

المنظمة ترى من الضروري إعادة هيكلة الوكالة تقتضي إنشاء دوائر متخصصة في التسويق 

الاستراتيجي والترويج لدى المستثمرين في الخارج  وأخرى تتكفل بإعداد استراتيجية شاملة 

في حين أن  1افسة الأخرىمقارنة بالدول المنللاستثمار وتقييم المزايا التنافسية الخاصة بالجزائر 

دائرة ثالثة تهتم فقط وحصريا بالدعم والإعلام والاستشارة مع المتعاملين الأجانب عند وجود أو 

 التحضير لاستثمار أجنبي.

كما تلح المنظمة في سياق تطوير سير الوكالة على ضرورة  إشراك القطاع الخاص الوطني 

المنظمات الدولية مثل غرف التجارة واتحادات الشركاء و عاونية والاتفاقيات مع وتكثيف العلاقات الت

تجاه يجب على ترويجية لمناخ الأعمال في هذا الاأرباب العمل في ظل برامج تعاون ولقاءات 

الوكالة القيام بدراسات سبر الآراء لدى المستثمرين الأجانب وبصفة دورية حول مناخ الاستثمار مع 

دورات تكوينية للدبلوماسيين الجزائريين العاملين في السفارات نشر نتائجها بالإضافة إلى إنشاء 

والقنصليات حول تقنيات ترقية الوجهة الجزائرية للاستثمار على غرار البرنامج التكويني الذي 

 (.وتيلاندوضعته المنضمة الأممية لفائدة دبلوماسيين من بعض الدول)مصر والبرازيل 

 47593سجلت ما يقارب  2012و 2002الممتدة بين  كحصيلة لنشاط الوكالة خلال العشرية

مكنت هذه مليار دولار و  93,7نار أي حوالي مليار دي 6933مشروع استثمار بقيمة بلغت 

                                                           
1
) "Investment Compass" et "Benchmarking"/www.unctad.org/compass 
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حسب نفس المصدر شكلت . و 1منصب شغل حسب موقع الوكالة 755170المشاريع من خلق 

من إجمالي المشاريع  بالمائة 99,1مشروعا أي نسبة  47170الاستثمارات المحلية ما يقارب 

بالمائة( في  88منصب عمل) 664057بالمائة( و  96مليار دينار) 4813,1المعلنة أي بقيمة 

مشروع دليلا على عزوف المستثمر الأجنبي وفشل  423حين أن المشاريع الاجنبية لم تتعدى 

 آليات استقطاب الرأس المال الأجنبي.

 :(CNI)(المجلس الوطني للاستثمار3

المؤرخ في  03-01ضمن القانون  2001تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار في سنة  

-06و المتضمن تطوير الاستثمار ثم تم تعديله بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  2001أوت  21

المتضمن صلاحيات و تكوين و تنظيم وتسيير المجلس  2006أكتوبر  09المؤرخ في  355

وزير بفعل أهميته تحت رئاسة رئيس الحكومة  بأمانة يشرف عليها  الوطني للاستثمار الذي وضع

يتكون هذا المجلس من تسعة وزراء من مختلف الاهتمامات المكلف بترقية الاستثمار. و 

السياحة ات المحلية والتجارة والصناعة و الجماععملية الاستثمارية مثل المالية و والارتباطات بال

وال مؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية  مرانية و البيئةوالطاقة والمناجم والتهيئة الع

وطنية لتطوير الاستثمار مرة في كل ثلاثي بحضور المدير العام للوكالة ال الأقليجتمع على و 

ملفات ذات أهمية كبرى للبلاد كونه سلطة ب الاستشارة من خبراء في قضايا و يمكنه طلكملاحظ و 

 توجيه السياسة الاستثمارية الوطنية.ار الاستثماري ومنح المزايا و لقر القرار العليا في ا

 ومن صلاحياته يمكن ذكر:

                                                           
1
www.investis-medea.org/index.php/component/K2/item/67        

   www.inewsarabia.com/56 26/11/2015 20h15 
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 اقتراح الاستراتيجيات و الأولويات التي تهدف إلى تطوير الاستثمار.-- 

تشهدها مناخ التحفيزية في مجال الاستثمار بالنظر إلى التطورات التي  الإجراءاتاقتراح -- 

 الدولي.الوطني و  الاستثمار والأعمال

 دعم المستثمر.الحكومة و التي تهدف إلى تشجيع و تقديم الاقتراحات والإجراءات إلى  --

 النقدية التي تتكفل بتمويل الاستثمار.تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات والأدوات المالية و  --

ما من شأنه بصفة عامة كل مزايا جديدة و حفيزات و دراسة كل المقترحات الخاصة بإنشاء ت --

ر لا يمثل إدارة مستقلة بذاتها تطوير الاستثمار مع الإشارة إلى أن المجلس الوطني للاستثماتدعيم و 

صوص القانونية لترقية أن قراراته ليست موجهة مباشرة للمستثمر بل للسلطات المكلفة بتطبيق النو 

 لأولى.على رأسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالدرجة االاستثمار و 

الوطنية المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين المستثمر من جهة والحكومة الممثلة في الوكالة  --

في  1المؤرخ  08-06من القانون  12ذلك بمقتضى المادة للاستثمار من جهة أخرى و 

السالف الذكر, كما تخضع هذه الاتفاقيات  03-01المعدل والمتمم للقانون رقم  15/07/2006

 تنشر في الجريدة الرسمية.وافقة المجلس الوطني للاستثمار و م إلى

 :(GUD) (الشبابيك اللامركزية الموحدة4

يعتبر الشباك الموحد اللامركزي بمثابة هيئة ممثلة للوكالة الوطنية للاستثمار على المستوى 

بهدف  2001من قانون تطوير الاستثمار لسنة  23الجهوي و المحلي تم إنشاؤها بمقتضى المادة 

الموحدة اللامركزية في  تتمثل المهمة الرئيسية للشبابيك تخفيف مركزية القرارات الاستثمارية كما
                                                           

.19/07/2006بتاريخ  47/2006الجريدة الرسمية رقم   
1
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التي يجب عليه القيام بها على مستوى الإدارات من  الإجراءاتضمان مرافقة المستثمر و تسهيل 

الاستثمار كمصالح المعنية ب الإداراتتضم هذه الشبابيك ممثلين عن مختلف  أجل إنجاز مشروعه.

ل وممثل المجالس السجل التجاري و الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة و التهيئة العمرانية والعم

 الشعبية البلدية. 

تسهيلات أكبر فيما لين بالاستفادة من شروط الجوار و هذه الشبابيك سيسمح للمقاو  ن إنشاءإ

هذه الولايات. كما تمثل هذه الشبابيك التي تنمية معالجة ملفاتهم حول الاستثمار و  يخص تصريح و

عامل دعم للتنمية المحلية حيث أداة هامة لترقية الاستثمارات و  هيئة محلية 35يبلغ عددها حاليا 

تتواصل بصفة مستمرة عملية فتح شبابيك جديدة في الولايات كونها منشطا للاستثمار لأن 

ين على التنقل لإتمام هذه الإجراءات بحيث المستثمرين في المنطقة المجهزة أصبحوا غير مجبر 

 .الجواريلوحظ ارتفاع معتبر في التصريحات بالاستثمارات عند وجود مثل هذه الخدمات 

مكن خلق هذه الشبابيك المحلية من التخفيف من السلوك البيروقراطي للإدارة عبر تبسيط 

 أدائهامدة إنجاز المشاريع إلا أن جال في التعامل مع المستثمرين و وخاصة تقليص الآ الإجراءات

يبقى ضعيفا بالمقارنة مع دول مجاورة مثل تونس و المغرب. نشير كذلك إلى أن هذه الوكالة 

المحلية تساهم في تسيير العروض المقترحة في مجال العقارات الممنوحة لإنجاز المشروع 

 الاستثماري.

 .(FGAR)المتوسطةمين القروض للمؤسسات الصغيرة و ( صندوق تأ5

 11/11/2002المؤرخ في  373-02أنشأ هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المتوسطة على القروض من البنوك بحيث يشكل هذا ف تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و بهد
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الصندوق تدعيما لتمويل مشاريع الاستثمار خاصة في مرحلة انطلاقها غلى أن توسع في مرحلة 

 الاستغلال.

يرافق هذا الصندوق المستثمرين ضمن سياسة جوارية يتحمل على إثرها الصندوق نسبة من 

خبرة مسبقة حول نجاعة ومصداقية المشروع تقوم بها طر الخاصة بالمشروع بشرط دراسة و المخا

 80في حدود تفيدين من برامج إعادة التأهيل و مصالح الصندوق و أن تكون المؤسسة من المس

سنوات  10سنوات للقروض العادية و  7أن تكون مدة التغطية قصوى من القرض و بالمائة كنسبة 

مخاطر مليون دينار حسب تكلفة و  50و  5 في حالة قرض استئجاري وأن تتراوح قيمة التأمين بين

خبرة وق إلى البنك الممول بعد دراسة و المشروع الاستثماري. كما تسلم شهادة ضمان من الصند

القطاعات مثل المؤسسات المصرفية ى من هذا التأمين بعض المشاريع و تستثنو  يقوم بها الصندوق.

والتأمين والتصدير والاستيراد و النشاطات المضرة بالبيئة أو تلك التي تهدف إلى تسديد ديون 

 سابقة.

 .(ANIREF)الضبط العقاري( الوكالة الوطنية للوساطة و 6

 23/04/2007المؤرخ في  119-07رقم  تم إنشاء هذه الهيئة بمقتضى المرسوم التنفيذي

ة مؤسسة عمومية ذات المتضمن تكوين ومهام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وهي بمثاب

سات الصغيرة و ترقية الاستثمار تجاري تحت وصاية وزارة الصناعة والمؤسطابع صناعي و 

 ام الأساسية التالية:عضو يقوم نشاطه حول المه 12يشرف عليها مجلس إدارة متكون من و 

 الضبط العقاري في مجال تطوير الاستثمار.الوساطة و التسيير ، الترقية ، --
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الإشراف على متغيرات السوق العقارية بغرض إنشاء سوق عقار يستجيب و يتماشى مع  --

متطلبات المستثمرين من الأوعية و الحصص العقارية التي تشكل في أغلب الأحيان عائقا لإنجاز 

مشروع استثمار في السياحة مجمد بسبب عدم توفر المخطط التهيئة العمرانية  130روعاتهم )مش

لة بالموازنة بين بحيث تقوم الوكا 1ياحي حسب تصريح لوزير السياحة(للمناطق ذات التوسع الس

 تحديد التسعيرة المناسبة حسب المنطقة التي ستحتضن المشروع الاستثماري.العرض والطلب و 

ة " ستثمار حيث تشرف على "حافظلوكالة محفزا  ومحركا أساسيا في دفع الاتعتبر ا
عقارية تجمع كل الأرصدة والمساحات والأوعية و الحصص غير المستغلة من طرف المؤسسات 2

الاقتصادية العمومية و تتصرف كذلك في العقارات التابعة للمؤسسات العمومية التي تم حلها. 

غير مبني يشكل أداة جوهرية ى تكوين بنك معطيات عقاري مبني و الوكالة في هذا السياق عل تعمل

 في عملية الوساطة والضبط العقاري.

تثمار تمثل الوكالة الوطنية على المستوى الولائي لجنة تجمع بين مهمتي ترقية الاس

مؤسسة  2500ستثماري )بسبب التزايد الملحوظ على طلب العقار الا 3والوساطة والضبط العقاري

تيبازة,  الجزائر, ( خاصة في بعض الولايات التي تعد أقطابا للاستثمار)وهران,2011مسجلة في 

وزو( رغم محولة الحكومة لإعادة توجيه الطلب إلى مناطق أخرى )الهضاب  تزي بومرداس, عنابة,

ولاية متاخمة للطريق  33هكتار في  8000منطقة صناعية ب  36العليا والجنوب( بمشروع إنشاء 

 .4سنوات 5مليار دينار على مدى  70غرب تكلفتها تقارب -السريع شرق

                                                           
1
www.lepointeco.com/depeches  (25/03/2013 

2
.(4è-2001والمتضمنة تطوير الاستثمار)الجريدة الرسمية رقم  2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  27و  26المادة    

3
): CALPIREF:Comité d'Assistance à la Localisation et la Promotion des investissements et la Régulation 

Foncière 
4
K. AMGHAR: "Algérie: foncier économique: nouvelles stratégies de développement intégré au 

territoire" in La Tribune du 05/12/2011. 
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في مجال العقار عند توطن المشاريع الاستثمارية في المناطق  امتيازاتتمنح الدولة 

سنوات الأولى في الهضاب الواجب ترقيتها على أساس الدينار الرمزي للمتر المربع خلال العشرة 

أدرار و تندوف أليزي( بعيدا عن مناخ  سة عشرة سنة في الجنوب الكبير)تمنراست وخمالعليا و 

الأسعار ات الشمالية بفعل الطلب الكبير و عن القانون في الولاي والاحتيالالمضاربة والتزوير 

منطقة  42تنشيط  حوالي  اقتضىالخيالية التي بلغها المتر المربع في ضواحي المدن الكبرى مما 

تتسم  ومما يضع سوق العقار في وضعية أزمة حادة 1هكتار 9572مساحة تقدر ب اعية بصن

 .2قتصاديطابع مؤسساتي أكثر منه االفساد والمضاربة ومعوقات ذات بالممارسات البيروقراطية و 

 (ANDPME) المتوسطةوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و ( الوكالة ال7

والمتوسطة منعرجا كبيرا في القيام بالاقتصاد  شكل الاهتمام المتزايد بالمؤسسات الصغيرة

في مرحلة التخطيط المركزي بحيث أصبحت نموذج المركبات الصناعية الكبرى  الوطني إثر فشل

المؤسسات الصغيرة بفعل مرونة التحكم في تسييرها أداة جوهرية في التنمية على غرار ما يحدث 

تركيزا على  في شتى المجالات. يين الوحدات و ث يتجاوز عددها ملافي الاقتصاديات المتطورة حي

المتوسطة بموجب وطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و تم إنشاء الوكالة ال ، فعالية هذا النموذج

ل مؤسسة التي تكون على شكو  03/05/2005المؤرخ في  165-05م المرسوم التنفيذي رق

 تجاري خولت لها المهام التالية:عمومية ذات طابع صناعي و 

 تعتبر الوكالة الوسيلة المحورية للسياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. --
                                                           
1
A.BELKACEM NACER(2012): "Territorialisation des politiques publiques et logique foncière en Algérie: 

évolutions contrastées". Colloque international "50 ans d'expérience de développement Etat-Economie-
société". CREAD. Alger . 
2
L.BOULBIR et AL(2012): " Crise de l'offre foncière économique en Algérie: du blocage à l'investissement 

informel. Le cas de la ville d'Annaba". Revue Economie Régionale et Urbaine. 2012-3. Armand Colin. 
pp353-377. 
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 القطاعية للتنمية. ستراتيجيةالاشرف على ت --

 تقوم بالإشراف على البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. --

 تسيير هذه المؤسسات.النصائح والخبرات بهدف تحسين و  تقدم --

كذلك الدراسات الخاصة المتوسطة و رة و مراقبة ديمغرافية المؤسسات الصغيتتكفل بإحصاء و  --

 بتطور الفروع.

في اعتماد و توظيف العديد من  المتوسطةمام السلطات بالمؤسسات الصغيرة و هتيتجسد ا

تكثيف دور هذه المؤسسات في القيام بالاقتصاد الوطني  تهدف إلى تطوير التي ليات والبرامج الآ

 نذكر منها:

 إنشاء وزارة كاملة تكفل بالمؤسسات الصغيرة  إلى جانب الوكالة الوطنية السالفة الذكر. ا(

والمنظمات التنسيق بين السلطات الحكومية لس وطني استشاري يتكفل بالحوار و ب(إنشاء مج

استغلال المعلومات الخاصة بالمؤسسات المتعاملين الاقتصاديين وجمع و ة كافالاجتماعية المهنية و 

 الصغيرة والمتوسطة.

-01المتوسطة رقم نون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و ج(إصدار إطار قانوني هام المتمثل في القا

 1 .21/12/2001المؤرخ في  18

 .2المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصالحين لضمان القروض والاستثمارات د(إنشاء صندوق

                                                           
.15/12/2001بتاريخ  77/2001 الجريدة الرسمية رقم 
1
  

2
FGAR: fonds de garantie des PME. 

     CGCI: caisse de garantie des crédits d'investissement des PME. 
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"مشاتل المؤسسات" في شكل إطار متابعة المؤسسات الصغيرة المبتدئة ـــ ــــه(إنشاء ما يسمى ب

عادة تأهيل المؤسسات الصغيرة ممولة جزئيا من طرف الاتحاد برامج لإ يلبالإضافة إلى تمو 

اشر وتكوين في في شكل دعم مبمليون  62,9بقيمة  2007و  2002وربي) برنامج "ميدا"( بين الأ

عادة تأهيل خاص بالمناخ المؤسساتي للمؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج.الأخطار المالية و   ا 

التنموي  ضمن المخطط امالي فاإلى أن الحكومة خصصت غلا ,لا بد من الإشارة من جهة أخرى

دينار كدعم لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالنظر إلى  اريمل 4قدره  2005-2009

شغل بحيث أشارت بعض الارتفاع المستمر لعدد هذه المؤسسات ودورها في خلق مناصب ال

بلغت  2011إلى أن عدد مناصب الشغل المنجزة في السداسي الأول من سنة  1الاحصائيات

منصب عمل في القطاع  50467قابل مؤسسة( م 642314في القطاع الخاص)ب  1625729

 17مؤسسة فقط(. رغم ذلك تبقى كثافة هذه المؤسسات في الجزائر ضعيفة) 599العام )ب 

معدل ساكن( و  1000مؤسسة كل  45متقدمة)نسمة( بالمقارنة مع الدول ال 1000مؤسسة لكل 

 .2للدول الأخرى( 8و  4قابل بين للجزائر م 3,45إنشاء مناصب شغل كذلك) 

 .3ندوق دعم الاستثمارات( ص8

على إنشاء صندوق  لدعم الاستثمارات يأخذ شكل  03-01من الأمر  28نصت المادة 

حساب تخصيص خاص للخزينة العمومية يتكفل بتمويل مساهمات الدولة في الأشغال وتوفير وبناء 

مع العلم التي تكون على عاتق الدولة، رين و الهياكل التي تدخل في إطار المزايا الممنوحة للمستثم

 أن قائمة النفقات المسموح بها في هذا المجال محددة  قانونا من طرف المجلس الوطني للاستثمار.

                                                           
1
 N. SAHNOUN(2012): "La PME en tant que renforcement des capacités productives et de création 

d'emplois" communication séminaire MIPPI .Addis-Abeba 25-03-2012. 
2
 I.DATOUSAID: "PME et création d'emplois en Algérie: quelles réalités?". 

3
 Fonds d'appui à l’Investissement (Compte d'affectation spécial du trésor). 



تقييم الداخلي والخارجي لمناخ الاستثمار والتشغيل في ظل تطور الفصل الرابع: ال

 الإطار المؤسسي والقانوني.
 

318 
 

 المبحث الثاني: عرض و تحليل الإطار القانوني لمناخ الاستثمار في الجزائر.

مختلف جوانب المنظومة القانونية لمناخ الاستثمار في  لمحورنتناول بالبحث في هذا ا

الجزائر من خلال التطرق إلى تطور سلسلة قوانين الاستثمار منذ الاستقلال والتي توحي 

بالمجهودات المستمرة للمشرع الجزائري لتأطير السياسة الاستثمارية سواء في اتجاه المستثمرين 

 ظيم نشاط القطاع الخاص الوطني.الأجانب و كذلك التشريعات المختلفة لتن

تندرج هذه القوانين الخاصة بالاستثمار في ظل مراقبة الدولة وتقنينها للشروط والالتزامات التي 

ينبغي على المستثمر الخاص إتباعها مقابل الاستفادة من مختلف المزايا والفوائد والضمانات التي 

طور المنظومة القانونية و تطور المرحلة منحها المشرع واختلفت و تنوعت هذه المزايا حسب ت

 الإصلاحاتالتاريخية للاقتصاد الجزائري منذ التخطيط الاشتراكي المركزي إلى الشروع في مرحلة 

الهيكلية التي تضمنت خصخصة المؤسسات وانفتاح الاقتصاد الجزائري على السوق العالمية 

كذلك تفعيل دور القطاع ارة الخارجية و وتحرير التج الأجنبيخاصة في مجال استقطاب الاستثمار 

 الخاص المحلي.

 الإغراءاتملحوظة في باب تقديم التحفيزات و كما أن المنظومة القانونية تطورت بصفة 

لتباسات تشكل عكس ذلك معوقات تحول دون جلب فإنها تحمل كذلك تناقضات عديدة واللمستثمر 

 اهتمام المستثمرين.

أهمية منذ  الأكثريم حصيلة لقوانين الاستثمار قيا المطلب عرض وتنحاول ضمن هذ

 الاستقلال.
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 1990-1962في الفترة  حصيلة القوانين حول الاستثمار المطلب الأول :

 تطورت المنظومة القانونية للاستثمار حسب الرزنامة التاريخية التالية:

يمثل والمتضمن قانون الاستثمار و  1963-07-26المؤرخ في  277-63القانون رقم  (1

تأطير النشاط الاستثماري ولى للجزائر المستقلة في تنظيم و هذا النص القانوني المحاولة الأ

"المنتج" غداة الاستقلال بما يتضمنه من أهمية قصوى التي تميزت بها البلاد من هجرة 

الكامل للخزينة والندرة الخانقة  المعمرين ورؤوس الأموال الاستعمارية وبصفة عامة الفراغ

للأحوال  المزرىالوضع ي غياب شبه تام للادخار المحلي و الموارد المالية فمن 

 الاجتماعية.

التجربة الأولى في باب تقنين الاستثمار يمكن ذكر العناصر  من الخصائص التي ميزت هذه

 التالية:

رة النشاط  ييجمع النص القانوني القطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر شروط منح تأش --

امات التعاقدية بين الدولة القطاع الخاص المستثمر ومنح المزايا مثل الحماية ضد المنافسة والالتز 

ضمن قانون الجمارك وكذلك تسهيلات في التمويل مبدأ التفضيل في الصفقات العمومية  الأجنبية

 ية ورباح التجار والتخفيضات الجبائية في مجال الأ ( وبعض الإعفاءات09ادةلهذه المؤسسات )الم

 05راد العتاد والمواد ولوازم المشروع الاستثماري لمدة يواستالصناعية وامتلاك العقارات 

 (.10سنوات)المادة 

( تكون في 12ترتبط الاستفادة من هذه الامتيازات تحقيق نسبة عالية من التشغيل الدائم)المادة --

طارات جزائرية )المادة منصب شغل دائم لعمال و  100قل عن حدود خلق ما لا ي ( عند شروط 18ا 
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في مشروع استثماري قيمته  خمسة ملايين فرنك جديد أو إذا كان المشروع منجز في منطقة  التعاقد

ذات أولوية أو في قطاع أو فرع اقتصادي استراتيجي في المخططات الوطنية على أن تسحب 

 شارة اللجنة الوطنية للاستثمار.الامتيازات ورخصة النشاط من طرف الوزارة الوصية بعد است

شروط و مجال التدخل الحكومي في الاستثمارات في شكل  29إلى  23تحدد المواد من --

الوطني في شكل إنتاج أو ة وطنية( مع الرأس مال الأجنبي و مؤسسات مختلطة)أو شركات عمومي

امتلاك الاسهم بحق الاولوية في تسيير أو مساهمات في شركات خاصة على أن تحتفظ الدولة 

الحصص عند بيع المؤسسة أو عند انتهاء المدة القانونية للاستغلال حسب ما يتضمنه دفتر و 

 (.27الشروط)المادة 

حق التحويل  30و عائدات الاستثمار إلى الخارج تضمن المادة الأرباحفي باب حق تحويل --

ية ة تغير القوانين السار بالمائة من الأرباح فقط في حال 50تنص على تحويل  31لكن المادة 

لتباس كما أن المؤسسات التي لا ترغب في التحويل بهدف إعادة المفعول مما يثير نوع من الا

التجارية)المادة خص الرسم على الأرباح الصناعية و الاستثمار للأرباح تستفيد من الإعفاء فيما ي

33.) 

في حالة النزاعات وأن النص نلاحظ في هذا النص غياب حق الطعن والتحكيم غلى القضاء --

يرجح مبدئيا فلسفة هيمنة الدولة على النشاط الاستثماري كلبنة أولى لبناء النهج الاشتراكي على 

 ضرورة انسياق المستثمر الخاص في الشراكة تحت إشراف الدولة.منح وسحب التأشيرة  و  أساس

مارات)الجريدة الاستثو المتضمن قانون  1966-09-15المؤرخ في  284-66الأمر رقم  (2

الأجنبي في ينظم تدخل القطاع الخاص الوطني و الذي يحدد الإطار العام الذي ( و 80الرسمية رقم 
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التنمية الاقتصادية الوطنية بصفة عامة والمشاريع الاستثمارية في القطاعات " الحيوية " حسب 

جراء يحد من حرية تدخل ( وهو أول إ02تصنيفها بمراسيم قانونية تحدد هذه القطاعات)المادة 

الراس المال الخاص. أما الإجراء الثاني  فهو يخص ضرورة تحصيل الرخصة أو تأشيرة النشاط 

 04وزارات و  06من طرف الوصاية المعنية وبموافقة اللجنة الوطنية للاستثمار )المتكونة من 

(  27إلى  20ط)المواد من وزارة التخطيفة( و بإشراف من وزارة المالية و مدراء عامين لهيئات مختل

أيام( تضاف  10مع مراعاة طول المدة القانونية للرد على طلب المستثمر الموجه إلى والي الولاية )

يوم عند تجديد الطلب إلى امانة اللجنة الوطنية للاستثمار في حالة عدم الرد من  40إليها مدة 

ب المستثمر لمزايا خاصة تقتضي دراستها الوالي, بالإضافة إلى تمديد المدة للاستشارة في حالة طل

 ومنحها رأي كل الأطراف المذكورة في كل مرة.

التصدير وأهمية القيمة المضافة كما أن هذه الرخصة بالنشاط خاضعة لشروط متعددة منها إمكانية 

ية نسبة التمويل الذاتي والتكوين المتخصص للعمالة الجزائر ية و مدى استعمال المواد المحلية الوطنو 

 والمساهمة الفعلية في انجاز مخططات التنمية الوطنية.

فيتمثل في المراقبة  ،أما الإجراء الثالث الذي نراه حدا لحرية الاستثمار في هذا النص القانوني

تي تمتلكها سهم غير اليخص شراء الأالمكثفة للدولة في حالة الشراكة مع المؤسسات الخاصة فيما 

 و التنازل أو بيع الأسهم.افقة أو الرفض عند  التحويل  ألمو االدولة أو حق النظر و 

كما أن الأولوية في منح الترخيص تعطى للمشاريع ذات النسبة الأكبر من الرأس مال الوطني 

 كذلك للمشاريع الأقل طلبا للمزايا.لأكبر نسبة من التمويل الذاتي و و 
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الممنوحة الضمانات القانونية و  المزايامن هذا القانون مختلف  19إلى  07و تتضمن المواد من 

 الخاصة:منها العامة والمالية و 

مكانية تحويلها إلى الخارج عندما ي تشير مسبقا إلى حالة التعويض و الضمانات العامة: والت-- ا 

الصالح العام من ضرورة إعادة  يقتضهعندما يم مستقبلا و يتسنى للدولة استعادة)ربما بمفهوم التأم

(. أما في شأن تحويل الأرباح 08)المادة كة الخاصة( ملكية المؤسسة الخاصة ة للشر امتلاك الدول

في رأس مال بالمائة سنويا من مبلغ المساهمات الأجنبية  16إلى الخارج فإنها لا تتعدى نسبة 

د استثمارها تعتبر استيرادا  التي أعيكذلك أن الأرباح المحولة و باعتبار ( و 11الشركة )المادة 

 تتم التحويلات بالطبع تحت مراقبة البنك المركزي الجزائري.الأموال و  سلرؤو 

ي )أو العديد من الامتيازات نذكر منها الإعفاء الكلي أو الجزئ 14المزايا المالية : تحدد المادة --

بالمائة  20سنوات و في حدود  05رباح الصناعية والتجارية ) لمدة التنازلي( من الرسم على الأ

بالنسبة  سنوات( بالإضافة إلى معدل مخفض 10ل المستثمرة(و الرسم العقاري)لمدة من الأموا

مدخلات في المشروع للرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج الخاص بالتجهيزات التي تدخل ك

الرسم الوحيد جال عند تسديد الرسم الجمركية و اف إلى ذلك مزايا خاصة بالآالاستثماري. يض

 الذكر.الإجمالي السالف 

ساسا عوامل يلتزم بها المستثمر منها أ من جهة أخرى اشترط المشرع ربط المزايا السابقة بعدة

العلاقة التي تربط مبلغ الاستثمارات بعدد مناصب الشغل الدائمة المنجزة في المشروع بالإضافة 

مكانية تكوين وتأهيل إطارات محليإلى تأثير ال كذلك ة و مشروع على نشاطات وقطاعات أخرى وا 

 إمكانية تصدير السلع المنتجة وحتى ترقية بعض المناطق الجغرافية.
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خاصة ضمانات تمنحها الصندوق الجزائري للتنمية  16ستثنائية: و هي حسب المادة المزايا الا--

لتحصيل تسبيقات بنكية فيما يخص تمويل الإنتاج والتخزين الخاص بنشاطات استراتيجية بالنسبة 

تفاقية مع وزارة المالية ار تعاقدي تنظمه امنح هذه الامتيازات يدخل في إط للجزائر كما أن

 والتخطيط تحدد هذه الضمانات.

ما يمكن استنتاجه من هذا النص التنظيمي للاستثمار أنه يكرس بالدرجة الأولى الاتجاه نحو هيمنة 

 المزايا بعدة شروط تكادالدولة على مراقبة  النشاط الاستثماري للقطاع الخاص من زاوية ربط منح 

ة بالأخص الأجنبية منها إذا علمنا أن الجزائر تحضر في تلك الفتر ن معيقة للمبادرة الخاصة  و تكو 

عطاء الأولوية للتمويل عبر القطاع العام.للمخططات التنموية الثلاثي و   الرباعيين بالتركيز وا 

الاستثمار الوطني المتضمن و  1982-08-21في  1 المؤرخ 11-82(القانون رقم3

المجال والشروط المتعلقة بممارسة (. يحدد هذا القانون الإطار و 34 الخاص)الجريدة الرسمية رقم

اجتماعية حسب المادة ني المصنفة ذات منفعة اقتصادية و النشاط الاستثماري للقطاع الخاص الوط

ا أن بعض على أن تحدد هيكل وقائمة هذه الاستثمارات عن طريق نص قانوني. كم  03

تجارة التجزئة والحرف انون مثل الاستثمارات الفلاحية و النشاطات تم استثناؤها من مجال هذا الق

 .07و  06,  05والمهن الحرة  والفنون حسب المواد 

فإن المشرع يلزمه الحدود التالية  ،بالنسبة للتوجيه العام للاستثمار الوطني في القطاع الخاص

 من هذا القانون: 12إلى  08حسب المواد من 

                                                           
.24/08/1982بتاريخ  34/82الجريدة الرسمية رقم  
1
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نين و أن يحقق تلبية حاجات المواطالوطنية و  الإنتاجيةا( أن يندرج الاستثمار في توسيع الطاقة 

المناولة مع القطاع الاشتراكي الحكومي بالإضافة إلى فيما يخص دراستنا التكامل الصناعي و 

 المحلية.تجسيد التوازن الجهوي وبالأخص توظيف اليد العاملة وكذلك الموارد 

طنية السنوية في المدى تدمج هذه الاستثمارات الخاصة في المنظومة التخطيطية الو ب( أن تندرج و 

الأهداف التنموية اقبة يتم بالنظر إلى الأولويات و أن منح الترخيص بالنشاط كأداة للمر المتوسط و 

 التي يحملها المخطط الوطني للتنمية.

انة الصناعية وتصليح ها محددة مثل الخدمات في الصيج( أن القطاعات المرخص الاستثمار في

 الأسريالمتوسطة الفلاحية الغذائية الموجهة للاستهلاك التجهيزات والصناعات التحويلية الصغيرة و 

الأشغال العمومية والسياحة والفندقة  فرين والبناء و بالإضافة إلى الصيد البحري والنقل البري للمسا

 (.11ي يحددها التشريع.)المادة المناولة الت أشكالوبعض 

د( كما أنه لا يجوز الترخيص للاستثمارات المتعددة عند شخص واحد هدفها التمركز العمودي  أو 

 الأفقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة حسب توجيهات الميثاق الوطني.

 بالرخصة إلاه( مثلها مثل القوانين السابقة فإن ممارسة أي استثمار في القطاع الخاص لا يجوز 

أن الموثق لا يمكنه تحرير الوثيقة القانونية المؤسسة للشركة إلا بتقديم من السلطات الوصية و 

لإجراء الاستثمار الرخصة مسبقا كذلك عند طلب التسجيل في السجل التجاري. يستثنى من هذا ا

 الذي يخضع رغم ذلك إلى قرار من الوزارة المعنية والوصية.التجديدي فقط و 

 . تشديد ومراقبة تحد من تشجيع المستثمر الوطني الخاص أدواتكل هذه الإجراءات  تعتبر



تقييم الداخلي والخارجي لمناخ الاستثمار والتشغيل في ظل تطور الفصل الرابع: ال

 الإطار المؤسسي والقانوني.
 

325 
 

مالية  بالإضافة إلى جبائية و  متيازاتخيرة إلى اصنفت هذه الأ متيازاتالاالضمانات و  في باب

 خرى وهي على النحو الموجز التالي:تسهيلات أ

في فقرتها الأولى  21فيما يتعلق بالمناطق النائية و الفقيرة تنص  المادة   ية:الامتيازات الجبائ--

ى الأرباح الصناعية والتجارية وكذلك الرسم عن إعفاء كلي  لمدة خمسة سنوات من الضريبة عل

عفاء كلي من الضريبة لمدةعلى القيمة المضافة و  سنوات فيما يتعلق بالأشغال  10 الدفع الجزافي وا 

لإضافية التابعة للمشروع بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم الوحيد الإجمالي على البناءات او 

 التجهيزات المرخص بشرائها في استغلال المشروع.

سنوات  3فتشير الفقرة الثانية إلى إعفاء كلي لمدة ، أما في حالة الاستثمارات المنتجة للسلع 

سنوات بالنسبة  10الرسم العقاري لمدة التجاري وعلى نسبة للرسم على النشاط الصناعي و بال

 للأشغال  والبناءات الإضافية التابعة للمشروع الاستثماري بالإضافة إلى الإعفاءات السالفة الذكر.

الامتيازات المالية: وتتعلق بتسهيلات في مجال منح القروض متوسطة و طويلة المدى خاصة --

باستثناء القروض الموجه للمجاهدين و ذوي بالمائة من قيمته  30بتمويل المشروع في حدود 

ستغلال على أن الحقوق بالإضافة إلى مساهمة في تمويل قصير المدى فيما يخص نفقات الا

المزايا في حالة مساهمة المستثمر بنسبة من العملة الصعبة في تضاعف التسهيلات و 

 (.23المشروع.)المادة 

ار الخاص بالمشروع والتموين بالمواد والعتاد بتوفير العق هي خاصةأما التسهيلات الأخرى: ف

المعلومات دعيم ومساندة في مجال الدراسات و بالإضافة إلى تقطع الغيار، و زات ومواد البناء التجهيو 
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 3لمجال من تحضير ملفات طلب الرخصة بممارسة النشاط وزارية في حدود اية و التقنالاقتصادية و 

 ملايين دينار. 3لا تتجاوز  ولائية عند قيمةمليون دينار و  30إلى 

والتي تهدف إلى الحد من ضخامة  31إلى  28من الحدود التي وضعها هذا القانون في مواده من 

ينار في حالة المؤسسات الشخصية أي ملايين د 10القطاع الخاص عدم تجاوز قيمة المشروع 

بالأسهم على أن لا  مليون دينار عند إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة 30و  فردية 

الذي لا يحمل إثر ذلك خص طبيعي من جنسية جزائرية فقط و يتملكها عند البيع أو التحويل إلا ش

 صفة المستثمر المرخص له .

متضمنة البات و المتابعة والعقو إجراءات التوجيه و  38إلى  32من  من جهة أخرى تنظم المواد

كذلك ويل النشاط عند ظروف استثنائية و كذلك حالات إعادة تحشروط وحالات سحب الرخصة و 

 حالات التجاوزات لالتزامات المستثمر.

و المتضمن توجيه الاستثمارات الاقتصادية  1988-07-12المؤرخ في  25-88القانون رقم  (4

طرق تنظيم النشاطات الاستثمارية لدى القطاع اصة. ويتعلق هذا القانون شروط و الوطنية الخ

ما حدده نظام الأولويات في برامج التخطيط التنموية في الاقتصاد  الخاص الوطني على ضوء

 الوطني.

قتصادية ذات المتوسط المدى يحدد معايير اختيار النشاطات الاو  كما أن المخطط الوطني السنوي

مر في القطاع الخاص من ن يستفيد المستثتصادي، على أشروط الاندماج الاقالأولوية ووسائل و 

 الأولوياتت المنصوص عليها قانونا عندما يندرج المشروع الاستثماري ضمن هذه التسهيلاالمزايا و 

 الوطنية.
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تيجية مثل ستراستثمار في القطاعات المصنفة بالامن هذا القانون موانع الا 5تحدد المادة و 

والحديد والصلب والنقل الجوي والبحري وبالسكك الحديدية التأمين بنوك و الالمحروقات والمناجم و 

رورة انسياق بصفة عامة كل النشاطات المرتبطة بالديمين العام للدولة. وتفيد المادة السادسة ضو 

الخدمية التي لا تحمل طابع الأولوية في المخطط الوطني المتوسط المدى و النشاطات الصناعية و 

 في ظل احترام المواد المتضمنة القانون المدني والقانون التجاري.السنوي و المخطط 

شروط تدخل هم ما نذكره في سياق هذا القانون والخاص ببحثنا أن المادة السابعة تنظم من أ

مشاركته في البرامج الاستثمارية المخططة شريطة التزامه بتكوين مناصب القطاع الخاص الوطني و 

 ملية الاندماج الاقتصادي الوطني ملحوظة" بالإضافة المساهمة في عرة  و شغل "بصفة معتب

 14الصادر بتاريخ  90-10قانون النقد و القرض رقم )بالتعاقد مع اطات المناولة ير نشتطو و 

، المادة 13/07/1990بتاريخ  28/1990رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،1990 أبريل

لنائية والتحكم في الصيانة وتطوير النشاطات التصديرية وتنمية المناطق او  ية الشركات العموم( 10

 تطوير الطاقات الوطنية.التكنولوجيا و 

ن هذا القانون لا يقدم جديدا بالنسبة للامتيازات و التحفيزات المقدمة للمستثمرين الخواص نلاحظ أ

الخاص يعتبر ثانويا أو مكملا  إلا في حدود ما نصت عليه القوانين السابقة وكأن دور القطاع

القوانين السابقة هيمنة  هذا القانون يكرس مثل كما أن لعام.حوال للقطاع اوتابعا في أحسن الأ

 الاستثماري الوطني.الحكومي على النشاط الاقتصادي و  القطاع

 المتعلق بالنقد والقرض.و  1990فريل ا 14المؤرخ في  10-90(القانون رقم 5
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خيا القرض منعرجا تاريوالمتعلق بالنقد و  1990فريل ا 14المؤرخ في  10-90القانون رقم يشكل 

النظام المالي سيما في تنظيم الهيكل المصرفي و  لاقتصاد الوطني و التوجه الاصلاحي الجديد للا في

في الجزائر. يحدد هذا القانون في بابه الأول هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته فيمل يخص 

البنك القرض بصفته مجلس إدارة صلاحيات مجلس النقد و ة و نشاط و الإدارة و مراقبة البنك من جه

(  تمارس صلاحيات إصدار الأنظمة المصرفية 44المركزي وكذلك كونه سلطة نقدية) المادة 

 فتح البنوكنشاء و ( مثل الترخيص بإ45ردية ) المادة المختلفة بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الف

الصرف تحت شروط استقرار  الأجنبية )مكاتب تمثيل( وتطبيق نظامالمؤسسات المالية الجزائرية و و 

توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد دات المالية المبرمة مع الخارج و احترام المعاهالنقد و 

نماء الطاقات الانتاجية الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات وحر  كة الأسعار وحجم الدين الخارجي وا 

عادة الخصم و تنظيم المقاصة و بنوك التجارية عمليات الاقتراض الخارجي والإشراف على الو  ا 

ت العمليات على الذهب والعملات الأجنبية و كذلك العملياليف للبنوك والمؤسسات المالية و والتس

من الباب  127الاعتماد للمؤسسات المالية الأجنبية )المادة ضمن السوق النقدية والترخيص و 

عند وجود شركة مساهمة من طرف  المعاملة بالمثلحدود احترام القانون الجزائري و  الثالث( في

ة المصرفية) المؤسسات المالية من طرف اللجنبية وتمارس الرقابة على البنوك و مؤسسات مالية أجن

 .1(144و 143المواد 

جدا في مجال القرض مهمة انون لمجلس النقد و الخلاصة أن الصلاحيات التي يمنحها هذا الق  

بالأخص في مجال التمويل وحركة رؤوس الأموال الداخلية منها والخارجية الترخيص للاستثمار و 

                                                           
1990أفريل  18. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1990أفريل  14الصادر بتاريخ  90-10النقد و القرض رقم قانون  
1
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لا لات في مجال التجارة الخارجية. و والتباد  1المباشرة  الأجنبيةالتي تقابل تدفقات الاستثمارات 

ساسية في مجال تنظيم سوق القرض قانونا للاستثمار بالدرجة الأولى بل خطوة أيعتبر قانون النقد و 

 ركة رؤوس الأموال.حالصرف و 

 .2013-1991المطلب الثاني : حصيلة التشريعات حول الاستثمار خلال الفترة 

في مجال التشريع الاستثماري تجسيدا وتعميقا للإصلاحات الاقتصادية  1990شكلت الفترة ما بعد 

عمال وأتطوير مناخ استثمار عن تهيئة و والتي رافقها تعديلات كثيرة في قوانين الاستثمار بحثا 

 فيما يلي نتطرق إلى أهم ما ورد في هذا المجال.مناسب و 

و المتعلق بترقية  1993أكتوبر  05ي ف المؤرخ 12-93رقم  2 ( المرسوم التشريعي1

 .الاستثمار

يحدد هذا المرسوم في مادته الأولى نظام الاستثمارات الوطنية في القطاع الخاص وكذا 

ت وهي الخدمانتاج السلع و إضمن الانشطة الاقتصادية الخاصة بالاستثمارات الاجنبية التي تنجز 

المهيكلة للقدرات الوطنية وتكون على شكل حصص من رأس المال أو تلك الاستثمارات المنمية و 

التنظيم الجزائري. يعتبر هذا القانون بمثابة بكل حرية في ظل احترام التشريع و حصص عينية تنجز 

سياق التوجه نحو اقتصاد السوق  تصاد الجزائري حيث  جاء فيبداية الانفتاح الحقيقي للاق

 الاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي.و 

                                                           
(، الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر وأثرها على التنمية الاقتصادية، الملتقى الوطني حول المؤسسة    2003نشام فاروق)   

.17، ص 2003افريل  23-22قتصادي الجديد، جامعة ولقلة، الاقتصادية وتحديات المناخ الا
1
 

.10/10/1993بتاريخ  64/93الجريدة الرسمية رقم 
2
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العام من جهة و المستثمر المقيم وغير م التمييز بين الاستثمار الخاص و كرس هذا القانون مبدأ عد

التي تمس بحماية المقيم من جهة أخرى بالإضافة إلى ضمان ثبات النظام الجبائي من التعديلات 

القانون إمكانية طرح الخلافات والنزاعات  الامتيازات التي تحصل عليها المستثمر كما يضمن هذا

 الحكومة الجزائرية أمام السلطات القضائية المختصة.بين المستثمر و 

ح يتضمن التصريو  ،الوكالة أو الشباك الموحدشروط التصريح بالاستثمار إلى   تحدد المادة الرابعة 

خاصة بالمشروع بالأخص على عدد مناصب الشغل التي استحدثت بالإضافة إلى كل المتغيرات ال

شروط نولوجيا المستعملة و نوع التكومدة الإنجاز ومخطط التمويل و  الموقعمثل مجال النشاط و 

الامتيازات لك مقابل استفادته من الضمانات و ذى البيئة والتزامات المستثمر و ة علالمحافظ

 وص عليها قانونا.المنص

النظام العام أو يقدم طلب الاستفادة من الامتيازات إلى الوكالة ويندرج الامتياز الممنوح ضمن 

 الاستثمارات في المناطق الخاصة أو المناطق الحرة.ب متعلقةالخاصة النظمة الأ

 يستفيد المستثمر في حدود مدة ثلاثة سنوات من: ا( النظام العام:

 مقابل. إعفاء من ضريبة نقل الملكية ب -        

( خاصة بالعقود التأسيسية %5ال التسجيل بنسبة مخفضة)تطبيق رسم ثابت في مج -        

 الزيادات في رأس المال بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم العقاري.و 

( من الرسوم %3)إعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالإضافة إلى نسبة مخفضة  -        

 الجمركية.
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 استغلال المشروع: لتالية منذ بدايةعلى الاستفادة من الامتيازات ا 18كما تنص المادة 

الصناعي الرسم على النشاط التجاري و من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي و  إعفاء- 

 في حالة التصدير.الأرباح و عند إعادة استثمار نسبة مخفضة لفترة بين سنتين وخمسة سنوات و 

من الأجور المدفوعة لجميع   %7الاستفادة من نسبة في مجال الاشتراكات لأرباب العمل برسم - 

 العمال طيلة فترة الإعفاء مع تحمل الدولة فارق الاشتراكات المذكور.

 الخاصة: الأنظمةب(    

الاستثمارات لمدة ثلاثة سنوات ابتداء : تستفيد هذه ( الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة1

من تاريخ تبليغ الوكالة من إعفاء ضمن النظام العام بالإضافة إلى تكفل الدولة بالنفقات المترتبة 

 نجاز الاستثمار بعد تقويمها من طرف الوكالة.شغال الهياكل القاعدية اللازمة لإعن أ

لمدة أطول ات التخفيضمن نفس الاعفاءات و مارات و عند الشروع في تنفيذ المشروع تستفيد الاستث

توطين المشاريع في هذه را على إرادة السلطات في توجيه و ذلك تعبيتمتد إلى عشرة سنوات و 

 توسع اقتصادي تساهم في التنمية الجهوية.ية و قالمناطق ذات الأولوية  باعتبارها مناطق تر 

إلى أنه " يمكن القيام باستثمارات  25تنص المادة  ( الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة:2

مسعرة رسميا من ال, بعملة قابلة للتحويل الحر, و تنجز انطلاقا من تقديم حصص من رأس الم

البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها في مناطق من التراب الوطني تسمى 

التخزين أو التحويل أو إعادة التصدير وفق مناطق حرة, حيث تتم عمليات الاستيراد أو التصدير أو 

 إجراءات جمركية مبسطة.".
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تنجز هذه الاستثمارات في مجال نشاطات موجهة للتصدير بمفهوم تسويق سلع و خدمات      

باعتبار كذلك أن العلاقات التجارية بين مؤسسات المنطقة الجمركي الوطني و  الإقليممنتجة خارج 

ة عبر التراب الوطني هي بمثابة عمليات تجارة خارجية بمفهوم التشريع الحرة و المؤسسات الموجود

 المعمول به.

و فيما يخص شروط  27دة من جهة أخرى و في باب العمالة تكون علاقات العمل )حسب الما

التسريح( بين الأجراء و المؤسسات العاملة في المنطقة الحرة خاضعة لاتفاقيات التوظيف والأجور و 

تبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في م بحرية بين الطرفين. اقدية تبر تع

 مجال ضمان الاجتماعي.

مؤطرين دون تحديد العدد لكل مؤسسة مع التصريح عمال أجانب من تقنيين و  كما يمكن توظيف

الدخل  ( مع إخضاعهم إلى الضريبة على33بهم لدى مصالح التشغيل المختصة إقليميا )المادة 

 (.30بالمائة من أجورهم)المادة 20الإجمالي في حدود 

على إعفاء المستثمرين في المناطق الحرة من جميع الضرائب  28في باب الإعفاءات تنص المادة 

الرسوم ائي والجمركي باستثناء الحقوق و و الرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و شبه الجب

الاشتراكات في ل المشروع من جهة والمساهمات و المرتبطة باستغلا المتعلقة بسيارات السياحة غير

مع إمكانية اختيار العمال الأجانب لنظام ضمان اجتماعي ،  النظام القانوني للضمان الاجتماعي

 الأطراف الأخرى.التي تربط الجزائر بالدول و جزائري في حدود أحكام الاتفاقيات غير ال

ضمانات أخرى منها فوائد مخفضة في ظل هذا القانون امتيازات  و ع بالإضافة إلى ذلك يمنح المشر 

على القروض البنكية وامتيازات مماثلة في حالة إعادة استثمار أو إعادة النشاط بعد الغلق أو 
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الجزائريين مع مساواة بين المستثمرين الأجانب و يضمن القانون مبدأ ال ،الإفلاس. من جهة أخرى

 .41يم القضائي في حالة النزاع بموجب المادة إمكانية اللجوء إلى التحك

 .الأجنبيستثمار الوطني و المتعلق بتطوير الا 2001أوت  20المؤرخ في 03-01الأمر رقم  (2

من  1993أكتوبر  05الصادر بتاريخ  93-12يعتبر هذا الأمر الذي ألغى المرسوم التشريعي رقم 

ع أهم القوانين التي يرتكز عليها الاستثمار الأجنبي في الجزائر حيث أدى هذا الأمر إلى توسي

تي العات التي كانت حكرا على الدولة و الأجنبي إلى بعض القطامجال الاستثمار الخاص الوطني و 

ن المستثمرين الأجانب كما يضمن هذا القانون المساواة بيتتطلب أنشطتها ترخيصا مسبقا، 

نشاء الشباك الموحد اللامركزي على مستوى لغاء التمييز بين القطاع العام و ا  والمحليين و  الخاص وا 

 محلي.

مومية المتعلق بتنظيم المؤسسات العو  2001أوت  20المؤرخ في  04-01م الأمر رق كما يمثل 

م الاستثمار في الجزائر، حكأهم الأطر القانونية العامة الذي ت 1خوصصتهالاقتصادية و تسييرها و ا

 الإصلاحاتغاية المشرع من إصدار القانون الجديد هي بلا شك العمل على تعميق بحيث أن "

التطور  تتلاءم مع مرحلة ذلك بتوفير الأدوات القانونية التيالاقتصادية وتحسين فعاليتها و 

من الأهداف المتوخاة من ذلك أيضا و  إليها الجزائرالسياسي التي وصلتها الاقتصادي والاجتماعي و 

جنبية الأتنشيط الاستثمارات الوطنية و  دفع وخلق المناخ الملائم للاقتصادية و إعادة بعث الآلة ا

 .2مناصب عمل" خلقز النشاط الاقتصادي و بكيفية تمكن من تحفي

                                                           
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها الجريدة   2001أوت  20المؤرخ في  04-01 الأمر رقم

.47الرسمية. العدد 
1
 

و مدى قدرته على تشجيع  2001أوت  20المتعلق  بتطوير الاستثمار المؤرخ في  03-01الأمر رقم محمد يوسفي: "مضمون أحكام 

 2002أفريل  30-29كلية الحقوق .جامعة المسيلة. , ملتقى حول النظام القانوني للاستثمار في الجزائر الاستثمارات الوطنية و الأجنبية".

.22ص 
2
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ة من الرابعة من هذا الأمر على مبدأ حرية الاستثمار والذي كرسته كذلك المادة الرابعوتنص المادة 

النقد بحيث يتمثل موقف من قانون القرض و  183ذلك المادة كو  93-12الأمر التشريعي رقم 

قطاعات دون التمييز بين المشرع فيما يخص مبدأ الحرية هو توسيع نطاق الاستثمار إلى جميع ال

يتماشى ذلك أو ذات أولوية أو عادية.  ستراتيجيةاجنبي أو طبيعة المشاريع سواء كانت الأالوطني و 

تلك المتعلقة  بالعلاقات التجارية و التشريعات المتعلقة بالاستثمار و ملائمة مع " ضرورة  تكييف و 

امتلاك هو الاتجاه الذي يلبي رغبة الجزائر في يات التعامل مع السوق العالمية و المالية مع مقتض

 .1لمتوفرة في البلدان الأجنبية"وسيلة قانونية فعالة قادرة على اجتذاب عناصر الانتاج ا

بدأ مرتبط هو مظام القانوني الخاص بالاستثمار و مبدأ تثبيت الن ، من مستجدات هذا الأمر كذلك  

يعني ذلك تعهد الدولة بعدم ى الاستقرار السياسي في البلاد و الذي  يتوقف علبالاستقرار التشريعي و 

يتم في ظله ابرام عقود واتفاقيات استثمار  الذي قدلتشريعي الذي يحكم الاستثمارات و ا الإطارتغيير 

من ثم الالتزامات القانوني و  الإطارضمان سريان المساس بسلامة العقود المبرمة و  هو تفاديو 

التي تقضي "بألا تطبق المراجعات أو مر و من هذا الأ 15نات في المادة التعاقدية. تأتي هذه الضما

 إذا طلب الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا

غراء المستثمرين خاصة التدابير التشريعية كفيلة بجذب و تعتبر هذه  .2المستثمر ذلك صراحة" ا 

 قراراتهم الاستثمارية.الأجانب المتطلعين إلى الاستقرار القانوني في 

هو لخارج من طرف المستثمر الأجنبي و عائداته إلى اكذلك إلى مبدأ تحويل رأس المال و نشير 

تناول هذا الإجراء  03-01( رغم أن الأمر 31إجراء حاسم في جلب المستثمرين الأجانب) المادة 

                                                           
. 2العدد  مجلة إدارة. المتعلق بترقية الاستثمار". 93-12جديدة في المرسوم التشريعي يوسفي محمد: "مضمون و أهداف الأحكام ال

.26. مجلة المدرسة الوطنية للإدارة. الجزائر. ص 1999
1
 

.2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر  15المادة 
2
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كأن و  في صلب النص الذي أدرجه  93-12م التشريعي رقم في الأحكام الختامية عكس المرسو 

ا هتماما بديهيا مفروغا منه لا يقتضي ااهتمام المستثمر الأجنبي بتحويل العائدات أصبح أمر 

 خاصا.

في حدود المادة السادسة التي نوحة قانونا و الجمركية الممية و المنافع الجبائيما يخص المزايا و ف

طوير الاستثمار تندرج الاستفادة ربطت نية الاستثمار بشرط التصريح به لدى الوكالة الوطنية لت

من الأمر( على أن تساهم هذه  10و  9بمقتضى نظامين الأول عام والثاني استثنائي )المادتين 

حماية ولوجيات خاصة تحافظ على البيئة و الاستثمارات في تحقيق بعض الشروط مثل استعمال تكن

يد المستثمر من المزايا يستفشاملة و  لمساعدة على تحقيق تنميةالموارد الطبيعية وادخار الطاقة و ا

 استغلال المشروع.ي الانجاز وبعد معاينة انطلاق و ف عند البدء

صفة في المناالمعاملة العادلة و  اعتمادس مبدأ عدم التمييز المستثمرين و كر  03-01كما أن الأمر 

 :ظل القانون بين

 المنازعات.  المستثمر الأجنبي الذي يمكنه اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة المستثمر المحلي و  -

 .المستثمر الخاصستثمر العمومي و الم -

 الاشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية. -

تتجاوز حجم  في أي بلدلأي قانون استثمار و  قول أن عناصر قوة الاجتذابصة يمكن الكخلا

 على الاجتذاب قدرتهممنوحة . " فمدى نجاح أي قانون وفعاليته و الاعفاءات الالمزايا و الحوافز و 

حيط المؤسساتي والاقتصادي وكذلك على الظروف متوقف في مجال الاستثمارات على عوامل الم

الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في أي بلد وكذلك يتوقف على النصوص التطبيقية التي و 
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أكمله الذي تساق النظام القانوني بعديدة كفيلة بضمان انسجام وااصيل هامة و تأتي بتوضيحات و تف

ية لقيام بالاستثمار ليست عوامل جبائ. فالعوامل والدوافع التي تحفز على ا1يحكم الاستثمارات "

ديدة بحتة ولو كانت ضرورية في منظور الاستراتيجية الشاملة للمستثمر بل هناك اعتبارات ع

وبصفة أشمل الاستقرار ية والنقدية ستقرار التشريعات المالية والجبائارار السياسي و أساسها الاستق

من ثم ملاءمة ي  وسيادة دولة المؤسسات و ي الذي يعني نضج المناخ الديمقراطالمؤسساتالقانوني و 

 نتائج التحليل الاقتصادي المناخ الاستثماري للمردودية المتوقعة للمشروعات من طرف المستثمر و"

 الاستراتيجي الذي يقوم به  قبل الشروع في الاستثمار".

السالف الذكر بموجب الأمر رقم  03-01ملاحظة: تم إحداث العديد من التغييرات على الأمر 

( تحتوي أساسا على 2006-47) الجريدة الرسمية رقم  2006جويلية  15المؤرخ في  06-08

 حق الطعن.ات  و ثمار وتحديد طبيعة الامتياز إنشاء وكالة الاست

 .2009( الاجراءات الجديدة والمزايا الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون المالية التكميلي 3

جهاز مالي  2009ا( الصندوق الوطني للاستثمار: لقد تم إنشاء بموجب قانون المالية التكميلي 

ى رفع الإنتاج مليار من الدينار الجزائري ويهدف هذا الصندوق أساسا إل 150برأس مال قدره 

المساهمة أيضا وفيما يخص دراستنا في لمحروقات و الوطني وتنويع الإنتاج والمداخيل خارج قطاع ا

 خلق مناصب الشغل.

تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية للقطاع المنتج وترقية بالأخص كما يهدف إلى تسيير و 

التمويل المصرفي المحلي للمشاريع الضخمة عوض اللجوء إلى المديونية الخارجية لإعادة هيكلة 

                                                           
ومدى قدرته على تشجيع   2001أوت  20المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في  03-01: " مضمون أحكام الأمر يوسفي محمد 

.45الاستثمارات الوطنية و الأجنبية". مرجع سبق ذكره . ص 
1
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جيع الاستثمار القطاع الاقتصادي كما يهدف الصندوق الوطني للاستثمار إلى ترقية سياسة تش

 مار المحلي.الاستثالمباشر الأجنبي و 

 رية التي تمول من طرف الميزانية المشاريع الاستثماعمومية و من مهامه تمويل مشاريع التجهيز ال

 خزينة الدولة.و 

 الممنوحة للمستثمرين الأجانب:  تيازاتمالاب(أهم الإجراءات و 

دة تمثل عن إرا 2009إن الإجراءات الجديدة الممنوحة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 

السلطات العمومية في إعادة تنظيم القانون الوطني للاستثمار وذلك عن طريق تعزيز دور الدولة 

 حماية توازن ميزان المدفوعات.جال الرقابة على تحويل الأرباح والإيرادات إلى الخارج و في م

ري في المشروع الاستثما %51 بموجب هذا القانون فإن الطرف الجزائري المستثمر يحتكر حصة 

 كما يمكن تقسيم هذه الحصة نين شريكين جزائريين.

تتعلق  %15تخذت الدولة إجراءات أخرى تتعلق بالمستثمر الأجنبي تتمثل في تحديد نسبة قدرها ا

بتحويل الأرباح من الفروع المستثمرة إلى الشركات الأم المتواجدة في الخارج وهذا من شأنه تحكم 

الصعبة باتجاه البلد الأصلي للمستثمرين بعد أن لوحظ أن مبالغ  الدولة في قيم التحويلات بالعملة

 خيالية يتم تحويلها إلى الخارج من طرف المستثمرين الأجانب.

من جهة أخرى تم إعفاء المستثمرين الأجانب من دفع الضريبة على النشاط المهني على المداخيل 

المطاعم و خدمات أخرى. تم كذلك تبسيط بالعملة الصعبة في الأنشطة التالية: الفندقة والسياحة و 

سنوات فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي  05النظام الضريبي وتمديد أجال الإعفاء إلى 

والضريبة على الأرباح لفائدة عمليات البورصة كما امتدت هذه الإعفاءات إلى الضريبة على 
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ار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب المداخيل الاجمالية الممنوحة للمستثمرين المحليين في إط

 والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

لقد اتخذت كذلك عدة اجراءات من شأنها الحد من الاستيراد وتشجيع الانتاج الوطني وهذا من 

خلال إعفاء بعض القطاعات توليها الدولة اهتماما خاصا مثل قطاع الفلاحة من دفع الرسوم على 

لأن أولويات الدولة تهدف  نتاج في الصناعات التحويلية وذلكشجيع وسائل الاالقيمة المضافة وت

إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى إخضاع عملية استيراد الخدمات إلى 

التحفيز أكثر على التوجه نحو السوق الوطنية وتنظيم وذلك للحد من الاستيراد و  %3ضريبة قدرها 

 رجية.التجارة الخا

كما أن دفع مستحقات الواردات يتم إجباريا من خلال الاعتماد المستندي فقط. أما أنواع الدفع 

الدولية الأخرى فأصبحت ممنوعة مثل التحويل الحر والتسليم المستندي مع العلم أن بعض عمليات 

لمضافة قدرها الاستيراد مثل معدات الإعلام الآلي استفادت من نسبة منخفضة للرسوم على القيمة ا

بالمائة الهدف منها مواكبة العصرنة والتطور التكنولوجي و تخفيضات أخرى" لصالح مؤسسات  07

ي تمثل البحث العلمي قصد تشجيع الابداع والابتكار مثل تكنولوجيات الإعلام والاتصال الت

في الجزائر لا  رغم هذه التحفيزات فإن التقييم الدولي لمناخ الأعمال .1مقومات اقتصاد المعرفة"

" استراتيجية لتثبيط  ما هي إلارتبة متأخرة في مجموعة الدول( و م)يشجع كثيرا على جلب الاستثمار

 2.ل الجزائر عن دائرة الاستثمار"الجهود المبذولة من طرف السلطات وعز 

 .2010( الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 4

                                                           
 : "الإجراءات المتخذة  لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر". المجلة الجزائرية للعلوم القانونية (2012)كريمة حبو  

.183. مارس . ص 2012-01الجزائر. عدد  ةجامع كلية الحقوق. الاقتصادية والسياسية.
1
 

.187(. مرجع سبق ذكره, ص 2012كريمة حبو ) 
2
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والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2010أوت  26المؤرخ في  10-01رقم أدخل الأمر 

مستجدات و تعديلات مهمة تمس بالاستثمار بصفة عامة وبالاستثمار الأجنبي المباشر  2010

 هم المستجدات فيما يلي:أيمكن حصر  بصفة خاصة.

إطار شراكة مع مستثمرين إلا في جنبية للشركات الأ يتم الترخيص بالنشاط الاستثماري لا: أولا    

على الأقل أي الأغلبية للطرف %51 ذلك في حدود نسبة لقطاع الخاص أو العام و محليين من ا

ق الأمر بالتجارة على الأقل إذا تعل%30بة نسالخدمات و ع و لاع الإنتاج من السالمحلي بالنسبة لقط

 رجية.االخ

للطرف الجزائري وبالذات  حق الأسبقيةمل للأول على هو مكيحتوي الإجراء الثاني و  ثانيا:    

القطاع العام )الدولة والمؤسسات العمومية( في تملك الحصص الأجنبية من رأس مال المؤسسة 

 المستثمر الخاص سواء كان محلي أومحل الشراكة بمعنى تحويل ملكيتها للقطاع العام فقط دون 

 .أجنبي

 الات يمكن طرحها في التساؤلات التالية:تثير هذه الإجراءات القانونية الجديدة بعض الإشك

لفة المكنية التي دفعت المشرع الجزائري والسلطات المختصة و ما هي الأسباب الظاهرية و الباط (1

ض مع هو ما يشكل تناقنموذج السياسة الحمائية و  لىالعودة إلى بالاستثمار الأجنبي بالأخص إ

تفاقيات تزام واحترام الالمدى الاو  من جهةتحرير الاقتصاد الوطني سيرورة  التوجه نحو خصخصة و 

ضيه انضمام تكذلك ما يقالاستثمار الأجنبي و  في مجال حماية وضمان الأخرىالمبرمة مع الدول 

 الجزائر لمنظمة التجارة العالمية من شروط.
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وموضوعية بالنسبة  إلى الحماية مقنعةمن جهة أخرى هل المبررات التي يستند إليها الرجوع ( 2

للمستثمرين الأجانب أو العكس بحيث تشكل هذه الإجراءات القانونية عائقا جوهريا لمواصلة 

تدفقات الاستثمار نخفاض للابهم مستقبلا حيث لوحظ اثر الرجعي أو لاستقطنشاطهم عند الأ

 .20101بالمائة في سنة  60نسبة جنبي بالأ

بعض الشركات الاجنبية في حجم و حدة التحويلات  من ضمن هذه المبررات نذكر أساسا تجوز

من العملة الصعبة إلى الخارج و هو ما قد يشكل بداية نزوح رؤوس أموال محلية إلى الخارج رغم 

جراء ارتفاع سعر البترول  ،خيرةاكتساب الجزائر لاحتياطي هام من العملة الصعبة في السنوات الأ

خضوعها للتأشيرات ت و بالرغم من قانونية هذه التحويلاو  مليار دولار أمريكي 200ما يناهز وهو 

 لازمة من السلطات الجزائرية المختصة.لا

بهدف الحد من التسرب المتزايد من العملة الصعبة قررت السلطات و  ،من أوجه الحماية كذلك

فة خاصة التعامل الجزائرية في ظل سياسة تأطير الواردات بصفة عامة واستيراد السيارات بص

هي صيغة تمويل بدلا من القرض البنكي و  ( كأداة(Crédit documentaire   بالقرض السندي 

 .ر عائقا للاستثمارعدم الاستقرار القانوني الذي يعتبالتي تتجسد في  للحماية

سرب من العملة الصعبة كتكلفة بالإضافة إلى ذلك يجب معرفة مدى التوازن بين هذا الت ) 3

ستغناء عن المساهمة الأجنبية خاصة في ميدان نقل هة و قابلية وقدرة الجزائر في الاة من جباهظ

 مع ذلك فإن المشرع الجزائري لا التكنولوجيا والتشغيل والنمو الذي قد يوفره المستثمر الاجنبي.

ى الفرص جراءات الحمائية الجديدة هي بمثابة عائق للمستثمر الأجنبي بالنظر إليعتقد بأن هذه الإ

                                                           
. 

. 2. ص06/11/2010جريدة الوطن الصادرة في  
1
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مليار دولار في المخطط  285الهائلة للشراكة النزيهة التي تتضمنها المخططات التنموية الوطنية)

حيث  1982يذكرنا القانون الخاص بالشراكة بنموذج الشركات المختلطة لسنة  (.2010-2014

 كان المتعامل الأجنبي ينساق بالضرورة تحت مظلة المؤسسات العمومية في حدود مساهمة لا

 بالمائة. 49تتجاوز 

كذلك ستتعامل مع المستثمر الأجنبي  و  كما يطرح هذا القانون إشكالا حول الأطراف الجزائرية التي

عددهم  ومؤهلاتهم وانعكاس ذلك على تأطير و مراقبة و تسيير المشروع في حالة حصول أحد 

المشرع الجزائري لم ملين على الأغلبية النسبية في حصص رأس مال الشركة. ويبدو أن االمتع

ه  بالدرجة الأولى على هتماميراعي كفاءات الشركة الأجنبية  كأولوية في الشراكة و لكن صب ا

واعتبار من ثم المستثمرين الجزائريين كطرف مدخر فقط يوظف أمواله  وضعية ميزان المدفوعات

 هم.في التسيير و اكتساب التجربة في تنمية بلاد كريع دون المساهمة الفعالة

الشراكة في ميدان التجارة الخارجية تمكن نتاج السلع والخدمات فإن عكس الشراكة في قطاع ا

بالمائة من رأس  30الطرف الأجنبي من الحصول على الأغلبية على أساس نسبة لا تقل عن 

 المال كما تنص على ذلك المادة الرابعة مكررة والفقرة الثالثة من قانون المالية التكميلي لسنة

 و هذا ما ينجر عنه بعض الآثار السلبية التي يمكن حصرها في النقاط التالية: 2010

من ثم سلطة ع الإنتاج مفضلا موقع الأغلبية و تهرب المستثمر الاجنبي من الشراكة في قطا--

أقل التكاليف كما أن القانون القرار في النشاط المتضمن استيراد السلع و بيعها محققا أرباح طائلة ب

وسيلة لتصريف المنتوجات التي تنتجها و تكون فقط أداة  نة من أ يمنع الشركة الأجنبية المستثمر لا

حتى بآليات غامضة زائرية مجرد منفذ لتصريف سلعها و الشركة الأم حيث تصبح السوق الج

 التكاليف.ر و اطخملتضخيم أسعار هذه السلع بأقل ال
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بيع السلع تتناقض مع الممنوحة قانونا في استيراد و نة المرو يكمن الأثر السلبي الآخر في أن --

المدى المتوسط حماية المنتوج الوطني وتقليص فاتورة الواردات  وتهدد التشغيل المحلي في 

تحاد الجمركية في إطار الشراكة مع الا روف التوجه نحو إزالة الحواجزالطويل خاصة في ظو 

 .1عملة الصعبة المخصصة للاستيرادوتضخم نفقات الميزانية العامة من ال الأوربي

المذكور أعلاه  2010زيادة على الإجراءات الجديدة حول الشراكة فإن قانون المالية التكميلي لسنة 

لممثل في الدولة اوفقرته الرابعة يكرس قاعدة أخرى تتمثل في حق القطاع العام و في مادته الرابعة 

متلاك حصص مساهمة الشركة الأجنبية في رأس في شراء واوالمؤسسات العمومية في الأسبقية 

 مال الشركة وذلك عند تنازل هذه الأخيرة عنها.

متياز كرد فعل تجاه ممارسات غير قانونية للشركات مية بمثل هذا الاعادة ما تنفرد السلطة العمو 

مبدأ  الأجنبية مثلا في حالة تهرب ضريبي إثر عملية بيع عقار و لو أن الإجراء بذاته متناقض مع

الذي يرغب في التعامل معه. ولإثبات نية التنازل تجبر  حرية المستثمر الأجنبي في اختيار الطرف

الدولة الشركة البائعة على تقديم شهادة تسلمها الوزارة المكلفة بالاستثمار تثبت من خلالها تخليها 

 عن حصصها في أجل أقصاه شهرا.

عند التضخيم المتعمد لسعر هذه الحصص من طرف المستثمر الأجنبي يتم اللجوء إلى خبرة ويبقى 

جنبي طلب حالة عدم الرضا يمكن للمستثمر الأالغموض القانوني حول تعيين الخبير وفي 

التعويض من الوكالة المكلفة بضمان الاستثمار أو الصندوق العربي لضمان الاستثمار تحت طائلة 

 التخفيض المفرط لسعر الحصص محل التنازل.تحيز الخبير عند إثبات 

                                                           
1
N.TERKI(2012):"L'investissement direct étranger en Algérie". Revue Algérienne des sciences Juridiques, 

Economiques et Politiques. n° 01/2012- Mars 2012- Université d'Alger-Faculté de Droit- p 13. 
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و  2009جراءات الجديدة التي أتت بها القوانين التكميلية لسنتي ما يمكن أن نستخلصه من الإ

ة تجعله في جنبي في إطار شراكة مع أطراف جزائريو أولا ضرورة انسياق المستثمر الأه  2010

ع العام عند بيعها ه عن حصصه في رأس المال لفائدة القطاضرورة تخليو  ، وضعية أقلية من جهة

حمائية  سلبية تحد من استقطاب هي إجراءات و  (Droit de préemption)من جهة أخرى 

س الأموال الأجنبية بفعل أنها تجعل الوجهة الجزائرية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قليلة و رؤ 

كما  ، الاقتصاد الجزائري و اندماجه في السوق العالميةهات نحو تحرير جرغم التو  الجاذبية

ة هي أن استقرار المنظومة القانونية  وكذا صلابة المؤسسات أداة جوهرية لا منستخلص قاعدة مه

الباحثين إلى أن يذهب بعض الملاحظين و   مفر منها لتهيئة مناخ استثماري ومن ثم تشغيلي ملائم.

 تطغى عليهاة غير الفعلية للديمقراطية التي ات الحكومية والممارسعدم استقرار القوانين و المؤسس

 (Insiders) مؤشرات تدل على عدم رغبة بعض النخب "واللوبيات" المحلية  قراطية و الفسادو البير 

ذي يتعارض مع في التعامل مع الشفافية التي قد يفرضها الدخول المكثف للشركات الأجنبية ال

 .مصالحها الريعية
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 المبحث الثالث: التقييم الداخلي )الذاتي( والخارجي لمناخ الاستثمار والتشغيل.

يستند تقييم الاستثمار وتأثيره على التشغيل على العديد من المؤشرات الكلية والجزئية الاقتصادية 
والدولية والسياسية والاجتماعية القانونية والمؤسسية التي تستعملها المنظمات والهيئات الوطنية  

لقياس بيئة الأعمال  في بلد ما. تختلف أدوات القياس والمؤشرات المستعملة في ترتيب الدول 
حسب أهداف وموقع كل منظمة وهيئة وحسب منهجيتها في التقييم من خلال التدرج المعتمد في 

 سلم التنقيط.

ومؤشر الانفتاح  من أشهر المؤشرات المستعملة  في التقييم، نجد مؤشر المخاطر القطرية   
والحرية الاقتصادية ومؤشر جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها،  وهي مؤشرات مركبة 
تحتوي على كثير من المتغيرات. من الأهداف الأساسية لهذا التقييم إعطاء صورة دقيقة حول 

في اقتصاد ما والتي  الوضع العام للبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية  والمؤسسية
تمكن المتعاملين الاقتصاديين  من شركات أجنبية ومستثمرين خواص وصناع القرار من سلطات 
 عمومية  من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في الوقت المناسب على ضوء هذه المؤشرات.

، الأولى وتتضمن تقييما نتناول في هذا المبحث الثالث تقييم  مناخ الاستثمار والتشغيل من زاويتين
داخليا لمناخ الاستثمار من خلال عرض وتحليل بعض المؤشرات الاحصائية حسب الهيئة 

الحكومية المكلفة رسميا بإدارة وترقية الاستثمار في الجزائر وهي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 
ANDI رح بها لدى الوكالة ، ومن خلال سلسلة زمنية  تضم عدد المشاريع الاستثمارية المص

وحجمها المالي بالإضافة إلى عدد مناصب الشغل المنشأة. يكون التقييم كذلك من طرف بعض 
 CNESالهيئات الوطنية التي لها صلة بالموضوع مثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

رف بعض . أما المقاربة الثانية، فيكون فيها التقييم خارجي من طFCEومنتدى رجال الأعمال
الهيئات والمنظمات الدولية مثل وكالات وشركات التأمين على الصادرات والقروض أو منظمات 
قليمية أو منتديات عالمية ترتب وتقيم مدى تنافسية الاقتصاديات  ونوعية مناخ الاستثمار  دولية وا 

 والأعمال.
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 في الجزائر:لمناخ الاستثمار والتشغيل  (الذاتي): التقييم الداخلي المطلب الأول

من خلال السلسلة الاحصائية التالية والمتضمنة حصيلة مشاريع الاستثمار والتشغيل في الفترة    
 لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، يمكن استنتاج العناصر التالية: 2002-2012

 .2012-2002: حصيلة مشاريع الاستثمار والتشغيل في الفترة  70  الجدول رقم

عدد  السنة 
 المشاريع

 النسبة  
  % 

حجم 
الاستثمار)مليون 

 دينار(

 النسبة 
  % 

عدد 
مناصب 
 الشغل

 النسبة 
 % 

  2002    443     1  67839  2,66  24092    8 
  2003    1369     4  235944  9,26  20533    7 
  2004    767     2  200706  7,88  16446    5 
  2005     777     2  115639  4,54  17581    6 
  2006    1990     6  319513  12,54  30463    10 
  2007    4092     13  351165  13,78  51345    17 
  2008    6375     20  670528  26,32  51812    17 
  2009    7013     22  229017  8,99  30425    10 
  2010    3670     11  122521  4,81  23462    8 
  2011    3628     11  156729  6,15  24806    8 
  2012    1880     6  77240  3,03  8150    3 
 100   299115 100   2546840  100     32004   المجموع 

 Andi :www.andi.dzالمصدر: الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.

إلى  %1بنسبة  2002مليون دينار في  67839الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات من -
في نهاية   %6بنسبة  77240، ثم التراجع إلى   %20بنسبة  2008مليون دينار في  670528

الفترة ، وهو دليل على تذبذب وعدم استقرار التدفقات الاستثمارية خلال العشرية نتيجة عدم استقرار 
ة الاستثمارية  ووجود العديد من المعوقات مثل العقار الصناعي ومشاكل التمويل في القطاع السياس
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كذلك حاجزا قانونيا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي  %49/51الخاص. شكل القاعدة 
 شهدت تراجعا نسبيا في حجمها.

مشاريع المصرح بها بمعنى تأجيل أو يظل عدد المشاريع المنجزة ضعيفا إذا تمت مقارنتها بعدد ال-
وهو دليل على تراجع -أخرى تم إلغاؤها 593مشروع لم تنطلق و 2580حوالي –إلغاء الكثير منها 

نسبة من المستثمرين نتيجة صعوبة وبطء الاجراءات في إنشاء وانطلاق المشروع رغم توفر 
 لمستثمرين.خدمات الشباك الموحد الذي من شأنه تسهيل الاجراءات ومرافقة ا

في نفس السياق، نلاحظ نفس الوتيرة في تطور التشغيل بنفس الاتجاه التصاعدي في بداية الفترة -
منصب سنة  51812إلى  24092من  –بالنسبة لمناصب العمل المنجزة   %17إلى  8من 

منصب في نهاية الفترة، وهو يؤكد وجود العلاقة الوثيقة بين  8150ثم تراجعها إلى  -2008
غيري الاستثمار والتشغيل. من جهة أخرى، نلاحظ نسبة الانجاز السنوية الضعيفة في خلق مت

منصب سنويا مقارنة بالطلب الكبير في سوق  30000مناصب الشغل والتي لا تتجاوز متوسط 
العمل. كذلك لاحظنا تمركز التشغيل في بعض القطاعات مثل البناء والأشغال العمومية 

 والصناعة.

لاص بعض النتائج الأخرى بالنظر إلى توزيع الاستثمارات والتشغيل لنفس الفترة السابقة يمكن استخ
حسب إطارها القنوني ومصدرها وطبيعتها وقطاع نشاطها وتمركزها الجغرافي وحجم المؤسسات 

 المستثمرة حسب التسلسل التالي:

                                :                 طار القانونيتطور الاستثمار والتشغيل حسب الإ ا(
من منظور ملكية وسائل الانتاج، يبين الجدول التالي توزيع المشاريع الاستثمارية والتشغيل حسب 

 القطاعات القانونية:
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 .2012-2002: توزيع الاستثمارات والتشغيل حسب القطاع القانوني.  71الجدول رقم 

عدد  القطاع
 المشاريع

 النسبة
  % 

حجم 
 ستثماراتالا

 النسبة
% 

 النسبة حجم العمالة
% 

 88,58  264964 54,12  1378385 98,85   31638  خاص   
 10,37  31024 30,52  777220 1,02   328  عام    
 1,05  3127 15,36  391235 0,13   38  مختلط 
 100   299115 100   2546840 100   32004  المجموع 

 .الوطنية لترقية الاستثماركالة و المصدر: ال

رغم (%54,12)يظهر الجدول أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من نصف المبالغ المستثمرة 
قدراته المحدودة على فرص التمويل بسبب مزاحمة القطاع الحكومي له على أساس أن أغلبية 

ذلك،  فإن أغلبية الوحدات المصغرة والصغيرة الخاصة تعتمد على التمويل الذاتي. بالرغم من 
مصدرها هذا القطاع كونها مناصب شغل لا تتطلب مهارات كبيرة   (%88,58)مناصب العمل

وتتميز فيها دالة الانتاج بكثافة عالية من اليد العاملة. عكس ذلك، فإن حصة القطاع العام في 
ط من فق %1,02مقابل  (%30,52)حجم الاستثمار مرتفعة نسبيا بلغت ثلث الحجم الاجمالي 

وهو دليل على أن الاستثمار في القطاع العام مرتفع التكلفة  %10عدد المشاريع وبعمالة لم تتعدى 
المتوسطة يعتمد على كثافة تكنولوجية ثمينة ربما مستوردة ليس لها تأثير كبير على توليد مناصب 

 شغل.

المختلطة ضعيف نشير من جهة أخرى إلى أن مستوى الاستثمار ومن ثم التشغيل في المشاريع 
تعني هذه الأرقام  %1,05 .من عدد المشاريع  وبعمالة محدودة قدرها %0,13   جدا لا يتجاوز

أن مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص رديء،  وأنها ما زالت تعاني من العديد من 
تشغيل لو حظيت المعوقات المؤسسية والقانونية وحتى الذهنية،  وأن هذه الشراكة  ستدفع حتما بال

باهتمام أكبر من طرف السلطات السياسية والاقتصادية ضمن برامج التحفيز على الاستثمار 
 والتشغيل.

 ب( تطور الاستثمار والتشغيل حسب مصدر الاستثمار:
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من  %99جوهر الاستثمارات في الجزائر ب  -الخاصة والعمومية -تشكل الاستثمارات المحلية
من مبلغها ومساهمة معتبرة في خلق مناصب العمل بلغت  %69وب  العدد الاجمالي للمشاريع

رغم المبلغ المرتفع نسبيا  %14من العمالة مقارنة بحصة القطاع الأجنبي التي لا تتجاوز   86%
وكأن النمط الانتاجي  –من إجمالي الاستثمارات في كل الفترة  %32 -في حجم الاستثمار

للشركات الأجنبية مصمم في معادلة بسيطة  تقتضي تكلفة ثم أرباح عالية وعمالة محلية قليلة 
تحت حجة ندرة اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة في سوق العمل المحلية. يظهر الجدول التالي 

 توزيع الاستثمارات والتشغيل حسب مصدرها:

 2012-2002توزيع الاستثمار والعمالة حسب المصدر.  : 72 الجدول رقم

عدد  
 المشاريع

حجم  %    
الاستثمارات)مليون 

 دينار(

حجم  %      
 العمالة

)مناصب 
 الشغل(

  

     % 

استثمار      
 محلي

 
  31594 

 
    99 

 
 1743783 

 
   69 

 
 256156 

 
   86 

استثمار     
 أجنبي

 
  410 

 
    1 

 
 803057 

 
   31 

 
 42959 

 
   14 

 100   299115  100   2546840  100    32004   المجموع 
 .رقية الاستثمارالمصدر: الوكالة الوطنية لت

 ج( توزيع الاستثمار والتشغيل حسب طبيعة المشروع:

عادة الهيكلية تصنف مشاريع الاستثمار  حسب طبيعتها إلى عدة أنواع منها أول إنشاء والتوسع وا 
عادة التأهيل والخصخصة كما يظهر في الجدول التالي:  وا 
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 .ثمار والتشغيل حسب طبيعة المشروع: توزيع الاست  73الجدول رقم 

طبيعة 
 المشروع

  عدد المشاريع
     % 

حجم 
 الاستثمارات

 
      % 

عدد مناصب 
 الشغل

 
      % 

 38    115033 65    1651042 59    18900  أول أنشاء-

 60    179362 32    807705 40    12799  توسع-
  إعادة تأهيل-

 192 
 
   1 

 
44364 

 
   2 

 
3673 

 
   1 

إعادة تأهيل -
 وتوسع

 
 20 

 
   0 

 
43111 

 
   2 

 
777 

 
   0 

  إعادة هيكلة-
 1 

 
   0 

 
2 

 
   0 

 
17 

 
   0 

خصخصة -
 وتوسع

 2   0 617    0 253    0 

     100 299115 100      2546840 100    32004  المجموع
 .المصدر: الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

نلاحظ من خلال الجدول أن إجمالي المشاريع الاستثمارية  أخذت شكل الإنشاء الأول أي 
أن شكل "التوسع "   ( في حين%38( بحوالي خمسي التشغيل الاجمالي)%59مشروعات جديدة)

من العمالة وهي نسبة معتبرة تدل على  %60من المشاريع بمستوى تشغيل بلغ  %40خص 
استجابة المستثمر للارتفاع الطلب في السوق والمجهودات الحكومية من خلال برامج دعم التنمية 

في حدود خلق  1وانعاش الاقتصاد الخاصة بتحسين المناخ العام للاستثمار وخلق مناصب الشغل، 
 .2014-2010غل في المخطط ملايين منصب ش 3

عادة الهيكلة   من جهة أخرى ، نتساءل حول النسب الضعيفة من المشاريع المتعلقة بإعادة التأهيل وا 
والخصخصة المرفقة بالتوسع، والجواب حسب رأينا يكمن في أن هذه الأشكال التي تتطلب أدخال 

الانتاج الواجبة عند إعادة التأهيل لنماط  إنتاجية وتكنولوجيات حديثة في عصرنة وتحديث وسائل 
والهيكلة مكلفة بالنسبة للمستثمر وليست من أولوياته لأنه يفضل مباشرة الاستثمار الجديد أو توسيع 

 طاقة الانتاج.
                                                           

 
1
مقارنة نقدية "، مداخلة  -(،"الاقتصاد الجزائري: من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج الاستثمارية2013مبارك بوعشة ) -  

ات العامة وانعكاساتها على التشغيل والنمو والاستثمار"، كلية مقدمة ضمن ف  فعاليات الملتقى الدولي الموسوم ب" تقييم برامج الاستثمار

 18-16، ص ص 2013مارس  12-11، 1العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 
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 د( توزيع الاستثمار والتشغيل حسب قطاع النشاط الاقتصادي:

يشكل أكبر انشغال واهتمام يبين توزيع مشاريع الاستثمار حسب الجدول التالي أن قطاع النقل 
المستثمرين بحوالي ثلاث أخماس عدد المشاريع يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ثم الصناعة 

على التوالي مقارنة بالمشاريع الاستثمارية في الصحة  %11و   %18في المرتبة الثالثة بنسب 
كعدد  32004لكلاهما من  - %2أي  –مشروع  625والسياحة التي تأتي في مؤخرة الترتيب  ب 

 إجمالي للمشاريع الاستثمارية في الفترة المدروسة.

بالنسبة للتشغيل وحسب نفس القطاعات، تتصدر الصناعة والبناء والأشغال العمومية المرتبة     
 –الأولى في الترتيب  بثلثي مناصب  العمل،  يليها قطاع النقل ثم الخدمات بثلث واحد لكل منها 

 300000من إجمالي العمالة المنجزة في العشرية والمقدرة ب  –على التوالي  %12و  15%
 منصب عمل.

 .2012-2002: توزيع الاستثمار والتشغيل حسب قطاع النشاط الاقتصادي. 74  الجدول رقم

عدد  القطاع  
 المشاريع

 
 النسبة

حجم 
 الاستثمار

 
 النسبة

 حجم العمالة
 منصب عمل

 
 النسبة

 15    46079 9    233667 58    18697  نقل   
بناء وأشغال 

 عمومية
 
 5900 

 
   18 

 
226627 

 
   9 

 
100991 

 
   34 

 35    103660 62    1569597 11    3445  صناعة  
 12    35147 13    328947 9    2844  خدمات  
 2    5139 1    23657 2    491  زراعة  
 2    4582 1    25711 1    430  صحة  
 1    3517 5    135595 1    195  سياحة  
 0    0 0    3040 0    2  تجارة  
 100   299115 100    2546840 100    32004  المجموع 
 صدر: الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.مال

 ه( التوزيع الجغرافي للاستثمار والتشغيل:
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 التمركز الجغرافي وتوطينها حسب المناطق الجغرافية فيمن خلال الجدول التالي الذي يبين 
الجزائر، نلاحظ اختلال في التوازن الجهوي الذي طغي على الهيكل الجغرافي للمشاريع الاستثمارية

، وهو مرآة للتباعد في نسب البطالة بين المناطق. فمعدلات البطالة مرتفعة في المناطق الداخلية  
ليا بسبب تمركز جل المشاريع في الشمال والشمال الأوسط بالأخص والصحراوية وفي الهضاب الع

لوحدها. هذا الاختلال في التوازن الجهوي تطلب سياسات إنفاقيه مكلفة من طرف  %50بنسبة 
الحكومات لتعديل وتصحيح هذا الاختلال في ظل قوانين ترقية ومنح العديد من الامتيازات في 

بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي استفادت منها مناطق  قوانين الاستثمار في هذه المناطق
الجنوب والهضاب العليا. من زاوية أخرى، نرى بأن المشروع الاستثماري يتمركز بالمنطق 

والعقلانية تبعا للظروف المناخية والتضاريس والبيئة المناسبة للنشاط  قريبا من السواحل والموانئ 
 ق الكبرى وهو ما يندرج ضمن آلية تخفيض التكاليف.والمدن الكبرى وقريبا من الأسوا

من المشاريع  %67من العمالة و   %77يبين الجدول التالي أن المناطق الشمالية استحوذت على 
 .2012-2002الاستثمارية في العشرية 
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 .2012-2002: التوزيع الجغرافي للاستثمار والتشغيل  75الجدول رقم  

عدد  المنطقة 
 المشاريع

حجم  النسبة
 الاستثمارات

حجم  النسبة
 العمالة

 النسبة

 50    145017  42    1035564 41    13157  شمال وسط
 13    39971  30    735342 12    3804  شمال غربي
 14    41922  13    342756 14    4723  شمال شرقي
هضاب عليا 

 غربية
 
 931 

 
   3 

 
31520 

 
   1 

 
 7762 

 
   3 

هضاب عليا 
 وسط

  
 1369 

 
   4 

 
105653 

 
   4 

 
 9121 

  
   3 

هضاب عليا 
 شرق

 
 3317 

 
  11 
    

 
134273 

 
   5 

 
 26107 

 
   8 

 1    3908  2    41388 3   942  جنوب غربي
 8    23491  4    108515 11   3617  جنوب شرقي

  الصحراء الكبرى
 144 

 
  0 

 
11829 

 
   0 

  
 1816 

 
   1 

 100    299115  100    2546840 100   32004   المجموع 
 .الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار المصدر:

 و( توزيع الاستثمارات والتشغيل حسب حجم المشاريع:

من المشاريع الاستثمارية لا  %97تظهر البيانات الرقمية لنفس الفترة من خلال الجدول التالي أن 
مليون دينار وقد تكون في شكل وحدات مصغرة وصغيرة ومتوسطة  200تتجاوز أغلفتها المالية 

من العمالة الاجمالية، في حين أن الوحدات الكبرى  %57الحجم لها أثر كبير على التشغيل بنسبة 
من  %13مارات لم تساهم إلا ب من الاستث  %62التي انفقت فيها أكبر المبالغ الاستثمارية أي 

–حكومية أو أجنبية  –مناصب الشغل خلال عشرة سنوات. والجدير بالذكر أن المشاريع الكبرى 
ذات الطاقة التمويلية الكبرى تستهلك الحجم الأكبر من رؤوس الأموال ولا تلد الكثير من مناصب 

المتوسطة للمنصب الواحد متباعدة العمل بسبب الكثافة العالية لرأس المال، بحيث تكون التكلفة 
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مليون دينار في الوحدات الصغيرة والوحدات الكبرى على التوالي كما  40,53و 2,85تتراوح بين 
 يظهر في الجدول التالي:

 المتوسطة حسب حجم المشروع: : التكلفة والعمالة  76الجدول رقم  

للمنصب  التكلفة المتوسطة حجم المشروع  
 الواحد=حجم الاستثمار/العمالة

 )الوحدة: مليون د.ج(   

العمالة المتوسطة للمشروع  
 الواحد=العمالة/عدد المشاريع

 )الوحدة: عدد مناصب الشغل( 
 مصغر إلى صغير

 مليون د.ج(200إلى  0)من 
 

           2,85 
 

          5,58 
 1500إلى  200)من متوسط 

 مليون د.ج(
 

           5,07 
 

          86 
) أكثر من مشاريع كبرى 

 مليون د.ج( 1500
 

           40,53 
 

          253 
 .نجاز الباحث حسب معطيات الجدول السابقالمصدر: من إ

 ي( المساهمة الأجنبية في الاستثمار والتشغيل:

الخارجي بمستوى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة  يقاس مدى انفتاح اقتصاد ما على العالم
الواردة إلى هذا البلد ومدى تأثيرها على تكوين مناصب الشغل. يظهر الجدول التالي توزيع هذه 
الاستثمارات  حسب قطاعات النشاط المختلفة. نلاحظ أن الصناعة والخدمات تتزعم الترتيب 

ومن حجمها المالي بنسبة  – 410ع من ضمن مشرو  317-بحصة الاسد من عدد المشاريع 
مناصب  %81من المبلغ الاجمالي للاستثمار وكذلك من زاوية التأثير على التشغيل بنسبة  95%

الشغل المنجزة من طرف الشركات الاجنبية. نشير إلى أن المشاريع الكبرى الصناعية كانت في 
لقطاع الخدمات. بالضافة إلى ذلك، كانت  قطاع المحروقات  بالدرجة الأولى والاتصالات  بالنسبة

الاستثمارات هامة في قطاع البناء) مشاريع سكنية( والأشغال العمومية )الطريق السير( التي بلغت  
من إجمالي التشغيل في نفس الفترة المدروسة. من جهة أخرى، %14 من عدد المشاريع و 15%

تظل الشراكة في قطاعات الزراعة والصحة والسياحة ضعيفة بنسب ضئيلة في الاستثمار وخلق 
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مناصب الشغل بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في ترقية السياحة من خلال 
 1مقارنة مع التجارب الناجحة للدول المجاورة في باب السياحة.تهيئة الأقاليم الكبرى للسياحة وبال

 : توزيع الاستثمار الأجنبي  والتشغيل حسب القطاعات الاقتصادية: 77 الجدول رقم

عدد  القطاع 
 المشاريع

حجم  النسبة 
 الاستثمارات

عدد  النسبة 
مناصب 
 الشغل

 النسبة  

 57   23450   74   599200  56   220  صناعة
 24   10363   21   167118  23   97  خدمات 

بناء وأشغال 
 عمومية

 
 63 

 
  15 

 
 12082 

 
  2 

 
  6698 

 
  14 

 1   505   0   3991  4   16  نقل 
 1   82   0   887  1   6  زراعة  
 1   737   1    6192  1    5  صحة  
 2   1124   2    13587  0    3  سياحة  

 مجموع
الاستثمار 
 (1الأجنبي )

 
  410 

 
  100 

 
 803057 

 
   100 

 
  42959 

 
  100 

المجموع  
 (2الوطني )

 
 32004 

  
2546840 

  
 299115 

 

  14,36   31,53  12,81    (2(/)1النسبة)
 .المصدر: الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. بتصرف

التي وردت في السلسلة الزمنية  السابقة  2مما سبق وتحت فرضية مصداقية المعطيات الإحصائية 
-2002لحصيلة الاستثمار والتشغيل المنشورة من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار للعشرية 

كمتغير تابع  (Y)كمتغير مستقل من جهة، يؤثر في التشغيل  (X)، نستنتج أن الاستثمار2012

                                                           
.32-28(، " الاستثمار في السياحة ودوره في التنمية المستدامة: حالة الجزائر"، مرجع سبق ذكره، صص2015بوشويشة رقية ) 
1
  
تؤكد الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في مقدمة تقريرها أن الحصيلة الاحصائية السابقة تم انجازها وتحيينها بمساهمة العديد من  

الأطراف منها الجمارك والسجل التجاري ومصالح الضريبة  والشبابيك الوحيدة اللامركزية في كل ولاية.    ة
2
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لقطاع الخاص بالأولوية وفي المؤسسات له، يتمركز في القطاع المحلي دون الأجنبي، وفي ا
الصغيرة والمتوسطة المتمركزة أساسا في شمال الوطن، و خصوصا في قطاعات الصناعة والبناء 

 والنقل والخدمات وفي شكل وحدات حديثة الإنشاء أو قديمة خضعت للتوسيع.

ى تأثيره على متغير إلى العلاقة السالفة الذكر بين الاستثمار الأجنبي ومد1تطرقت دراسة قياسية 
على ضوء حساب معامل   Y = f(X)التشغيل من خلال  قياس مدى الارتباط بينهما في الدالة  

 على أساس المعادلة:(r)  الارتباط

R =  ∑  21
𝑖=1   ( Yi – Ym )( Xi – Xm ) / ( n-1 ) Sy . Sx 

 هو معامل الارتباط.  rحيث : 

        Xi  هو الاستثمار الأجنبي خلال الفترة n  وXm  .المتوسط الاحصائي 

        Yi  هو التشغيل من خلال معدل البطالة في الفترةn   وYm  .المتوسط الاحصائي 

 هما على التوالي الانحراف المعياري للاستثمار والتشغيل.  Syو Sxو   

لمساهمة الاستثمار الأجنبي في التنمية ممثل في المعدلات النسبية   Xiتحت فرضية أن المتغير
ممثل  معدلات البطالة السنوية من    Yiمن جهة، وأن  2010-1990الاقتصادية في الفترة 

منظور الديوان الوطني للإحصاء، بمعنى قبول فرضية الباحث أن التشغيل الكلي في الجزائر له 
رأينا إلغاء تأثير باقي الاستثمارات ارتباط كلي بمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو حسب 

في القطاعات الأخرى )العمومي والمحلي الخاص الرسمي والموازي( في هذه المعادلة. نضيف في 
بين  %30نفس السياق أن بعض المعدلات القياسية للبطالة في السلسلة الزمنية المدروسة ) حوالي 

( كان ليست لها علاقة مباشرة بالاستثمار الأجنبي بل سببها الأساسي في توقيف 2000و 1995
 المسار التنموي  خلال برنامج التعديل الهيكلي وتراجع الانفاق الاستثماري الحكومي.

بمعنى وجود علاقة عكسية    r = - 0, 701خلصت الدراسة إلى أن معامل الارتباط بلغ قيمة 
تغيرين أي الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة بمعنى،  وحسب الباحث،  كلما زاد بين الم

                                                           
غالي )   (، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في تقليص مستويات البطالة في الجزائر خلال الفترة بن عيشي عمار و بن ابراهيم ال   

1990-2010  .
1
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مثلا الفترة  -الاستثمار الأجنبي تنخفض البطالة، لكن لاحظنا أن بعض الفترات تفيد العكس 
حيث  كانت فيها العلاقة طردية، وهذا دليل على أن الاستثمارات الأجنبية  -  2006-2008

لى  العمالة بفعل أن مصدرها الأساسي هو القطاع المحلي الخاص والقطاع  العام ضئيلة التأثير ع
بدرجة ثانوية،  هو ما أثبتته إحصائيات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. والخلاصة أن تطور 
التشغيل في الجزائر مصدره متعدد لا بد أن تخضع فيه الدراسة لنمذجة أكثر شمولية تجمع كل 

 تجاوز إشكالية تضارب المصادر الإحصائية من مصدر إلى آخر.القطاعات وت

لم نستطع إنجاز مثل هذا النموذج القياسي الشامل إلا في حدود قياس العلاقة الارتباطية بين 
من جهة أخرى، وذلك  بسبب (Y) من جهة ومتغير التشغيل التابع  (X)متغير الاستثمار المستقر

رارها كذلك بسبب عدة إشكالات متعلقة بطبيعة ظاهرة البطالة تذبذب السلاسل الزمنية وعدم استق
 في الدول النامية منها:

عدم نجاعة القاعدة الاحصائية خاصة بالنسبة لقياس التشغيل في القطاع الموازي والذي يتطلب -
 1دراسة معمقة.

لخدمات الطبيعة الموسمية للشغل في القطاع الخاص الرسمي والموازي في البناء والتجارة وا-
ومدى تطابق النظريات المفسرة للبطالة مع واقع الدول   وخاصة في الزراعة من جهة، وصعوبة

 2المتخلفة. 

 3ضعف أجهزة الوساطة في سوق العمل.-

نقدم فيما يلي نموذجا قياسيا مبسطا يحتوي على اختبار العلاقة الارتباطية بين متغيري 
د مناصب الشغل المنجزة حسب معطيات الوكالة الممثل في عد (Y)والتشغيل   (X)الاستثمار

، بهدف تحديد معامل 2012-2002الوطنية لترقية الاستثمار السالفة الذكر والخاصة بالفترة 

                                                           
1
  CNES(2004  ) : «Le  secteur informel : Illusions et Réalités ». Op cité. PP 24-36. 

2
   J.P.LACHAUD(1975 ) : « Travail et  développement : Concepts et Mesure ». Vol 1 et 2. SRT. Université 

de Grenoble. France. Thèse d’Etat soutenue à l’université de Bordeaux 1. Faculté des sciences  
économiques. Nov 1975. pp 351-352. 
3
    BARBIER(2006 ) : « L’intermédiation dans le marché du travail dans les pays du Maghreb : étude 

comparative entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ». Op cité. pp105-112. 
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، E.Views 07باستعمال برنامج  Y = f(X)ممثلا في معادلة الانحدار الخطي   (r)الارتباط 
 .(Y)و(X)ري الدراسة وانطلاقا من اختبار استقرارية السلاسل الزمنية لمتغي

 أولا: اختبار استقرارية السلاسل الزمنية لكل متغيرات الدراسة:

لابد أولا أن  حجم الاستثماراتفي  عدد مناصب الشغلالنموذج القياسي لدالة  إعدادقبل 
ديكي فولر حيث نستخدم في ذلك اختبار ين ستقرارية كل سلسلة زمنية للمتغير انقوم باختبار مدى 

 حيث نضع الفرضيتين كما يلي: ADFالمطور 
 H0( السلسلة الزمنية غير مستقرة وتقبل هذه الفرضية لما تكون مستوى المعنوية :prob )

 .0,05أكبر من 
 H1( السلسلة الزمنية مستقرة وتقبل هذه الفرضية لما تكون مستوى المعنوية :prob أقل )

 .0,05من 
 الدراسة حيث نرمز لكل متغير بالرمز: بالنسبة لمتغيرات

 ( عدد مناصب الشغل: متغير تابعY) 

 نجري الاختبار على كل المتغيرات كما يلي: E.Views 07بعد إدخال البيانات في برنامج 
 (:Yعدد مناصب: متغير تابع ) -1

 (33 :رقم )كانت نتيجة التحليل كما في الشكل 
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سوف نحاول دراسة الاستقرارية بالنسبة  0.05قيمة مستوى المعنوية اكبر من  أنبما 
 :(34الشكل رقم )  للتغاير الأول والنتيجة كما يلي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

وبالتالي  H1نقبل فرضية البديل  0,05( أقل من probمستوى المعنوية )بما أن قيمة 
فالسلسلة الزمنية الخاصة بمتغير عدد المناصب مستقرة تغايرها الأول ويمكن الاعتماد عليها لبناء 

 نموذج قياسي.
 :(X)حجم الاستثمار: متغير مستقل  -2
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 35رقم  كانت نتيجة التحليل كما في الشكل الموالي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوف نحاول دراسة الاستقرارية بالنسبة  0.05كبر من أقيمة مستوى المعنوية  أنبما 
 36: الشكل رقم للتغاير الأول والنتيجة كما يلي
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وبالتالي  H1نقبل فرضية البديل  0,05( أقل من probمستوى المعنوية )بما أن قيمة 
فالسلسلة الزمنية الخاصة بمتغير حجم الاستثمار مستقرة في تغايرها الأول ويمكن الاعتماد عليها 

 لبناء نموذج قياسي.
 :ثانيا: بناء النموذج القياسي )معادلة الانحدار خطي(

 
 لدينا المتغيرات التالية:

 دع( د المناصب: متغير تابعY) 

 ( حجم الاستثمار: متغير مستقلX) 
 وبالتالي فمعادلة الانحدار المتعدد ستكون من الشكل:

Y= f(X) 

نجري عملية تقدير معادلة الانحدار الخطي بالاعتماد  E.Views 07بعد إدخال البيانات في برنامج 
 :37الشكل رقم على طريقة المربعات الصغرى:

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 ومنه فمعادلة النموذج القياسي تكون كما يلي:
Y= 12695.52 + 0.065632 X 

 الملاحظ هنا أن:
 قيمة مستوى المعنوية ن لأ ذات دلالة إحصائية العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل

 .0,05من  أقل bو  aين لكل من المعامل
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  معامل التحديدR
 Yمن التغاير في قيمة  %63,88بمعني أن  0,6388مساوي للقيمة  2

 فترجع لمتغيرات أخرى؛ %36,22)حجم الاستثمار( أما  X)عدد المناصب( مرتبط بقيمة 

  قيمة معامل الارتباطr  تساوي جذر قيمة معامل التحديدR
وبما أن قيمة  0,7992بمعنى  2

يمكن القول أن العلاقة بين  ،معامل الارتباط موجبة وتقترب من الواحد الصحيح الموجب
 المتغيرين هي علاقة طردية قوية نوعا ما.

 
، يمر تطوير الاستثمار كأداة جوهرية FCEمنظور آخر، وحسب المنتدى رجال الأعمال  من

للتقليص من البطالة عبر إعادة النظر في هيكلة تمويل الاستثمار بقنوات خارج المحروقات حددها 
 المنتدى في العديد من الاقتراحات والتوصيات في ثلاثة محاور:

سنويا عبر  %8إجراءات خاصة بتنشيط وتدعيم الاستثمار بهدف الوصول إلى معدل نمو يفوق -
نشاء بنك مهمته الأساسية التكفل بتمويل الاستثمار في القطاع  فتح المبادرات للقطاع الخاص وا 

 الخاص خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا كبيرا في التشغيل.

 التدريجي لفضاءات النشاطات الموازية المنافسة للقطاع الخاص الرسمي.التقليص النسبي و -

 تبسيط محيط المؤسسة وتحسين مناخ وبيئة الأعمال في الجزائر.-

نتطرق فيما ما يلي إلى تحليل  وتقييم المناخ الاستثماري من وجهة أخرى خارجية مصدرها بعض 
ي إطار تأمين التجارة الخارجية والقروض أو الهيئات والمنظمات الدولية المتعاملة مع الجزائر ف

انفتاحها على التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة أو في ظل التعاون الاقتصادي والشراكة ضمن 
الاتفاقيات التي تربطها ببعض الدول والمنظمات الدولية. يعني ذلك ضرورة عدم الاكتفاء بالتقييم 

د أن يقترن بالتقييم من وجهة نظر الهيئات والمنظمات الدولية.  الداخلي لمناخ الاستثمار الذي لا ب
فالتقييم الخارجي لمناخ الأعمال في الجزائر له أهمية كبرى وصدى كبير في تسويق الوجهة 

 الجزائرية في الخارج بالإيجاب أو السلب لأنه مرآة للميزة التنافسية للاقتصاد الجزائري في الخارج.

 مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من طرف المنظمات والهيئات الدولية:  المطلب الثاني: تقييم

نقدم في هذا المطلب الثاني بعض النماذج لتقييم مناخ  الاستثمار وبيئة الأعمال في الجزائر 
والمعتمدة  من طرف عينة من الهيئات والمنظمات الدولية ، ومن خلال العديد من المعايير 
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قياس  مستوى جاذبية وتنافسية الاقتصاد الجزائري وبيئة أعماله في باب والمؤشرات المستعملة في 
 الاستثمار وما له من تأثير على مستوى العمالة كلما توفرت المعطيات الاحصائية.

 COFACE)(التقييم حسب الشركة الفرنسية للتأمين التجارة الخارجية  -1

تأمين القروض المتعلقة بالتجارة ، تخصصت هذه الهيئة في مجال 1946منذ تأسيسها سنة    
مليون أورو.  1441حوالي  2014حيث بلغ رقم أعمالها في  Assurance-créditالخارجية 

تصنف هذه الهيئة بيئة الأعمال ومستوى المعاملات بين الدول على أساس سلم ترتيبي لمستوى 
ى عدم وجود مخاطر الثقة والمخاطر من سبعة درجات تصاعديا من أحسن نقطة أو علامة تدل عل

إلى أسوء الوضعيات من حدة المخاطر واحتمال عدم أو استحالة تسديد  (A1)وضمان القروض 
 كما يظهر في الجدول التالي: (D)القروض لبلد ما بالنقطة 

 COFACE: سلم التنقيط للمخاطر حسب شركة  78الجدول رقم  

 A1     A2     A3     A4     B      C      D    العلامة
مستوى 
 المخاطر

عدم وجود 
 مخاطر

مخاطر   
 متوسطة

مخاطر   
 جد مرتفعة 

                   www. Coface. Comالمصدر: الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية
  

 يعتمد تقييم وترتيب مناخ كل دولة على مؤشرين هما:

 .(évaluation-pays)مؤشر المخاطر القطرية -

 .(environnement des affaires)بمناخ الاستثمارمؤشر خاص -

يشمل المؤشر الأول عدة معايير منها  الاستقرار السياسي ومستوى الفساد والرشوة ودرجة انفتاح 
الاقتصاد ومؤشرات أخرى مثل الظروف المناخية القصوى  والمخاطر الصحية مثلا، وهي بمثابة 

سية للمخاطر القطرية في كل دولة. أما المؤشر الثاني، مرآة للأوضاع الكلية الاقتصادية والجيوسيا
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فيشمل معايير تقيس نوعية بيئة الأعمال الخاصة بنشاط ومحيط المؤسسة والعراقيل والمشاكل التي 
 تعترضها من خلال نتائجها المالية وتوازن حساباتها وقدرتها على التسديد عند الاقتراض.

الجزئية، وعلى ضوء تحديد أهم نقاط القوة والضعف لاقتصاد انطلاقا من كل هذه المؤشرات الكلية و 
ما خلال فترة زمنية، تقدم هذه الهيئة نقطة وترتيب للدول يشكل الخط الأحمر أو الأخضر في 
  الدولة المعاملات التجارية ومنح القروض وكذا قرار الاستثمار من طرف الشركات الأجنبية في تلك

-2012يبين الجدولين التاليين خلاصة رقمية للمؤشرات الاقتصادية الخاصة بالجزائر خلال الفترة 
 ، بالمقارنة مع بعض الدول: Cofaceمن منظور شركة  2015

 .2015-2012في الجزائر الكلية : أهم المؤشرات الاقتصادية 79الجدول رقم  

 2015     2014     2013    2012     المؤشر   
معدل نمو الناتج 

 المحلي الخام
 

       3,3 
 

      2,7 
 

      4,0 
 

         3,5 
معدل التضخم 

 السنوي
 

       8,9 
 

      3,3 
 

      2,9 
 

         4,0 
رصيد 

الميزانية/الناتج 
 (%)المحلي الخام

 
     -4,1 

 
    -0,8 

 
     -6,2 

 
      -12,5 

 الرصيد
الجاري/الناتج 
 %)المحلي الخام)

 
       5,9 

 
      0,4 

 

 
     -4,3 

 
      -15,7 

الدين 
العمومي/الناتج 
 (%)المحلي الخام

 
       10 

 
      8,3 

 
       8,8 

 
      13,6 

 Cofaceالمصدر: شركة التأمين على التجارة الخارجية 
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 Coface:  نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الجزائري حسب  80 الجدول

 نقاط الضعف                   نقاط القوة               
 .مخزون البترول والغاز-
 .مخزون من الطاقة المتجددة-
 .سياحة-
 .مديونية ضعيفة-
 .سنوات من الاستيراد( 3احتياط من الصرف)-

 التبعية إلى المحروقات.-
 استعمال الريع.مشاكل -
 معدل البطالة مرتفع لدى فئة الشباب.-
 البيروقراطية.-
 ضعف الجهاز المصرفي.-
 .مناخ أعمال غير ملائم-
ضغوطات أمنية  خاصة على الحدود الشرقية -

 الجنوبية. 
 

 Cofaceالمصدر: شركة 

ضوء المؤشرات يبين الجدول التالي موقع الجزائر في عينة من الدول الناجحة أو الفاشلة على 
 .2015جوان  19القطرية ومؤشر مناخ الأعمال إلى غاية 

  .2015: موقع الجزائر حسب مؤشري المخاطر القطرية ومناخ الأعمال  81 الجدول رقم

 مؤشر مناخ الأعمال مؤشر التقييم المخطر القطرية الدولة        
 A1              A1               اليابان   
 A1              A1               كندا   
 A2              A3               ماليزيا   
 A3              A1               فرنسا    
 A3              A3               الإمارات العربية المتحدة   
 A4              A3               بوتسوانا     
 A4                    B                     الجزائر    
 A4              A4               البحرين    
 A4              A4               المغرب   
 B               B                تونس    
 D               D                اليمن    
 D               D                سوريا    
 D               D                ليبيا      
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        Cofaceنجاز الباحث حسب معطيات المصدر: من إ

من خلال المعطيات السابقة وعلى ضوء تقييم الشركة الفرنسية، يمكن استنتاج أن مستوى مناخ 
الصلابة النسبية التوازنات المالية الاستثمار  بالنظر إلى المؤشرين السابقين كان متوسط بفعل 

الخارجية للجزائر من حيث القدرة على تسديد الديون الخارجية وأهمية احتياط الصرف رغم التبعية 
إلى الايرادات النفطية في حالة نزول أسعار النفط. تشير هذه الهيئة أن مناخ الاستثمار ما زال 

 يعاني من عدة نقائص اختلالات  أهمها:

 لإطار المؤسسي الذي يتطلب العديد من الاصلاحات.هشاشة ا-

صلابة وعدم مرونة بعض التشريعات والقوانين التي تحد من استقطاب الاستثمار الأجنبي وعلى -
، والواجب تعديلها لتنشيط 49/51من قانون المالية التكميلي من خلال القاعدة  69رأسها المادة 

 الشراكة مع المستثمرين الأجانب.

 جاعة وفاعلية النظام المصرفي.عدم ن-

تحذر الشركة من المستوى المتذبذب في محيط المؤسسة وضعف قدراتها في التسيير وتسديد -
 الديون.

ما يمكن استخلاصه أن التوازنات الكبرى المحققة على المستوى الكلي لا تتطابق مع ضعف     
ي فترة " البحبوحة" وأن ضرورة القيام البيئة المحلية للاستثمار  رغم الفرص والطاقات المتوفرة ف

بالإصلاحات العاجلة في تهيئة مناخ استثماري ملائم يدفع بالتشغيل يظل هدفا استراتيجيا في حالة 
 استمرار تدهر أسعار النفط والتي تعني الرجوع إلى الاقتراض الخارجي من جديد.

 DUCROIREتقييم مناخ الاستثمار حسب هيئة  -2

لتصبح في الوقت الحالي أسم" الوكالة الوطنية  1921البلجيكية في  Ducroireتأسست هيئة 
المتخصص في تأمين التجارة الخارجية وضمان القروض. تعتمد هذه الهيئة  1(ONDD)لديكروار"

في تقييم المخاطر القطرية ومناخ الاستثمار في بلدان العالم على سلم تنقيطي من سبع دراجات 

                                                           
1
 ONDD : Office National du Ducroire 
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التي تعبر على أقصى  7الأقل مخاطر إلى الدرجة  1المخاطر من الدرجة تصاعديا حسب مستوى 
 حدة من المخاطر. يتم تصنيف الدول حسب مؤشرين مركبين هما:

 ا( المخاطر السياسية القطرية والمتضمنة:

 المخاطر قصيرة المدى.-

 المخاطر متوسطة وطويلة المدى.-

 المخاطر الاستثنائية.-

 (. Bإلى  Aمن (ة بثلاثة مستويات المخطر التجارية والمصنف-

 ب( المخاطر المتعلقة بالاستثمار المباشر والتي تتضمن:

 المخاطر المتعلقة بالحرب.-

 المخاطر المتعلقة بنزع الملكية والتأميم.-

 المخاطر المتعلقة بتحويل الأرصدة الأرباح.-

مستوى متوسط ثم  وهو 7من  4في الدرجة  2005صنفت الجزائر من طرف هذه الهيئة في سنة 
شركة بلجيكية في المعرض الدولي  44إثر مساهمة  7من  3حسنت هذه المرتبة إلى الدرجة 

الثامن والثلاثين بالجزائر والذي تزامن من زيارة وفد بلجيكي من أعلى المستوى مرفق برجال أعمال 
ب نوعية وكثافة ومستثمرين بلجيكيين، ولعل تقييم هذه الهيئات يسوق أحيانا لبعض الوجهات حس

العلاقات السياسية والتجارية بين الدول. يبين الجدول التالي موقع الجزائر بالمقارنة مع عينة من 
 الدول الأخرى.
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 .: موقع الجزائر في تقييم المخاطر السياسية والاستثمار 82 الجدول رقم

 

 المخاطر

 المخاطر المتعلقة المخاطر     القطرية      السياسية
 بالاستثمار      المباشر

سقف التغطية 
في تأمين 

القروض)مليون   
 أورو(

 
 الدولة

مدى 
 قصير

مدى 
متوسط 
 وطويل

مخاطر 
 استثنائية

مخاطر 
تجارية)من 

A  إلىC 

مخاطر 
وقوع 
 حرب

مخاطر 
نزع 

 الملكية

مخاطر 
 التحويل

 

الولايات 
 المتحدة

 
  1 

 
   1 

 
   1 

 
    1 

 
   1 

 
   1 

   
   1 

 
   2250 

 2250    1    1    1    4     1    1    1   فرنسا  
 2250    1    1    2    4     1    1    1   اليابان 
 1325    3    3    3    4     2    3    2   المغرب 
 1750    3    5    4    7     2    3    2   الجزائر 
 500    4    4    4    7     4    4    4   تونس  
 1125    4    5    4    7     4    4    4   روسيا 
 750    6    5    5    7     5    6    5   مصر 
 0    7    7    7    7     7    7    7   ليبيا 

 .Ducroireالمصدر: من إنجاز الباحث حسب معطيات وكالة 

ما يمكن استخلاصه من تقييم هذه الوكالة أن مستوى المخاطر في الجزائر متوسط بالنسبة لمعظم 
( ونسبيا بالنسبة لنزع الملكية) 7/7المؤشرات باستثناء المخاطر ذات الطابع التجاري )اقصى نقطة 

ة (، وهو دليل على أن الهيئات الدولية تحذر وتحتاط دائما من مدى هشاش5/7بنقطة مرتفعة 
المنظومة القانونية المتذبذبة وقدرة القانون على حماية الملكية. رغم ذلك، فقد وضعت أمنت هذه 

مليون أورو( أحسن من المغرب  1750الوكالة القروض في اتجاه الجزائر بمستوى مرتفع ) 
وروسيا ومصر وتونس كما يظهر في الجدول السابق. كذلك، تشير المعطيات إلى أن مناخ 
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، وهو دليل 7من  3الخارجي في وضعية أسوء من المخاطر السياسية بعلامات تفوق  الاستثمار
 على ضرورة الاجراءات العاجلة لترقية الاستثمار ومناخه خاصة الأجنبي منه.

  Standard and Poor’sهيئة  تقييم مناخ الاستثمار من وجهة نظر-3

مؤسسة متخصصة في تقييم   1941لتصبح في سنة  1846أنشأت هذه الهيئة الأمريكية في سنة 
المؤشرات المالية في البورصة وتعبيرا عن مدى ديناميكية النشاط الاقتصادية بحيث تشكل تحليلها 
وتقاريرها سند مهم للشركات الأجنبية في قراراتها الاستثمارية في الخارج، وذاك من خلال مؤشرها 

 Standard and Poor’s rating في البورصة "

 كة عدة منافسين مثل:لهذه الشر 

-FITCH. 

-MOODY’S. 

-DAGONG. 

ويعتمد تنقيطها لمناخ الاستثمار والأعمال في المدى القصير والطويل  على سلم تنقيطي تصاعدي 
 Investment »  في صنف  AAAينطلق أحسن وضعية أمان بدون مخاطر بعلامة 

grade »   إلى غاية أسوء درجة بعلامة C وD  في صنف« Non Investment Grade » 
والتي تعبر على وجود مخاطر قصوى تحوا دون توفير منا خ ملائم للاستثمار في بلد ما،  وهو ما 

 يظهر في السلم التنقيطي لهذه الهيئة من خلال الجدول التالي:
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 Standard and Poor’s هيئة : معايير سلم التنقيط لدى  83الجدول رقم 

 Standard and  هيئة التقييم
Poor’s 

          Fitch         Moody’s 

 مدى طويل مدى قصير مدى طويل مدى قصير  مدى طويل مدى قصير درجة المخاطر
( مخاطر قليلة 1

 (Prime)جدا
    AAA    AAA       Aaa 

( مخاطر منخفضة 2
 High)إلى متوسطة

Grade) 

    AA+ 
    AA 
    AA- 
    A+ 
    A 

 
     A1+ 

 
 
     A1- 
  

   AA+ 
   AA 
   AA- 
   A+ 
   A 
   A- 

 
 

    A1 

   Aa1 
   Aa2 
   Aa3 
   A1 
   A2 
   A3 

 
 

   P-1 

( مخاطر 3
 Medium)متوسطة
Grade) 

    A- 
   BBB+ 
   BBB 
   BBB-  

    A2- 
 
    A3 

  BBB+ 
  BBB 
  BBB- 

    A2 
 
    A3 

  Baa1 
  Baa2 
  Baa3 

   P-2 
 
   P-3 

( مخاطر 4
 Non)كبيرة

investment 
Grade) 

    BB+ 
    BB 
    BB- 
    B+ 
    B 
    B- 

 
 
 

    B 

   BB+ 
   BB 
   BB- 
    B+ 
    B 
    B- 

 

 
 
 

    B 

  Ba1 
  Ba2 
  Ba3 
   B1 
   B2 
   B3 

 
 
  Not 
Prime 

 +CCC   ( مخاطر قصوى5
  CCC 
  CCC- 

 
    C 

   Caa 
   Ca 
   C 

    CCC 
   DDD 
   DD 

 

 .المصدر:  من إنجاز الباحث حسب معطيات الشركات الثلاثة المذكورة في الجدول

https://fr.wikipedia.org/wiki/grille _des_notations_financieres.  Consulté le 23-
01-2016 à 18h30.    
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تذبذب أو سوء مناخ الاستثمار نتأسف لعدم وجود أي نقيط للجزائر لدى هذه المؤسسة بسبب 
كما هو الشأن بالنسبة لليبيا. بالمقارنة،   1والأعمال إلى درجة عدم إدراجها في سلم ترتيب الدول

على المدى الطويل وهو دليل على تحسن  -BBBإلى  +BBحسنت هذه الهيئة نقطة المغرب من 
ر ضمان للمغرب في الوصول بمعنى أكث Investment Gradeبيئة الأعمال وارتقائها إلى درجة 

إلى القروض وأكبر ثقة في تسديدها وأكبر فرص لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. كذلك قبيت تونس 
 .BBBفي نفس مجال الثقة في نفس الدرجة وبنقطة 

 Hermesو  Credondoتقييم مناخ الأعمال حسب وكالتي -4

لدى الوكالة البلجيكية لتأمين القروض J. Debysheer 2 حسب المحلل الاقتصادي والمالي
في سلم  C، فإن مرتبة الجزائر قد انخفضت إلى الدرجة Credondoالمتعلقة بالتجارة الخارجية 
وهو دليل على وجود مخاطر تجارية مرتفعة نتيجة  – Cإلى  Aمن  –تنقيطي من ثلاثة درجات 

ر تدهور أسعار النفط في الأسواق احتمال ظهور صعوبات أكبر في تمويل الواردات الجزائرية إث
 العالمية وبسبب تبعية الاقتصاد الجزائري للمحروقات.

يرى نفس المصدر أن تأخر ردود الفعل للسلطات الجزائرية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الجديدة 
 تمس بسمعتها الخارجية على ضوء المؤشرات السيئة التالية:

 .2014من قيمتها منذ سبتمبر %30تدهور العملة الوطنية التي فقدت -

 معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة.-

 ركود اقتصادي مستمر متدهور تنافسية الاقتصاد الجزائري.-

 تفشي الفساد والرشوة على كثير من المستويات والذي يعيق تطوير مناخ الاستثمار.-

 هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي.-

                                                           
  

1
 Journal « Le Financier du 7-4-2010 » in  www. Lefinancier-dz.com  . Consulté le 6-4-2016 à 8h00 . 

2
 Algerie-focus : 2-10-2015  in www.algerie.focus.com/2015/10/l’investissement-etrangerlalgerie-parmi-

les-pays-les-plus-mal-notés. Consulté le 15-02-2016 à 14h15. 

http://www.algerie.focus.com/2015/10/l'investissement-etrangerlalgerie-parmi-les-pays-les-plus-mal-notés
http://www.algerie.focus.com/2015/10/l'investissement-etrangerlalgerie-parmi-les-pays-les-plus-mal-notés
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أن العديد من الدول المنتجة  Hermesمحلل لدى هيئة التأمين  L. Subranمن جهة أخرى، يرى 
للبترول مثل الجزائر قد تفقد في المدى القصير والمتوسط الأدوات اللازمة في سياستها الاقتصادية 

لتحقيق معدل نمو مقبول بسبب انخفاض سعر النفط، وأنه يستحيل عليها مستقبلا "شراء السلم 
يد الضغوطات الاجتماعية مثل الطلب المتزايد على التشغيل وتدهور القدرة الاجتماعي" بسبب تزا

الشرائية التي أصبحت تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي،  مما يقتضي اللجوء أكثر 
فأكثر إلى الاستدانة والخصخصة وسياسات التقشف. من جهة أخرى، أصبح مبدأ الاعتماد على 

لى ضوء التطور غير المسبوق في استغلال الموارد الطاقة الجديدة والبديلة، مما ندرة الطاقة وهما ع
 يطرح إشكال وضرورة تصور  نموذج تنموي جديد خارج المحروقات.

 DAVOSتقييم مناخ الاستثمار حسب مؤشر التنافسية العالمية لمنتدى  -5

لى أساس ترتيب  الدول حسب الذي يقام سنويا في سويسرا عWEF إن المنتدى العالمي للتنافسية 
دولة في دورته السادسة  140مشاركا من  2500والذي جمع مؤخرا   1GCIمؤشر التنافسية الكلية

، وبمشاركة الجزائر ممثلة في وزيرها للصناعة والمناجم، يقيم 2016جانفي  23والأربعون بتاريخ 
لعالمية من خلال مؤشر مدى تطور الاقتصاد العالمي وبالأخص مدى تنافسية الاقتصاديات ا

في سنة  79معيار. تحصلت الجزائر على المرتبة  114مجموعة متكونة من  12مركب من 
، ويعود هذا التحسن حسب تقرير المنتدى 2013نقطة مقارنة بالسنة الماضية  21بتقدم ب 2014

، -11لمرتبة ا –إلى المرتبة الجيدة للجزائر بالنسبة للمعيار الخاص ب "توازن الاقتصاد الكلي" 
. يبين الجدول التالي تطور 47وكذلك المرتبة المتوسطة نسبيا بالنسبة لمعيار "حجم السوق" بمرتبة 

، والتي تظهر التحسن الكبير من زاوية توازن 2014 2013موقع الجزائر في عينة من الدول بين 
 .المؤشرات الاقتصادية الكلية خاصة وضعية المديونة وتوازن ميزانية الدولة

 

 

                                                           
1
 GCI : Global Competitiveness Index 

   WEF : World Economic Forum 
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 .2014-2013: موقع الجزائر في مؤشر التنافسية العالمية  84الجدول رقم  

 2014مؤشر التنافسية     2013مؤشر التنافسية     الدولة         
 1              1               سويسرا      

 3              5               الولايات المتحدة الامريكية
 12              19               المتحدةالامرات العربية 

 15              14               كندا       
 16              13               قطر       
           23              23               فرنسا      

 24              20               المملكة العربية السعودية 
 28              29               الصين       
 35              35               اسبانيا       
 45              44               تركيا       
 56              53               جنوب افريقيا     

 64              68               الأردن       
 72              77               المغرب       
 74              74               بوتسوانا       
 79              100               الجزائر       
 83                  82               إيران       
 87              83               تونس       
 105              112               الغابون        

Source : Global Competitiveness Index. 

يشير المنتدى من جهة أخرى إلى التأخر الكبير للجزائر فيما يخص المؤشر المتعلق بوضعية 
( و"منح 133النظام المصرفي من خلال الضعف الكبير في "توفر الخدمات البنكية")المرتبة 

( والتي تمثل عائقا كبيرا في تمويل المشاريع الاستثمارية خصوصا بالنسبة 72القروض" )المرتبة 
 للقروض الممنوحة للقطاع الخاص وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأخص. 
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تظل المرتبة متأخرة كذلك بالنسبة إلى نوعية الهياكل القاعدية  المتعلقة بنوعية الطرقات 
( والتي تشكل أداة لوجستية  128والنقل الجوي) المرتبة ( 117( والموانئ) المرتبة 107)المرتبة

تضمنت تأثير الاستثمار في الهياكل  1ضرورية للنهوض بمناخ الاستثمار، كما بينته دراسة أخيرة 
القاعدية على التشغيل. كذلك، ومقارنة بالدول المجاورة والعربية، تبقى الجزائر أقل تنافسية رغم 

 حجم إمكانياتها المالية.

 FMIتقييم مناخ الاستثمار من طرف صندوق النقد الدولي  -6

تشكل التقارير السنوية المتضمنة المشاورات الثنائية  بين صندوق النقد الدولي  والجزائر أهم 
مصدر لتقييم مدى تنافسية الاقتصاد الجزائري وتوازناته الكبرى ومستوى أداء المناخ الاستثماري 

 للازمة لتحسينه .والتشغيل من خلال الأدوات ا

على تدني وعدم تحسن وضعية  2014و  2011سنتي  2فبالنسبة لمناخ الأعمال، ينص تقارير
 Doing مناخ الاستثمار في الجزائر بالنظر إلى المؤشرات السيئة الصادرة عن منظمة 

Business  التابعة للبنك الدولي نتيجة استمرار العديد من المشاكل والاختلالات التي تعيق
المستثمرين والأعمال مثل التمويل والبيروقراطية ومشكل العقار الصناعي  وحماية الملكية الخاصة. 
كذلك، توصي الهيئة الدولية في خلاصة التدابير والتوصيات أن " القيام بالقطاع الخاص هي الأداة 

ظمة ذات التوجه  الجوهرية لتحقيق نمو مرتفع وتنمية مستدامة تمكن من تقليص البطالة ". تبرر المن
بتبعية الاستثمار العمومي في القطاع الحكومي للتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية مما 
يقتضي إصلاحات هيكلة أساسها تدعيم القطاع الخاص من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة 

ت الجزائر بالتمويل وتحسين بيئة الأعمال، وهو البديل كسياسية تنمية خارج المحروقات. استجاب
من طرف الوزير الأول تم تنصيبها  3لهذه التوصيات بصفة بطيئة من خلال إنشاء لجنة وطنية 

،  2013مارس  10من طرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار بتاريخ  
                                                           
1
 G. GARSOUS (2013) : « Job creation through infrastructure investment ». in World  Development. Vol 

45. 2013.  
2
- Rapport du FMI(2011)  sur les consultations bilatérales entre le FMI et l’Algérie au titre de l’article IV 

des statuts du FMI.  n°12/20 . Janvier 2012. 
  -Rapport du FMI(2014) sur les memes consultations. N° 14/341. Décembre 2014. Washington. 
http://www.imf.org  consulté le 16-03-2016 à 20h00 . 
  

3
 Lettre de mission du cabinet du premier ministre n° 731/DC/PM du 01-12-2012 portant création du 

Comité d’Evaluation du Climat des Affaires sous le nom « Doing Business-Algérie ». 

http://www.imf.org/
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ا الشأن،  وبحضور ممثل عن البنك الدولي وجميع الأطراف الحكومية والمهنية والنقابية المعنية بهذ
والتي أسندت إليها مهمة التقييم  والنظر في الاجراءات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر. 

حسب مؤشرات منظمة -148المرتبة –يبين الشكل التالي موقع الجزائر في الترتيب العالمي 
Doing Business . 

 Doing Business (2011.): ترتيب الجزائر حسب مؤشر الأعمال لمنظمة  38الشكل رقم  

 
Source : Rapport du FMI n° 12/20 . Janvier 2012. Washington. P 33. 

دولة بالنسبة لكل مؤشر على حدى من  183كما يبين الجدول التالي مرتبة الجزائر من أصل 
 الدولية.  Doing Businessالمؤشرات العشرة المعتمدة في ترتيب منظمة  
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 Doing Business  .2015: ترتيب الجزائر حسب مؤشرات منظمة  85الجدول رقم  

 183المرتبة من أصل   المؤشر             
 دولة

 2011في سنة 

المرتبة في سنة 
2015 

 
 97       59                 القدرة على التسديد.-
 132       79                 .حماية المستثمرين-
 127       118                 تحصيل رخصة البناء.-
 120       122                 احترام وتنفيذ العقود.-
 131       127                 التجارة الحدودية.-
 171       150                 تحصيل القروض-
 141       153                 .إنشاء مؤسسة-
 147       164                 الربط في شبكة الكهرباء.-
 176       164                 .العبء الضريبي-
   157       167                 تسجيل الملكية.-

Source :- Rapport du FMI n° 12/20 de Janvier 2012. Appendix. P 33. 

            -Données Doing Business 2015. 

من خلال الجدولين السابقين أن الجزائر متأخرة كثيرا بالنسبة للعينة المدروسة المتكونة من  نلاحظ
دول صاعدة وأخرى منتجة للبترول حيث كانت في المرتبة الثالثة من زاوية أسوء الترتيب، وفي 

 تدهور من سنة إلى أخرى كما يظهر في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 



تقييم الداخلي والخارجي لمناخ الاستثمار والتشغيل في ظل تطور الفصل الرابع: ال

 الإطار المؤسسي والقانوني.
 

376 
 

 .2015-2009لجزائر عالميا خلال الفترة : تطور ترتيب ا 86الجدول رقم  

  Doing Businessالمرتبة حسب مؤشر  السنة                
 183من  130           2009                

 183من  136           2010                
 185من  150           2011                
 185من  152           2012                
 189من  151           2013                
 189من  147           2014                
 189من   154           2015                

 Doing Businessالمصدر: من إنجاز الباحث حسب معطيات المنظمة العالمية 

يعنى ذلك أن مناخ الاستثمار في الجزائر ما مزال يعاني من عوائق قانونية ومؤسسية تدل على   
انعدام الرغبة السياسية في القيام الفعلي بهذا المناخ،  وهو ما يثبته الترتيب الفرعي بالنسبة لكل 

 168تتجاوز المرتبة المئة من أصل  -10من  8-مؤشر على حدى بحيث أن أغلبية المؤشرات 
دولة, خاصة عند أنشاء مؤسسة أو تحصيل قروض تمول بها المشاريع وحتي إشكال الربط بشبكة 

الكهرباء،  ناهيك عن إشكال تسجيل الملكية. كل ذلك يميز النمط البيروقراطي السائد في 
 المعاملات ما دام الريع البترولي هو مرجع ومصدر النشاط الاقتصادي.

 26000حول مناخ الاستثمار في العالم خص 1لدولي في دراسة من جهة أخرى، يشير البنك ا
دولة أن أكبر المعوقات التي تواجهها هذه المؤسسات خاصة الناشئة منها تكمن  53مؤسسة في 

في المنظومة القانونية وصعوبة احترام العقود  ونوعية الهياكل القاعدية و خاصة الرشوة التي تشكل 
 اليف الإجمالية للمؤسسة كما يظهر في الشكل التالي:من التك %6في الجزائر حوالي 

 

 

                                                           
1
 W. Smith et M. Hallward-Driemeier (2005) : « Le climat d’investissement : une donnée primordiale ». 

Finances et Développement. Mars 2005. p 41. 
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 (%): بعض التكاليف لدى المؤسسة في عينة من الدول  39 الشكل رقم

 

Source : W. Smith et H.Hallward-Dreimeier(2005). Op cité. p41. 

أما في باب التشغيل، فإن المنظمة الدولية تحذر من ارتفاع معدل البطالة الخاص بفئة الشباب 
والفئة النسوية بالخصوص ، والذي يساوي مرتين المعدل الوطني للبطالة. كذلك، فأن معدل 

ضعيف لا يتجاوز نسبة  –سنة  15بمعني نسبة العاملين من إجمالي السكان أكثر من –التشغيل 
ارنة بمتوسط هذا المعدل في الدول المجاورة  مثل المغرب وتونس ومصر الذي يتجاوز مق 30%
 حسب نفس المصدر، كما يظهر في الشكل التالي. 41%
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سنة المحرومين من الدراسة والشغل والتكوين  24-15: نسبة الشباب من فئة  40الشكل رقم  
(2011-2014 .) 

 

 المصدر: من إنجاز الباحث حسب معطيات تقرير صندوق النقد الدولي.

بالإضافة إلى ذلك ، يشير نفس المصدر إلى الندرة النسبية للعمالة المؤهلة في سوق العمل  
الجزائرية بالإضافة إلى قلة المرونة في سوق العمل وهو سبب في تعطيل تطوير العمالة في 

 الجزائر.

مناخ التشغيل حسب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ضعيف إلى الخلاصة هي أن مستوى 
متوسط يتطلب إصلاحات هيكلية وسياسات أكثر نجاعة لدفع الاستثمار عبر إعطاء كل الدعم 

 للقطاع الخاص الذي يعتبر كقاطرة التنمية والتشغيل ضمن نموذج تنموي خارج المحروقات.

 لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات: العربيةحسب المؤسسة تقييم مناخ الاستثمار  -7

قييم هذه المنظمة العربية بدولة الكويت في تقاريرها السنوية إلى تحليل وضعية التدفقات يستند ت
لى الدول العربية وباقي دول العالم  الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر الصادر والوارد من وا 
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 11ية ومن خلال ثلاثة مجموعات من المعايير متفرعة إلى دولة عرب 18دولة منها  111بمجموع 
 .(1حسب الملحق رقم)متغير  60مؤشر فرعي من إجمالي 

 المكونات الرئيسية لمؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار :  41 الشكل رقم

 
 .المصدر: المؤسسة العربية  لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

 منهجيا، نشير إلى أن:

بالنسبة للمتغيرات الستين، اعتمدت المؤسسة العربية في تقييمها لجاذبية الاستثمار على متوسط -
وذلك لتقليل أثر التقلبات وتعزيز قوة النتائج. كذلك، فإن  2012-2010قيمة كل مؤشر للفترة 

من رصيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم وهي نسبة  %95الدراسة غطت 
 معتبرة في التدفقات  الرأسمالية العالمية.

 

 مؤشر     ضمان         لجاذبية        الاستثمار    
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اعتمدت الدراسة عند غياب المعلومات القطرية والوطنية على بيانات ومقررات المنظمات -
والهيئات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي. فالهدف من 

خ الاستثمار في الدول العربية  وأسباب الدراسة هو رصد جوانب الضعف والقوة المحددة لمنا
تمركزها في بلدان  أو قطاعات دون الأخرى وآثارها الايجابية والسلبية  على البلدان المضيفة  على 

التنمية  ككل وعلى عدة جوانب مثل القيمة المضافة والتصدير والايرادات الضريبية وتحويل 
 ر ومناخه وبالأخص على التشغيل.التكنولوجيا  وتراكم رأس المال وتطور الاستثما

من الاستنتاجات الأساسية للمؤسسة العربية  لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات يمكن ذكر 
 العناصر التالية:

(الفشل المقلق للدول العربية في جذب التدفقات الرأسمالية  والاستثمار الأجنبي المباشر على 1
السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تصدرتا الخصوص باستثناء حالتي المملكة العربية 

، في 2012-2001مليار دولار في الفترة  45,7من الاستثمارات ب  %44الترتيب العربي ب 
مليار  3,8حين أن الجزائر كانت في المرتبة السادسة عربيا بعد المغرب وتونس ودول الخليج ب 

لى الدول العربية, كما أن نصيب الدول العربية فقط من مجموع الاستثمار الوارد إ%4دولار أي 
 ككل لا يتجاوز حصة البرازيل لوحدها على سبيل المقارنة.

مليار  35( تصدرت دولة الكويت الترتيب العربي بالنسبة للاستثمار الصادر إلى باقي العالم ب2
لصادر العربي ومع السعودية والإمارات والبحرين  بأربعة أخماس الاستثمار ا %34,3دولار أي 

 ، في حين أن الجزائر صنفت في مؤخرة الترتيب  ضمن " حجم الاستثمار المحدود".%81أي 

( الأداء الإجمالي للدول العربية الثاني والعشرون يضل ضعيفا إلى ضعيف جدا في المؤشر 3
على من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم،  وهو دليل  %3,5المركب للجاذبية،  أي 

ضعف الكفاءة العامة للاقتصاديات العربية وضعف قدرتها التنافسية كون هذا المؤشر مرآة للمدى 
انفتاح الاقتصاد على العالم  وتعبير على جودة مناخ الأعمال وحرية السوق  وجودة الخدمات 

في  العمومية وطبيعة النظام السياسي والقانوني والمؤسسي ومستوى الابتكار والمبادرة الحرة
 تية وخلق مناصب العمل.اولالاستثمار والمق
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وعليه تشير النقطة الثالثة من توصيات المنظمة العربية أن " التجارب الناجحة في مجال جذب 
الاستثمار في العالم أثبتت ضرورة الارتكاز على المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن بيئة الاستثمار" 

من جهة، وضرورة " نجاعة السياسة الاستثمارية ضمن خارطة طريق عامة وشاملة للنمو 
قتصادي والتنمية الشاملة بمعنى توضيح العلاقة بين استراتيجية التنمية في الدول العربية  الا

 .1وسياسات جذب الاستثمار الخارجي والمحلي بمقتضى العلاقة التكاملية بينهما " 

يبين الشكل التالي موقع الجزائر من المؤشرات الفرعية ضمن المؤشر المركب لجاذبية الاستثمار أن 
ئر استطاعت التحكم نسبيا في مؤشر "الاستقرار الاقتصادي الكلي" وكذلك مؤشر " الموارد الجزا

الطبيعية والبشرية "، لكن بقيت متأخرة في مؤشر "بيئة المؤسسة " ومؤشر " بيئة أداء الأعمال" وهو 
 التابعة للبنك العالمي. في نفس السياق، تشكو Doing Businessالتأخر الذي أثبتته مؤشرات 

الجزائر من ضعف كبير في تمويل الاستثمار ضمن مؤشر "الوساطة المالية والقدرة التمويلية "، 
ر يدل على بالإضافة إلى ضعف" الأداء اللوجستي" و "عوامل التميز التقدم التكنولوجي" كمؤش

  .ضعف الابتكار

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، التقرير السنوي حول " مناخ الاستثمار في الدول العربية، مؤشر 2014المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات) 

.19-18"، الكويت، ص ص  2014ضمان لجاذبية الاستثمار 
1
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: موقع الجزائر في المؤشرات الفرعية للمؤسسة العربية لضمان  42الشكل رقم  
 2014الاستثمار.

 
المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. التقرير السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول 

 العربية.
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 الفصل الرابع: خلاصة

بالرغم من التطور السريع  في المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمناخ الاستثمار وعلى ضوء 
التشريعات المتتالية المتضمنة التعديلات في قوانين الاستثمار من جهة ومؤسسات تأطيره من جهة 

أخرى، بقيت بيئة الأعمال في مستوى ضعيف إلى متوسط بالنظر إلى استمرار العديد من 
الاختلالات والفراغات القانونية التي تعيق مبادرة القطاع المحلي والأجنبي. فالقطاع الخاص 

المحلي ما زال يعاني من مشكلة التمويل وصعوبة التحصل على العقار الصناعي بالإضافة إلى 
عوائق بيروقراطية ومؤسسية تعطل إنجاز المشروع الاستثماري وتضيع من فرص التشغيل. رغم 

إن  القطاع الخاص بشقيه الرسمي والموازي يسجل بفضل مرونته الكبيرة أكبر حصص في ذلك، ف
 التشغيل والمساهمة في القيمة المضافة.

من جهة أخرى، إن مساهمة القطاع الأجنبي بقيت محدودة من خلال النسبة الضعيفة لتدفقات 
دليل على أن الوجهة الجزائرية لا  الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر، وهو

تشكل مركز الأولويات  في قرارات الاستثمار لدى الشركات الأجنبية، التي تركز على بعض 
عائقا كبيرا في قرارها الاستثماري ،  49/51القطاعات دون الأخرى وترى في القاعدة القانونية 

يد العاملة المتخصصة وعوائق بالإضافة إلى عدة حواجز مؤسسية مكلفة مثل الرشوة وندرة ال
 لوجستية تجعلها تفضل الدول المجاورة بدلا من الجزائر.

طارها المؤسسي ضعيف في  كذلك ومن وجهة نظر أجنبية, يبقى مستوى وجودة  بيئة الأعمال وا 
الجزائر بالنظر إلى مستوى المؤشرات الكلية القطرية لدى المنظمات والهيئات الدولية التي تختتم 

ها في أغلب الحالات بضرورة النهوض بمناخ الاستثمار والأعمال بما له من تأثير كبير على تقارير 
دفع التشغيل،  وذلك عبر الاسراع في إصلاحات جوهرية في مقدمتها إجراءات تحفيزية للقطاع 
الخاص المحلي وأخرى موجهة بالخصوص إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل 

 ستدام بعيد المدى.نموذج تنموي م

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة 
 

385 
 

   خاتمة 

وتعدد المتغيرات  شساعةت التي واجهتنا في إنجاز هذه الرسالة تكمن في مدى الصعوباأكبر  إن 
سواء على المستوى الجزئي المتعلق بمحيط وبيئة أعمال  ،والمؤشرات المستعملة في تقييم مناخ الاستثمار

أو على المستوى الكلي عند صعوبة توحيد المؤشرات الكلية القطرية الداخلية منها والخارجية ، المؤسسة
تأثيرها على  ومدىالمعتمدة من طرف الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية في تقييم حركة الاستثمار 

ة نسبيا من مصدر إلى كانت نتائج تقييم مناخ الاستثمار والأعمال في الجزائر متفاوتوبالتالي  ، التشغيل
 آخر.

لأداء المشروع  ت إلى المستوى الضعيففي أغلبية الدراساتشير معظم المؤشرات   ،من جهة أخرى
 نطلاقالمستثمر منذ ا من خلال الصعوبات الكثيرة  التي يواجهها في الجزائر، الاستثماري ومناخه

 العديد من الاختلالات الهيكلية والتي تحول دون ديمومة وتطور هذا المشروع  في بيئة تتسم ب ، المشروع
ي، الاقتصادي، المؤسسي والقانوني.الظرفية ذات الطابع السياسو   

ها الحكومات المتتالية من أجل تطوير مناخ الاستثمار، يمكن من تبذلرغم من المجهودات المعتبرة التي بال
تحسين مناخ الاستثمار  ت تعترض زالما  تقديم موجزا لأهم المعوقات التي ، صة العامةخلال هذه الخلا

التشغيل. ينجر عنها من آثار سلبية في مجال، وما والأعمال في الجزائر  

 جاح مناخ الاستثمار، على غرارالحكومة في النهوض بتطوير هيكلي لمقومات وشروط ن إن تأخر
 في تأخر القرار السياسي المتعلق  يتضح ، مكانياتالإ وفرة في أقلدول أخرى ل الناجحة  تجاربال
لوضعية الحالية لمناخ الاستثمار تقييم او  ، أسندت لها مهام التكفل2012وطنية في ديسمبر  تأسيس لجنةب

 ردة في تقارير المنظمات الدولية مثلاواقتراح التدابير الأولى لتحسينه، وذلك إثر الملاحظات المتكررة الو 
المشاورات الثنائية السنوية التي تجمع هذه المنظمات  ق النقد الدولي والبنك الدولي في إطارصندو 

 البرامج رسميا ضمن أولويات هذا الملف المهم لم يشكل انشغالا لجزائر. من جهة أخرى، نشير إلى أنبا
راتيجي في است بديلتدهور أسعار النفط وحتمية النهوض بالقطاع الخاص ك ، إثرة إلا مؤخرايالحكوم

الاستثمار  ما يخصمنظمات أرباب العمل المحلية ونشوز الشركات الأجنبية في تحقيق التنمية تحت ضغط
ر والأعمال في الجزائر في المعوقات التي تحد من فعالية مناخ الاستثما يمكن تلخيص أهم .في الجزائر

التالية: النتائج  
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المصرفي:مشكلة التمويل وعصرنة النظام -1  

حتكاره للموارد المالية تعد من أصعب المشكلات ا اكذ إن هيمنة القطاع العام على القرار الاقتصادي و
ثنان في أن طبيعة لا يختلف ا التي  تواجه تمويل المشاريع الاستثمارية خاصة في القطاع الخاص.

الخدمات البنكية وضعف أدوات في مستوى الجزائر وما يتبعه من تدني  وهيكل النظام المصرفي في
وأساليب التسيير ونقص الثقة في تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بسبب مزاحمة القطاع العام له ، 
يمثل السيمات الأساسية لضعف أداء النظام المصرفي في الجزائر، في غياب سوق نقدية ومالية فعالة 

وهريا في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في وتقزم نشاط البورصة الجزائرية التي تلعب دورا ج
 استثمارات تعود بالفائدة على المستثمرين وتساهم في الحد من البطالة.

إن تفعيل الدور المركزي للبنوك في تمويل الاستثمار والتنمية حتمية في الوقت الراهن على غرار ما 
ادة هيكلة جذرية في منظومة الاقراض يحدث في معظم الدول ، ولن يتحقق هذا الدور إلا بضرورة إع

وعصرنة أدوات وأساليب التسيير في البنوك العمومية في الجزائر التي تأخرت خوصصتها لكي تطمح إلى 
تكون الأولوية في جدول  تمكنها من أن تلعب دورا أساسيا في التنمية الوطنية.  إدماجها في تنافسية فعلية

في قانون النقد والقرض وفتح رأس مال البنوك العمومية بالإضافة أعمال هذا الإصلاح في إعادة النظر 
 إلى العلاقة التي تربط بنك الجرائر بخزينة الدولة.

إشكال العقار والعقار الصناعي:-2  

الصناعي بالخصوص أصبح يشكل عائقا  والعقار  إشكال العقارخلصت معظم التقارير الرسمية إلى أن 
أن الحكومة قررت مؤخرا إسناد قرار منح الوعاء العقاري  تثمار إلى درجةعملية القيام بالاسكبيرا في 

سهيلي لفائدة المستثمرين، فإنه ن هذا القرار إجراء تللمستثمر عن طريق قرار من والي الولاية. إن لم يك
يعود ة بالضبط والتسيير ومنح العقارات لم تؤدي المهام الموكلة إليها ، وقد فيدل على إن الهيئات المكل

جراءات والمحاباة والرشوة وغياب سياسات ناجعة في تخطيط وتهيئة لفة منها ثقل الإذلك لأسباب مخت
. من المفارقات في هذا وطني شامل عمراني وعقاري الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار ضمن مخطط

ليها بمعنى ضعف الملف الحساس، أن المساحات المتوفرة من زاوية العرض تفوق بكثير حجم الطلب ع
تلعبه سوق العقار وهي الحلقة المفقودة في هذا السياق.  لا بد أن  الذي رآلية التوفيق بينهما، وهو الدو 

يفسح ذلك المجال إلى العديد من الممارسات السلبية على الاستثمار مشل الفساد والرشوة وخاصة تفشي 
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الاستثماري إلى نشاطات أخرى غير المدونة في المضاربة  وتحويل العقارات الممنوحة في إطار المشروع 
العقار الصناعي بل تتسع إلى  عقارية في الجزائر لا تنحصر فيدفتر الشروط. كذلك، فإن المشكلة ال

 العقار السياحي والزراعي وحتما إلى العقار الحضري محل كل المضاربات الخيالية حول المدن الكبرى.

ة والفساد:والتنظيمي المشاكل البيروقراطية-3  

إن إنشاء شباك وحيد لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بفروعه اللامركزية في كل ولاية لا يحل 
المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تواجه المستثمر. فالإجراءات والملفات المتعلقة  بإنشاء مؤسسة مهما 

يكون مبدأ ديمومة المشروع وبقائه من  قصرت أو سهلت لا تعني أن المناخ الاستثماري ملائم بقدر ما
لأن ثلث  لأنجعاو الأولويات. وتبقى المرافقة الفعلية والمستمرة للمستثمر من طرف الوكالة هي الحل الوحيد 

ونضج  دراسات الجدوى وهو الدليل على ضعف انطلاقها اريع تموت في مدة سنة أو سنتين بعدالمش
من طرف  صنفت الجزائر المشروع وتأمينه ضد المخاطر المستقبلية أثناء فترة تأقلم المؤسسة مع بيئتها.

نسبة  التي تشكل  في مناخ الاستثمار وفي مجال الرشوة كبرى المنظمات الدولية ضمن الدول المأخرة
مرصد لمراقبتها بل يتسع  كبيرة من تكاليف المؤسسة، وأن الجدوى من محاربتها لا يقتصر على إنشاء

ومة القانونية ومصداقية الأجهزة القضائية وتدعيم الرقابة الدستورية ظذلك إلى إعادة النظر في المن
من خلال  في جو تتزايد فيه كل المؤشرات حول الفساد في الجزائر واللامركزية على كل المستويات

 القضايا الكبرى المطروحة أمام العدالة والرأي العام.

ضعف الكفاءة والمرونة في سوق العمل:-4  

ارب دول أخرى والتي خلصت إلى أن بقيت كفاءة ومرونة سوق العمل في الجزائر ضعيفة بالنظر إلى تج
ثير مراجعة قوانين العمل كان لها التأدراج مرونة أكثر في شروط التعامل في سوق العمل عبر تعديل و إ

تكاليف المؤسسة عند الإيجابي في ارتفاع نسبة التشغيل في هذه الدول، وذلك من  خلال تخفيض 
إعطاء  التي تمكن من مر كذلك تسهيل الوساطة في سوق العملالتوظيف أو تسريح العمال. يقتضي الأ

عرض العمل والطلب عليه.فرصة للوكالات والهيئات الخاصة بهدف التوفيق بين   

دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.تهميش  -5  

بقي القطاع الخاص مهمشا نسبيا بالرغم من مساهمته الكبيرة في القيمة المضافة وخاصة التشغيل وذلك 
من خلال النسبة القليلة من الموارد الموجهة إليه في ميدان فرص الاستثمار والمناولة والشراكة والعقود في 
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حتى حصص الاستيراد من المواد الأولية والتجهيزات. تفيد تجارب الدول المتقدمة في الصفقات العمومية و 
 مصدرال ح أن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل مجال مناخ الاستثمار الناج

ية وأن تحقيق التنم ، التشغيل كونها تخلق أكثر من نصف العمالة في هذه الدول الأساسي في عملية
ذلك ما يتجسد في طلبات ممثلي هذا ولوية للقطاع الخاص الفاعل. امة يمر حتما بإعطاء الأالمستد

عطي الدور الريادي الأعمال الجزائري ضمن اقتراحه لخارطة طريق تالقطاع من خلال منتدى رجال 
 للقطاع الخاص في التنمية مستقبلا.

ضعف المساهمة الأجنبية في التشغيل:-6  

جنبية ضعيفة في الحد من البطالة بسبب الممارسات التمييزية لهذه الشركات التي الأبقيت حصة الشركات 
جنبية ذات مما يدفعها إلى تفضيل العمالة الأتشتكي من نقص التأهيل وندرة اليد العاملة المؤهلة المحلية 

اليد العاملة ،  كما أنها تحاول بشتى الإغراءات منها الأجور المرتفعة،  امتصاص الانتاجية المرتفعة
أن مساهمة  إلى والإطارات المحلية ذات الكفاءة العالية عند إنجاز مشاريعها. تشير الإحصائيات الرسمية

الاستثمارية. من جهة أخرى،  الشركات الأجنبية ضئيلة بالنظر إلى حجم المشاريع وضخامة الاعتمادات 
ات الأجنبية، رفع الإشكال القانوني في تتطلب جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى لسان الشرك

ترى فيها  ى، والتجنبي إلى الجزائرالتي تحد من جاذبية الاستثمار الأ 49/51المادة المتعلقة بالقاعدة 
السلطات الجزائرية ضمانا لممارسة سيادتها خاصة في القطاعات الاستراتيجية كونها قاعدة تعمل بها 

 العديد من الدول.

الموازية والتحية: تفشي النشاطات-7  

صة في باب اومرونتها المؤكدة في الميدان ودورها الكبير في التنمية الاقتصادية وخ ديناميكيتهارغم 
أصبحت وتيرة نمو القطاع الموازي غير الرسمي فوضوية تثير القلق في العديد من   امتصاص البطالة،

العديد من الاجراءات الردعية والعنيفة أحيانا للقضاء  والنشاطات، مما دفع الحكومة إلى اتخاذالمجالات 
احتوائها ضمن  على هذه الظاهرة السائدة حتى في الدول المتقدمة لكن بنسب أقل، أو كما يطالب البعض

.في القطاع الخاص الرسمي إدماجها برنامج يهدف إلى   

تكوين:ندرة اليد العاملة المؤهلة وتدني مخرجات التعليم العالي وضعف ال-8  



 خاتمة 
 

389 
 

جنبي من الصعوبة في إيجاد وتوفر المهارات اللازمة في إنجاز المشاريع يشتكي المستثمر المحلي والأ
الاستثمارية خاصة التي تقتضي كثافة عالية من التكنولوجيا وصيانة التجهيزات، وهو دليل على أن 

اكبة الطلب والمستوى مستوى المخرجات من شهادات التعليم العالي تبقى دون المستوى المطلوب لمو 
.المبني على أساس الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة  بالدرجة الأولى العالمي  

اختبار الفرضيات: -  

من جهة والمتغير   X الممثل في حجم الاستثمارات  والمتعلقة بعلاقة المتغير المستقل الفرضية الأولى:
اختبار  تم،  E.VIEWS 7وباستعمال برنامج     ، من جهة أخرى Y التابع الممثل في حجم العمالة

، ومنه تحديد العلاقة الطردية  رالسلاسل الاحصائية من خلال اختبار ديكي فولار المطو  استقراريهمدى 
 والقوية نوعا ما بين المتغيرين من خلال معادلة الانحدار الخطي التالية:

Y  = f(X) =12692,52  +  0,065632 X 

)مناصب الشغل(  Yمن التغاير في قيمة  % 63,88بمعنى أن   0,6388بمعامل التحديد يساوي 
 ترجع لمتغيرات أخرى. %36,22)حجم الاستثمارات(. أما الباقي أي  Xمرتبطة بقيمة 

: والمتعلقة بمدى تأثير مؤشرات المناخ الاستثماري الناجح في تكوين مستويات مقبولة إلى الفرضية الثانية
, حيث لم تتوفر لدينا مجموعة موحدة لمؤشرات القياس الخاصة بمناخ الاستثمار تفعة من التشغيلمر 

بيئة الأعمال هرت أن مستوى المناخ الاستثماري  و الناجح بدلالة أن أغلبية التقارير القطرية والدولة أظ
من خلال ترتيب الجزائر في المؤخرة من جهة، وأن تعدد معايير التنقيط والترتيب  كانت دون المستوى

فالخلاصة أن ضعف المستويات  المحققة في التشغيل  في الجزائر سببه  تختلف من مصدر إلى آخر.
 ضعف مناخ الاستثمار وعدم ملاءمة بيئة الأعمال.

موية والاستثمارية في الجزائر في توفير مناصب شغل بمدى نجاح التجربة التن  : والمتعلقةالفرضية الثالثة
كافية خلال فترات الاصلاحات الاقتصادية المتتالية، حيث خلصت نتائج الدراسة وفي معظم القطاعات 

إلى أن تأثير وأداء الاستثمار على الحد من البطالة كان دون المتوسط بتفاوت نسبي بين القطاعات 
والأشغال العمومية  كانت نسب التشغيل في قطاع البناءة الناشطة. والفئات الاجتماعية من العمال

خاصة في القطاع الخاص الرسمي والموازي تشكل أغلبية الحصص المنجزة في التشغيل ، لكن  والخدمات
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 عدلات تراجعت في القطاع العام مع بقاء مساهمة القطاع الأجنبي ضئيلة. كما خلصت النتائج إلى الم
 .على شهادة وبالأخص فئة الإناث منهاالمرتفعة للبطالة في أوساط الشباب والشباب المتحصل 

يمكن من خلال النتائج السابقة تقديم مجموعة موجزة لبعض الاقتراحات والتوصيات التي نراها مفيدة 
 :في الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل

والموكلة لها مهام  2013الوطنية التي تم تأسيسها مؤخرا في  الإسراع في إعطاء كل الامكانيات للجنة-
 إعادة النظر في الوضعية المقلقة لمناخ الاستثمار والأعمال في الجزائر ضمن الترتيب العالمي قصد

تهيئة كل الظروف  نتطور مناخ الاستثمار، على أساس أ الاختلالات التي تعيق استدراك العديد من 
يحمل مخطط  ماري ناجح هو بمثابة تحقيق فرص إضافية في التنمية والتشغيل.الملائمة لمناخ استث

 قترحات المفيدة التي تشكل سندا قويا للقرارات الحكومية.الكثير من الم 2014-2013الأعمال السنوي 

النهوض بالقطاع البنكي لتمكينه من أداء الخدمات الناجعة والحديثة اللازمة في مجال تمويل المشاريع -
خاصة في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بصفة أشمل على أساس   لاستثماريةا

من التدابير العاجلة نذكر إنشاء بنك  الدور الهام الذي بلعبه في امتصاص نسب كبيرة من البطالين.
إلى  متخصص في الاستثمار وادخال اللامركزية في قرارات منح القروض لدى الوكالات بالإضافة

التخفيف في مستويات الضمانات المطلوبة من المستثمرين مع إنشاء شبكة إعلامية بين البنوك المانحة 
 للقروض من شأنها تسهيل المعاملات والرقابة وحت الشراكات الممكنة في المشاريع الكبرى.

مجال منح العقار الصناعي للمستثمرين عبر التهيئة لإنشاء  لإشكالات المطروحة فيلة السريعة التسوي-
سوق عقارية وطنية تعمل بآليات العرض والطلب، وبهدف الحد من المضاربة التي بلغت مستويات 

عبر إنشاء مرصد وطني مستقل تهدف هذه التدابير إلى الحد من المضاربة  تاريخية في أسعار العقار.
قاعدة معطيات وطنية  إنشاء ر. يمكن كذلك  رقمنة  المعطيات العقارية عبريراقب الشفافية في سوق العقا

تزايد  يطلع عليها كل طرف معني بالاستثمار، مع التفكير في آليات  لبينكة المعاملات العقارية عند
وعقود الملكية ورخص البناء, دون أن ننسى  نجاز عقود منح العقاراتالطلب عليها وتقليص أجال إ

 ليف تحرير العقود لدى الموثق.تسقيف تكا

التخفيف من العبء الضريبي الذي أثبتت كل النظريات أثره السلبي على التحصيل والإيرادات الجبائية -
. وعليه يترتب نجاح مناخ الأعمال عن تخفيف معدلات " كثرة الضريبة تميت الضريبة" بفعل أن 
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ستثمارات مستويات عالية من التشغيل  خاصة لدى الاقتطاع وتوحيدها جزافيا لمدة أطول عندما تنتج الا
كذلك، لابد من توحيد التزامات المستثمر عبر توجيهه إلى شباك  الحامل لشهادة. بفئات الشباب والشبا

 جبائي موحد.

جه في طاع الموازي من خلا ل آليات لدمالإجراءات المتعلقة بمعالجة النشاطات في القب الإسراع ضرورة-
ة موضوعي اتإجراء من خلال الرسمي حفاظا على مناصب الشغل الموجودة . يكون ذلكالقطاع الخاص 

كنة حسب الحالات إطار قانوني متدرج للتسوية عبر إحصاء رسمي ومنح التدعيمات المم تندرج ضمن
 ة الاستثمارات ذات الطابع المحلي.ترقي تزامنا مع تنشيط دور المجموعات المحلية بهدف

الأجنبي بالتسويق الفعال للوجهة ات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وخاصة التكثيف من صلاحي-
الجزائرية في الخارج من خلال فتح مكاتب ومراكز إعلام واتصال مهمتها الاستشراف "والتنقيب" عن 
ة الفرص الاستثمارية و استقطاب المتعاملين الأجانب،  وذلك بالتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية الجزائري

في الخارج. يندرج ذلك في إطار أوسع وهو تفعيل كل أنواع الشراكة المفيدة للتشغيل بين القطاع الخاص 
 المحلي والأجنبي.

والهياكل   البنى التحتية والتركيز على نوعية تحسين الأدوات اللوجستية والخدمات الإدارية والجمركية-
 القاعدية التي لها علاقة مباشرة بمشاريع الاستثمار.

في النهاية، يمكن فتح آفاق هذه الدراسة إلى نمذجة قياسية حول آثار الاستثمارات على التشغيل في    
كل القطاعات الاقتصادية يعمق في نظرية التفاعل المتسلسل في المدى القصير والطويل. يكون تقييم 

مرين المحليين والأجانب المناخ الاستثماري وأثره على التشغيل من خلال عملية موسعة لسبر آراء المستث
، وذلك بهدف تشخيص القطاعات والمجالات التي يجب وكل الأطراف الفاعلة في مناخ الأعمال

استغلالها مثل السياحة،  أو إحداث مركب زراعي صناعي ضخم،  أو فرص الاستثمار في الطاقات 
المدخلات من الاستثمارات المتجددة. تخلص هذه الدراسة حينئذ  إلى بناء مصفوفة وطنية تحمل عموديا 

 حسب كل قطاع من جهة، وأفقيا كل المخرجات من التشغيل الدائم والمباشر من جهة أخرى.
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، واشنطن.2و 1(، تقرير حول النفقات العمومية في الجزائر، مجلد 2006البنك الدولي)-12  
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